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مه” ال ام 00 
اسع الطبع اماي 
الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فقدا كنت حريصا 
على أن يظهر كتاب التمهيد للإمام الإسنوي » على صورة أقرب ما تكون 
من الصورة البّى وضعه عليها موكلفه رحمه الله بها أجهدت به نفسي , 
من مقابلة النسخ ء» وتحقيق النص . والتعليق عليه » ولاسيما ان طبعة 
الكتاب الأول كانت طبعة رديئة محرفة 
إلا أن الله تعالى شاء غير ذلك » فظهر الكتاب ني طبعته الأولى وظهرت 
فيه عشرات الأخطاء الي لا تغتفر في كثير من المواطن » والي توادي 
إلى تغيير المعنى . وقد ساءني هذا كثيراً » كما ساء الناشرء وعذري في 
وقد استدركنا تلك الأخطاء بعمل جدول ذكرنا فيه أهم الأخطاء 
الي لا بد من التنبيه عليها » وألحقناه في نهاية الكتاب . 
واليوم إذ نعزم على إعادة طبع الكتاب ثانية » آمل أن أكون قد تمكنت 
من الوقوف على معظم ما وقع فيه من خطأ أو تصحيف . سائلا الله تعالى 
العفو والمغفرة » وما الكمال إلالله وحده » والنقص من لوازم البشر. 
امن 
ابوعبرالله 
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الجد لله العلى القدير » اللطيف الخيير » الولي النصير » السمسع البصير » 
خالق الإنسان » وواهبه الجنان » والصلاة والسلام على رسوله الكريم » 
ونسيه العظم » وعلى آله الأطبار ؛ وصبحية الأخبار ٠‏ 

بعد : - فإنه لما أكان من المسلّم عند أرباب الشريعة الغراء » أن علم 
أصول الفقه من أعظم العلوم نفعاً » وأبعدها أثراً . وأشرفها نسباً ٠‏ وأدقها 
مُدركاً » ولا كان من المسلم عندهم أيضاً أن استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية من أدلتها التفصّيلية متوقف عليه ومستمد منه ‏ كان لزاماً عليهم أن 
يعر فوا مدى الضلة الوثيقة بين قواعده الإجمالية وهذه الفروع الفقهية . ومدى 
تأئرها بالحلاف في الأدلة الإجمالية . فإن أي عم من العلوم لا يمككن أن تعمرف 
فوائده » وتدرك مقاصده » إلا يعد النظر في أسراره » والوقوف على 
مراميه وآثاره . 





ولماكانت طريقة الباحثين في أصول الفقه منقسمة ‏ كا هو معروف - 
إلى طريقتين » طريقة الفقباء وأصحاب الرأي » وهم الحنفية الذين بنوا 
أصولهم على الفروع الفقهبة التي نقلت عن أءْتهم ؛ وطريقة المتكلين » 

-464- 


وم الجبور الذين بنوا أصولهم على تجرد الأدلة المقتضية لماء دون النظر 
إلى فروع الفقهاء وأقواهم »)كان لابد لهذا الخلاف من أثر يظهر 
عند استقراء هذه الأدلة الإجمالية التق أصبحت مساة عند الأتباع ‏ في 
الفروع الفقبية الني تنوقف عليها » وتستمد منها . 

إلا أنه ما وقم الخحلاف بين الفقهاء والمتكدين في الأدلة الإجمالية ؛ 
وقع أيضاً نظير” لهذا الخلاف بين المتكلمين أنفسهم في بعض القواعد الأصولية 
التي أثيتوها واعتمدوها , ونشأ عن هذا الخلاف أيضا خلاف في الفروع 
الفقبية المبنبة عليها » والعائدة إلها . 

ومن هنا انبعثت دواعي العلماء الذين أحاطوا عاما بالفنين » فن الأصول » 
وفن الفقه » إلى التصشيف في أثر الخلاف في القواعد الأصولية في الفروع 
الفقببة » لمخرجوا بالأصول من البحث النظري إلى الواقع العملي » 
ولءطلعوا غيرهم ممن ل يبلغوا رتبتهم على أثره في الفقة الإسلامي » ونشأ 
هذا الفن من العم »وهو أثر اللاف في الأصول في الفروع > وأصبح 
ما.ءة أساسية تدرس في الجامعات الإسلامية » وعلى رأسها جسامعة 
الأزهر . 

هذا ولما كانت كتب الحنفية في الأصول مينية على الفروع الفقهية 
الني زعموا أنا أثر لأصول لاحظبا أئتهم عند تفريعبا كم يبدو ذلك 
جلا واضحاً عند مطالعة أي كتاب من كتب الآصول عندم ‏ سواء 
كتب المتقدمين أو المتأخرين كانت كتبهم أليق بالفروع منها بالأصول » 
ولذلك تحدها مشحونة الفروع الفقبية الختلفة الموافقة لها والخارجسة 


)١(‏ انظر ماكتبناه عن نثأة عل الاصول وطريقة الباحثين فيه في مقدمة تحقيقنا 
د النخول » للإمام الغزالي . 


-.أبجب 


عنها » مماحدا بهم في كثير من الأحيان إلى التناقض والاضطراب » 
ودعاهم إلى الاستثناء والتخصص في ما دونوه من قواعد ؛ وكتيهم هذه 
وإن كانت بهذا تخرج عن المقصود من تدوين هذا الفن ؛ إلا أنها تفيد 
الباحث فبه مباشرة أُثّر القواعد الأصولية في الفروع الفقببة » وكتب 
هذا شأنا لايمكن أن يستفيد متها الط الب اليتدىء » حتى لاتتشعب عليه 
مسالك البحث » ويضيع في آظر الخلاف » وإنما يستفيد منها العالم المنتهي » 
الذي أحاط علدا بالأصول » ووقف على دقائقه وخفاياه وأسراره » وعند 
ذلك تتطلم نفسه إلى الوقوف على أثره في الفقه » وهنا يأقي دور هذه 
الكتب التي صنفت على طريقة الفقباه » وحوت في ثناباها مادة فقهمة 
غزيرة بالإضافة إلى المادة الأصولية > فيفيد منها » ويقف على حقيقتها 
وآثارها . 

وأما الككتب التي صنفت على طلريقة المتكامين ؛ فبي كتب عقلءة 
محضه > تبحث في القاعدة الأصولمة من حيث ثبوتها وءعددمه ؛ وتستدل 
علها أو على بطلانها » دون النظر لأثرها » فبي جافة عن المادة الفقهمة 
في غالب مباحثها ومسائلبا » ولذا لك كان الدارس لا » والماحث فهاء 
بحاجة أمس إلى كتب أخرى » تبحث في ثارها » دون النظر إلى مدى 
ثبوتها وقوتها » فإنها تأخذها في هذه الحالة على أنها ثابتة مسلمة _ لا كا يفمل 
بعض المعاصرين عند الكلام على أثر الأصول في الفروع حيث يطنيون في 
الاستدلال على القاعدة الأصولية وإثياتها ومن ثم التفريم علها - لأتف 
أمر ثيوتها وعدمه منوط يكتب الأصول الى حققتها وفرغت مها » 
فإذا أراد الماحث إيداء أثرها » أو الوقوف عليه ؛ أخذها على أنها مسامة 
ثابتة . 

وكتب الجبور وإن كانت خالية في معظما عن الأمثلة الفقبية ؛ 

1م 


إلا أن بعضباقد ذهب هذا المذهب» ومَثمّل لها بأمثة فقبة لابأس بها 
من حيث الككثرة كا فعل الإمام الغزالي في كتابه « شفاء الغليل في بيان 
الشبه والنخيل ومسالك التعليل » 2١١7‏ حيث أوره فيه جمة كبيرة من الفروع 
الفقببة الحتلفة في جموع المسائل التي تعرض لها » أو يحث فيا أثناء الكتاب » 
وكا فعل الإمام ابن السبكي في كتابيه « رفع الحاجب عن ابن الحاجب » 
و « الإبهاج بشرح المنباج » حيث تعرض في كثير من القواعد الأصول 
لبعض آكرها في الففه . 

والفرق بين هذه الكتب التي صنفت على طريقة التككلمين وتخلاتها 
الفروع الفقهية » وبين الككتب التي صنفت على طريقة الفقباء وتخللتها 
هذه الفروع أيضاً » أن الأولى تذكر الفروع لتيين أثر القاعدة » لا 
للاستدلال علها أو على صحتها » والثانية تذكرها لإثبات القاعدة الأصولية » 
أو للاستدلال على صحتا . 

وهنا يتبادر إلى ذهن الماحث سوال وهو: هل كل مسألة أصولية 
وقع فها خلاف بين الأصولمين لابد وأن يكون لهذا الخلاف من أثر 
في الفقه ؛ أياكانت هذه القاعدة التي وقم فيا الخحلاف؟ 

والجواب على ذلك أنه ليس لكل خلاف في الأصول أثر في الفقه , 
فإن كثيراً من المسائل التي يذكرها الأصوليون والتي وقع الخلاف فيها 
بدنهم ؟ لاتحد لها أي أثر في الفقه » وربما كانت مسائل كلامية استطردوا 
في ذكرها لمناسية بينها وبين مباحثه ومسائله » ورا كانت مسائل أصولية » 
إلا أنه ليس لها أي أثر في الفقه » ولككن ربما كان لها أثر كيير في مسائل 
أصولية أخرى تنبني عليا . ولذلك عمد الأصوليون إلى ذكرها » وذكر 


. انظر « شفاء الغليل » للامام الغزالي تحقيق الأخ الدكتور حمد الكبيسي‎ )١( 
دلآاأ-‎ 


الخلاف فها ؛ وقد عقد الشاطبي هذا السؤال بحثا مستقلاً في «الموافقات » )1١‏ 
فقال في المقدمة الرابعة : 

كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لاينبني علها فروع فقببة > أو 
آداب شرعبة » أو لاتكون عونا في ذلك » فوضعبها في أصول الفقه عارية . 

والذي يوضح ذلك أن هذا العل لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا 
لكونه مفيداً له » ومحققاً للاجتهاد فيه » فإذا م يفد ذلك ؛ فليس بأصل 
له » ولا يازم على هذا أن يكون ن كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جمة 
أصول الفقه » وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر الملوم من أصول 
الفقه » » كمم النحو واللغة » والاشتقاق » والتصريف » والمماني » » والسيان » 
والعدد » والمساحة » والحديث » وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها 
تحقيق الفقه » وينبني عليها »من مسائله » وليس كذلك » فلمس كل ما يفتقر 
إليه الفقه يعد .من أصوله » وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه 
لاينيني عليه فقه » فليس بأصل له » وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه 
كثير من المسائل التي تكلم علا المتأخرون » وأدخلوما فيه » كسألة 
ابتداء الوضع » ومسأله الإباحة : هل هي تكليف » أم لا ؟ ومسألة أمر 
المعدوم » ومسألة هل كان الني مش متعبداً بشرع » أم لا؟ ومسألة لا 
تككليف إلا بفمل » م أنه لاينبغي أن يعد منها ماليس منها مما تم البحث 
فمه في علمه وإن انبنى عليه الفقه » كفصول كثيرة من النحو » نحو معافي 
الحروف » وتّقاسم الاسم » والفمل » والحرف » والكلام على الحقدقة والمجازء 
وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك » أه. 

وإذالم تككن كل مسألة من المسائل المذكورة في كتب الأصول من 


. ) 1١١/١ ( انظر « الموافقات » للشاطي‎ )١( 
ةك‎ 


الأصول » وإذا ل يكن لكثير من مسائله تعلق بالفقه أو ارتياط فيه» نما الذي 
دفسم الأصوليين إلى الكلام. عنبها » وتدوينها » والاستدلال علها » كبذه 
المسائل التي ذكرها الشاطي وغيرها من المَسَائل كثيرة ؟ 

والجواب على ذلك قد تولاه الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
كتابه « المستصفى » فقال فى المقدمة ( 10/١‏ ): د إعم أنه رجع حد أصول 
الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد على ثلائة ألفاظ : المعرفة » والدليل » 
والحكم ؛ فقالوا : إذا لم يككن بد من معرفة الحم حتقى كان 0 
الأقطاب ا أيضاً من معرفة الدليل ومعرفة المعرفة ‏ 
العلم - ثم العم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر ؛ فلايد من معرفة 57 
فشرعوا في ببان حد العم والدليل والنظر » ول يقتصروا على تعريف 
صور هذه الأمور,ى ولكن انحر بهم إإى إقامة الدليل على إثبات الملم 
على منكريه من السوفسطائية ؛ وإقامة الدليل على النظر على متككري 
النظر » وإلى جمة من أقسام العلوم وتأقسام الآدلة » وذلك مجاوزة لحد 
هذا العم » وخلط له بالكلام » وإنا أكثر فيه المتكامون من الأصوليين 
لغلية الكلام على طبائعهم © فحملهم حب صناءتهم على خلطه هذه 
الصنمة » كا حمل حب اللغفة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من 
النحو بالأصول . فذكروا فيه من معاني الحروف . ومعاني الاعراب جملا هي 
من عَم النسو غاصة » وما حمل حب الفقه جماعة :من فقهاء ماوراء النهر » 
كأبي زيد ‏ رحمه الله تعالى - واتداعه على مزج مسافل كثيرة من تفاريع 
الفقه بالأصول « فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال » وكيفية اجراء 
الأصل في الفروع ؛ فقد أكثروا فيه اه. 

.والآن وبعد هذه المقدمة الموجزة من أسياب الكتابة في أثر القوأعد 


سعاس. 


الأصولية في الفروع الفقهبة » وبفض النظر عن كتب الأصول عند الأحناف 
المشحونة بالفروع الفقهية ؛ والتى تعتبر من هذه الناحية من أوائل الككتب 
الني تعرضت لآثر الأصول في الفروع ‏ يحب علبنا أن نمض للكتب 
التي صنفت في هذا الفن خاصة > لا على أنها صنفت في الأسول المحضة 
ولا الفروع المحضة »وإئا هي كتب وضعءت لإبداء أثر الأصول في الفروع 
دون التعرض للقاعدة الأصو لية من ححيث الصحة والفساد » أو للفرع الفقبي 
من حيث الرجحان وعدمه » وهي بذلك تصبح فنا خاصاً يجمع بين الأصول 
والفروع من حيث أثر الأولى في الثانية ؛ وتريط ينها على السواء . وإليك 
هذه الكتب حسب الترتيب الزمني ها . 

١-لعل‏ أول كتاب يلفت النظر في هذا الموضوع بالذات هو كتاب 
تأسبس النظر » للدبوسي الحذفي المتوفى سنة 4+٠‏ ه > وهو وإن كان قد 
وضع لبيان الآصول التي إاها يرجع الخلاف بين. الحنفية والشافعية 
مطلقا » ول يوضم لبيان أثر الأصول في في الفروع خاصة ؛ إلا أنه لم يخل عن 
جملة يسيرة من القواعد الأصولية التي ير" جع” الها في الخلاف بين الشافعي 
وأبي حضفة . وقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة بالمطمعة الأدبية . 


؟ - ه تخريج الفروع على الأصول » للإمام أبي المناقب شباب الدين 
مود بن أحمد الزنجافي المتوني سنة 185ه > وهو الكتاب الذي يمتبر بحق 
أول كتاب صنف في أثر الأصول في الفروع كفن قائم بذاته » وهو 
خاص بأصول الأحناف والشافعية وفروعما المبنة عليها فقط » دون التمرض 
لمذاهب الأخرى » وقد قام ينشره وتحقيقه الأخ الدكتور مد أديب 
صالحم سنة 9م٠١‏ هكزؤلمء وسأفرد الكلام عليه بتوسع عند الكلام 
على التمبيد للإسنوي بعد قليل للمقارنة بينها . 


لهات 


+ « مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » تأليف الإمام 
الشريف أبىي عبد الله مد بن أحمد ء الالكي » التتماني المتوفى سنة 
لاه تعرض فيه للسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف » ومنثم 
عرض لأثرها في الفقه بين المذاهب الثلاثة الحنفي » والمالككي » والشافمي » 
وقد انتهى من تأليفه سنة عه» ه > وهو وإن كان صغيراً مختصراً إلا أن 
فبه من الفوائد الجمة مالا يخفى على الباحث البصير ولاسيا أنه يتذاول 
أثر القواعد الأصولية في فقه الآئمة الثلاثة » وقد قام الاستاذ الشبخ 
عيد الوهاب عبد اللطيف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالتعليق علمه ونشره بالقاهرة 
سلة 9617ا. 


4 - « التمهيد ف تخريج الفروع على الأصول » للإمام جمال الدبن عيد 
الرحم بن, امسن القرشي. الإسنوي الشافمي » المتوفي سنة ؟لالاه» وهو 
الكتاب الذي نقدم له » وسأفرده بإلبحث والدراسة بعد قليل » وقد فرغ 
من تأليفه سنة يبنا هم 

ه  «١‏ كشف الفوائد من تمبمد القواعد» لأد أئمة الشيعة » ولا نعمرف 
اسمه , قال في مقدمته : إنه صلفه على مط تصليف الإسنوي للتمبيد » 
وفرغ من تأليفه سنة 54 ه » وهو خاص بأصول الشيعة . ومخطوط بدار 

«١ 5‏ الوصول إلى قواعد الأصول » لمحمد بن عبد الله التمر تاشي 
الحنفي سنه ٠ه‏ »قال في مقدمته : إنه سار به أيضا على نط الإسنوي 
في كتاب التمبيد » وم يطبع هذ الكتاب أيضاً بعد . 

« تخريج الفروع على الأصول » لأحد أئة الشافعية غير ممروف 
الاسم . وتوجد نه نسخة خطية قُِ مكتية الأزهر ‏ أصول 8 


سواه 


4- ومن جيد ماكتب في هذا الموضوع « أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية في اختلاف الفقباء » للأخ الدكتور مصطفى سعيد الان وقد نشر في 
مو سسة الرضالة عام اورله الاقم . 

هذا ما اطلعت عليه مما صنف في هذا الموضوع خاصة © وهذه المصئفات 
على الرغ من دقة الموضوع وأهميته غير وافية بالغرض من ميج 
قلتها » وإن كانت تعطي صورة واضحة لابأس فيا من حيث موضوعبا» 
وإن المستقيل القريب أو البعيد لكفيل ‏ بإذن الله تعالى ‏ يأن يقدم لهذا 
الفن من يسبر غوره » ويظبر أثره » ويطلع الناس على حقيقته وأهمبته ٠‏ 
فإن كثيراً من ختم الل على قلويهم » وحال بدنهم وبين عقوهم > يتتخذون 
من الخلاف في الفروع الفقبية ذريعة للإزراء بمنصب الأثمة الجتهدين من 
السلف الصالح » ويحاولون الطعن بهم » لظنهم جب3 بأن أولئك الأثمة قد 
تيعوا الهوى » وأعرضوا عن الحتى » وتتتكيوا سميل الرشاد » ولو أنهم 
اطلموا على أسياب الخلاف من 5واعد أصولية وغيرها لعلموا أن الحق 
الأبلج يحانيهم » وأنهم ما قالوا ما قالوه إلالمدارك ربما تكون قد خفيت 
على كثير من المتفيبقين مما لو اطلموا علمه انسموا إن أعرضوا عنه إلى 
العناد والإفساد ٠‏ 

ولكن آفتهم ‏ فيا يتخيطون فيه من متناقضات ‏ الجبل المطبق 
بطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية » وعدم إحاطتهم 
الكامة بطرق الترجيح. بينها .عند تعارضها » ورما سك أحدهم ‏ يحبله - 
لمقارع عظماء الأئمة سلفا وخلفاً بما هو أوهى من بيت المنكبوت » 
ولئن صدى قول الشاعر : 

لايضر البحر أمسى زاخراً أن رمى فيه غلام حجر 
على شي ؛ لصدق عليهم . 
لالااسه 


وإني لأسألك ربي أن لا تمملي من أولثك النفر الذين يأنون في آخر 
هذه الآامة فليمنون أواعا . 

وإني لأسألك أن تضيء قلي بنور العم فأعرف الحق حتى لا أتحرف 
بظامات الجبل إلى الباطل »2 وأن تلبمني رشدي حدق أعطي كل ذي 
حق حقه » وأنزل كل رجل منزلته » فرحم الله امرءاً عدرف قدره 
فوقف عنده , : 

وإن لأسأله تعالى أن يمن" علمنا بأن لانقول كلمتنا إلا ابتغاء مرضاته » 
وفي سببل طاعته » فإن كامة لاتخرج من القلب المؤمن بالل القادر القاهر » 
ولا يراقب فيها جانبه عز وج .ل والوقوف بين يديه : لمي كلمة من 
الأولى لها أن لا تخرج » وإلا كانت إمام صاحبها إلى الهاوية في يوم يشبيب 
له الصغير » ويذهل فيه الحلم الكبير » ولا ينفم فيه مال“ ولا ينون إلا . 
من أتى الله بقلب سلم . 

والآن» وبعد هذه المقدمة الوجيزة في سبب الكتابة في هذا الموضوع 
وما كتب فيه يحدر بنا أن نقدم دراسة موجزة للإمام الإسنوي 
مؤلف « التمبيد » مع دراسة موجزة لكتايه ومقارنته بغيره مما ألف في 
هذا الموضوع فنقول : ٠‏ 


4أ اس 


اسه (للنرئا 
لزلا [لزسوي 

و 2 م مس 

سمه ومولره ونسيه 
هو الإمام عيد الرحم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهم 
الأمو ي “ الشبخ جمال الدين أبو مد الإسنوي » ولد في المشر الأخير 
من ذي الحجة سنة 0.6 على ماذكره هو في طيقات الشافعية له 

بإسئا » ومن م قدم إلى القاهرة سنة ١‏ م”* . 

والإسنوي نسبة إلى إسنا 0© بالكسر ثم السكون ‏ كا في معجم الملدان 





١)انظر‏ ترحمة الإسنوي في الكتب الآثية : الدرر الكامنة لابن حجر المسقلاني 
0 - البدر الطالع يمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ١/؟ه”م ‏ شذرات الذهب 
لابن العهاد قف طبقات ابن هداية الله ١ه‏ - النحوم الزاهرة لابن تغري بردي 
١١/١‏ -الخمل الصاني ؟/١١‏ م - أ مخطوط فيدار الكتب المصرية رقم ١١4*‏ تاريخ - 
حسن النحاضرة للامام السيوطي ١/+*غ؟-‏ يفية الوعاة للامام السيوطي /؟٠‏ - خطط 
مبارك ه/+3 - طبقات الأصوليين لمراغي ١/١‏ - لحظ الألحاظ. بذيل طبقات الحفاظ 
لابن فبد ١66‏ - طبقات الشافعية للإسنوي مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق 1ه تاريخ 
ترجم فيها لنفسه وطبع منها الجزء الأول في العراق ‏ طب قات ابن قاضي شببة - روضات 
الجنات وم ؛ ‏ هدية العارفين للبغدادي ١/41ه‏ - الأعلام ١١5/:‏ - معجم الؤلفين 
ه/م.؟ - كشف الظنون في أماكن عديدة منه » فبرس الكتبهانه :/ ١0‏ > #موم . 

(؟)انظر إسنا في الكتب الآتية : القاموس الخبط 9/4 2 مراصد الاطلاع لعيد 
المؤمن البغدادي ٠6/١‏ معجم البلدان لياقوت 707/١‏ - دائرة المعارف الاسلامية الجلد 
الثالث المتدجم للعربية ض موجمج الخطط اللقريزية 445/١‏ ط كتاب الشمب ١5/١‏ 
ط بولاق ‏ الضوء اللامع للسخاري .1١142/١١‏ 

ولات 


ؤمرأصد الإطلاع ‏ وهي مديئة بأقصى الصعيد بمصر »> ليس وراءها إلا 
أوفو” وأسئوان ‏ ثم بلاد النوبة » وهمي على شاطىء النيل من الجانب 
الغربي » وهي طسسة كثيرة الذخل والبساتين ٠‏ 

وفي القاموس » إسنا يكسر الحمزة وتفتح » وفي الضوء اللامع ١84/1١١‏ 
الأسنائي نسبة إلى أسناء يقال في النسبة إليها أسنوي وأسنائي . 

نسَائه وَاَنَه 

نثا الإمام الإسنوي بإسنا من صعيد مصر » وعاش فبها من سنة 
يه إلى سنة ١لاباه‏ حيث قدم القاهرة وأقام فها » ويبدو من تتبسع 
أفراد أسرة الإمام الإسنوي أن هذه الأسرة أسرة يكتئفها العم من جميسع 
جوانبها » وهذا من أكبر العوامل التي تسبل للمره سبيل بلوغ قنة اللمجد 
العامي إن كان محد في نفسه طموس] مثل هذه المكانة . 

ؤوالده وهو امسن بن على بن عمر الإسنوي بدر الدين232 » من عاماء 
إسنا » وممن اشتغلوا على الشبخ بهاء الدين القفطي » ولد قبل الستين وستائة 
ونوقي سلة > وكانت له أرض لطيفة ينتفع بها هو وعباله » وكارت 
ملازما للمنزله » قانما » منعزلاً عن الناس إلى أن مات ٠.‏ 

وأخوه مد بن الحسن بن على بن عمر الإسنائي عماه الدين0© » كان فقا » 
إماما في الأصلين وغيرهما » نظاراً » بحاثا » فصبحا » يا قال عنه أخوه 
جمال الدين في الطيقات » له عدة مصدفات . ولد سئة 6ه واشتغل على والده 
بالفقه وغيره وتوفي سنة 14الاه ٠‏ 
)١(‏ له ترحمة في الدرر التكامنة ( 5/5 ٠ ) ٠١‏ ' 
(؟) ل ترحمة في ( الدرر الكامنة 6/؟غ - النجوم الزاهرة ١9/١١‏ - شذراث 
الذهب +/م.؟ ‏ حسن الحاضرة 455/١‏ ). 
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وأخره الشيخ نور الدين علي بن الحسن بن علي الإسنائي03) كان فقي 
فاضلاً : له مصنفات »مات سنة حمس وسيمين وسيعاثة ولالاه. 

وعمه عبد الرحم بن علي بن عمر الإسنوي » جمال الدين 9 » كان عالاً 
فاضلاً » اشتغل ببلاده وحفظ كتيا > أجاز له الشيخ بهاء الدين القفطي بالإفتاء 
وتوفي سنة 7.4 ه في السنة التي ولد فيا الإمام الإسنوي فسمي باسمه 
تدمنا . 

وأبن عه عمد بن أحمد بن على بن عمر الإسنوي © كان عالما بارعا 
مع الورع والعمل ؛ وكان الشيخ عبد الله اليافمي يعظمه جداً 6 له مصنفات 
عديدة ترفي سئة «ركاه. 

وخاله محمي الديبن سليان بن جعفر الإسنوي » كان فاضلاً في العلوم » 
ماهراً في الجبر والمقابة ؛ صنف طيقات الشافعية » ودرس باللغبد النفمس » 
ولد سنة سيععاثة ومات في جمادى الأولى سنة ست وخمسين 29 . 

فأسرة هذا شأنها تعتبر من أهم العوامل الكفيلة بإيراز شخصية 
الإنسان ودفعه ابتموأ اآ-كانة العامة العالمة بين إخوته وقرنائه . 


عم بر م ص .2 
لسو جب 4 ونل[صرنه 


أخذ الإمام الإسئوي العم عن جصم كبير من أنكمحة عصره ومن 





)١(‏ له ترحةفي اللحوم الزامرة ( 84/11؟1). 

(؟) انظر الدرر الكامنة ؟/ى> 

(نئ انظر الدرر الكامنة م40 . 

(4) انظر ترجمته في الدرر المكامئة ؟] ١خ‏ ؟ وين المحاضرة ١إذ؟اء‏ 


- "١ 


؟_الحلال القزويني 

م _ الجد الزتكلوني 

؛ - القونوي 

و لتقي الدين السيكي 

1 اليدر التستري 

وأغذ العربية عن جمع ملنهم : 

+-أبو حمان الأندلسي الذي كان مه وتكيره »© وقد كتب له : 
بحث على الشخ فلان كتاب التسبيل » 
0 سنك ٠.‏ 1 


يي 


. 


نم قال له :لم أشيخ أحداً 


وأخذ الحديث عن جمم هلهم : 
١‏ الد يوسي . 
؟ عمد الحسن الصابوني . 
م عمد القادر بن الملوك . 
ع المسن. بن. أمند من الأثير . 
وممن روى عنه : 
١‏ امال بين ظبيرة. 
+ الحافظ أبو الفضل العراق . 
وقد أخذ عن الأمام الإسنوي الفقه والأصول والعربية خلق كثير 
نذاكر منهم : 
7ت 


1 جمال الدين أحمد بن جمد بن أبي الجد اللخمي الأسيوطي المتوفى 
سئة مشلا ها ش 

٠*‏ - شمس الدين أبو العياس خمد بن موسي الاخمي » المعروف بابن 
سند المتوفى سنة ؟وباه . 

جب الإمام الزر كشي بدر الدين » الإمام الشافمي المشهور المتوفى 
ميمة 5 ه. 

- برهان الدين أبو حمد إبراهم بن موسى ين أيرب الانياسي 
الشافمي المتوفى سنة ١٠م‏ ه . 

ه - سراج الدين عبد الاظيف بن أحمد الفلوي المتوفى سنة .يم ه 

5 القاضي شرف الدين موسى ين جمد بن جمعة الأنصاري الماوفى 
سئة "لماه ١‏ 1 

شهاب الدين أحمد بن عماد الأقفيسي ؛ والمعروف باين العياد 
الفقيه الشافمي المعروف المتوفى سنة ه١م‏ ه . 

كمال الدين أبو اللهاء همد بن موسي بن عيسى الدميري » 
الإمام الشافمي المعروف » صاحب « حماة الحموان » المتوفى منة 4٠م‏ ه . 

ه يدر الدين أحمد بن جمد بن عمر الطنئيئذي" » الشافعي » المصري » 
المتوفى سنة لم١م‏ ه. 

٠‏ - زين الدين أبو بككر بن حسين المراغي “الشافعي » المصري » المذوفى 
سئة "١6م‏ ه. 

١‏ - مساعد بن سأري بن مدعود الهواري ؛ المصري »2 المتوفى 
سنة 19م ها | 

ا عز الدين عمدب ن خليلبن هلال الحاضري > الحلبي عالمتوفى سنة؛ ؟يره . 

٠‏ - برهان الدين أبراهم بن أحمد الببحوري » الشافمي ؛ المتوفى 
صسنة هولإمره. ا 


15 - ولي الدين أبو زرعة أحجد بن حافظ عصره شدخ الإسلام عيد 
الرحم العراقي ‏ المتوفى سنة 85م ه . 
وغيرهم من الفقباء » والأصوليين » واللغويين كثير . 


مكامّه العاميّة 


اقد نبغ الإمام الإسنوي في فذون كثير ة من العلم » كالفقه » والأصول » 
والنحو » والعروض » وغير ذلك . حت انتهت إليه رياسة الشافمية في 
الديار المصرية » وصار المثار إلمه فها » فازدحمت عله الطلية » وانتقسم 
به الكثير. وكانت أوقاته محفوظة مستوعبة للتعليم والتصنيف .: وكان 
في بداية أمره لا يعرف إلا بالنحو ‏ ا قال عن نفسه في كتابه « الكو كب 
الدري ؛ ‏ حتقى أقرأه وله و العشرين سنة ء ودرس الإمام الإسدوي 
هذه العلوم في المدرسة المالكدة » والأقبغاوية ؛ والفاضلية » ودرس التفسير 
بالجامع الطولوني ٠‏ 

أما من الناحية الفقبية : فإنه مما لاشك فيه أن الإسنوي قد بلغ 
فنه منزلة عظدمة» وتبوأ مكانة عالية » ويكفي امرء أككي يعرف هذه 
الحقيقة عنه أن يطلم على الفروع الفقبية التي سيذكرها في كتابه الذي 
بين أبدينا « التمبيد »»2 فإنه سيجد فيه مايدل على مكانة الإسنوي في 
الفقه الشافعي » والذي يعرف عن الإسنوي أنه حفظ « التنسه » للإمام 
الشيرازي المتوفى سنة 405 ه وقيل : إنه حفظه في ستة أشبر» وهو 
بالإضافة إلى هذا كان مستحضراً استحضاراً عجيياً لكل مافي «الروضة» 
للإمام النووي المتوفى سنة +0 ه و « الشرح الكبير » للرافمي المتوفى 
مئة 94اوده حتى إنه مخمل للقارىء أنه لاتعزب عن عامه مسألة وأحدة 
من هذين الكتابين لشدة استحضاره لمما . وتحريه لدقائقهما ٠.‏ وربطه العجيب 
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بين المسائل المذكورة » فها ٠‏ سواء كانت في أولالكتاب أو آخره © مم 
الإشارة إلى ما يوحد بين هذه المسائل من وفاق وخلاف . وهو «اللروضة» 
أشد استحضارا منه «للشر حالكبير » . وهو بالإضافة إلى هذا له اطلاع واسع 
على كتب المتقدمين التي أكشر النقل عنها في « التمبيدء «كالتتمة » 
للمتولي » و «التهذيب » للبغوي » « والذخائر » للقاضي بجلى و «الحاري» 
للماوردي © و «الحاوي الصغير » .للقزويني . و « الشامل » لابن الصباغ » 
و«المذب » للشيرازي » و١«‏ التلخيص » لابن القاص »> وغيرها من المتون 
والشروح الكثيرة التي سيشير إلا في أثناء « التمبيد» . 

وكا أن الإمام الإسنوي مطلع ومستحضر لكثير من كتب الأصحاب 
يمتبر من أوسم الناس اطلاعا على نصوص الشافعي وترسا يكتسسه 
ك « الأم » و « تسر المزني » و «والبويطي » و «الإملاء» وهذا 
ما جعل يمو'ل كثيراً على هذه الكتب عندما يحد النص فيا معرض] عن 
كل ماكتيه الأصحاب إلا إذا كان غخالف) لهاء أي كتب الشافعي . 

وعلى الرغغ من سعة أطلاع الإمام الإسنوي على الفقه الشاقمسي ٠»‏ , 
وحفظه لكثير من متونه وشروحه نجده في كثير من المسائل يعرضها . 
ويتوقف عن إبداء الحك فيها .قائلا : لم أجد فها نقلآ » دون أرت 
يبين رأيه » أو يحاول استنياط حك لها » وقد يستفاد من هذا أنه 
ذو ملكة ومقدرة على الحفظ أكبر منها على الاستنتاج والاستنباط . 

وعلى كل حال فالإمام الإسنوي من كيار أمّة الشافعدة في الديار 
المصرية في عصره © اعترف له بهذا شوخه وتلامذته وقرناوٌه . 

إلا أن شيئا ما يحب أن يذكر في حياة الإسنوي الفقبية ألا وهو 
حملته المثواء على الإمام الذووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ب) 


د 582 سد 


فإن الإسنوي لايترك جالاً يمكنه أن يرجه فيه اللوم » أو الطعمن » 
أو التناقض » أو التجبيل للإمام النووي إلا وفعل > سواء كان المكان 
الذي يذكر فيه الاعتراض مناسياً أو غير مناسب ؛ وسواء كان صحيحاً 
في نفس الأمر أو غير صحيم » وغالب اعترضاته عليه » أو طعونه فيه 
غير صحيحة »© كا سبقف عليه القارىء أثناء التكتاب ومن خلال التعليقات 
عليه » ولا أدري ماهو الباعث للإستوي على هذه الحلة على إمام أذعن 
له كل من في الأرض من أتى بعده من فقباء الشافعية وأئتهم » علاوة عن 
غيرهم من الفقباء الخالفين لنا في الفروع » ومن المحدثين » والأصوليين 
واللغويين»عاما يأن الذووي ليس بقرين الإسنوي » ولا لشيوخهء بل هو 
من شوخ شوخه ء ولولا كتب الإمام النووي لماكان الإسنوي ٠ن‏ 
المكانة الفقبية ماكان . 

ومثل إهذه الملة الممثواء على النووئي شن الإسنوي حجة على الإمام 
أبي القاسم الرأفمي » إلا أنها أخف شرارة منها. - ْ 

ولقد بلغ الغلو عندا.الإسنوي في حملته عليها إلى درجة رماهما فيا 
بالجبل بنصوص الشافمي » وعدم اطلاعبم عليها فقال في مسألة غسل 
الإناء من ولوغ الكلب (ف/؟؟1-آ) فشنت دلي ونقلا بطلان 
ما جزم به الرافمي والنووي هنا « تبعا لكثير من الأصحاب » مسن 
جواز التعفير في غير الأولى أو الأخرى ٠‏ وسببه : قلة اطلاعم-م على 
نصوص الشافعي » وذهوهم عن هذا المدرك الذي أبديته » الخ ... 
وهذا من الإسنوي إن دل على شيء فإنمًا يدل على حملة غير عادلة منه 
عليها » فإذا لم يكن النووي والرافمي ‏ وهما شيشا المذهب بالإججاع ‏ 
من الطلعين على نصوص الشاقمي »© المتمرسين بها » تمن يكون ؟! 
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وكذلك صنف كتابه « الهيات » خصوصاً من أجل الرد على النووي 
في « الروضة » وإبداء التناقضات فيا , ولقد رد عليه كثير من الأعَة 
من أجل هذا , ونسيه بعضهم أسوء الفبم © بل لاجبل بعاني كلام 
الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وسنشير إلى من رد عليه عند الكلام على 
مصنفاته إن شاء الله . وسمحد القارىء في « التمهببد » كثيراً و كثيرا من 
هذه الاعتراضات ٠»‏ وقد حاوات الإحابة عن بعضبا» وتركت البعسض 
الآخر للقارىء لظبوره وعدم خفائه © أو أضعفه وعدم احتياجه لارد. 

وأما بالنسبة لأصول الفقه ؛ فإن آثار الإمام “الإسنوي فيه أقل 
بكثير من آثاره في الفقه > وتمرسه به واطلاعه عليه كذلك » إلا أن 
أحداً لايتكر أن له اطلاءا واسعاً على كثير من كثىبه ومصنفاته © 
وإن كتابه « نباية السول في شرح منهاج الوصول » يعتبر من أمم آناره 
في عم الآصول . وقد جءل أهم مراجعه في تألمفه لهذا الشرح م يظور 
لقارئه « ا الإمام الآمدي . و«الحصول» للإمام الرازي ©» 
و« مختصر ان الحاجب » للإمام ابن الحاجب » ومختصرات المحصول » 
إلا أن الإمام ان حجر ذكر في « الدرر الكامنة » (6/؟)) أنه قبل : 
إن هذا الشرح ليس الإسنوي بكامله © وأنه أنّه بعد أن شرع فيه 
أخوه عماد الدين وأدركته المنية قبل إتّامه » ولككن دارس هذا الكتاب 
يرى أنه يسير على وتيرة واحدة > وأن طريقة الإسنوي في المرض 
ظاهرة فيه من أوله إلى آخره 2 ولاسيا في الاعتراضات التي أغرم بها 
الإسنوي » وحن الكتاب بها © فكا أن الإسنوي كان مغرما بالاعتراضات 
في الفقه » وكا أنه كان يحاول إظبار التناقض عند الإمام النووي فيه» 
كذلك كان شأنه في الأصول » فإنه لايترك الآ يحد فيه للاعتراض 
مكانا إلا وفعل » إلا أن غالب اعتراضاته في الأصول ساقط لا مكان 
له » وإنما هي طريقة اعتادها وم يتمكن من الإعراض عتها . 

اا ل 


هذه نبذة موجزة عن مكانة الإسنوي العالية في الفقه والأصول يمكن 
للانسان أن يعرف من خلانها شخصيته الفقبية والأصولية . 


مَحَسْمَائه 

لقد ترك الإمام الإسنوي ثروة كبيرة من الكتب في جميم الفنون 
تشبد له بالعلم والإمامة نذكر منها : 

١‏ «التمهيد في استخراج الفروع على الأصول » فرغ من تأليفه سنة 
4ه ء وهو الكتاب الذي ين أيدينا . 

وقد اختصره العلامة شمس الدين أبو عبد الله همد ين سلبان 
المرخدي » المتوفى سنة لإوبره. 

؟ «١‏ الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقبية على القواعد 
النحوية » أو « الكو كب الدري » وهو شييه بموضوعه بالثمهيد . 

«- دنهاية السول في شمرح منباج الوصول إلى عم الأصول » للقاضي 
الببضاوي المتوق سنة 6١1ده‏ »2 وهو من أهم آثار الإسنوي الأصواية. » 
وهو من أنفع شروح المنباج إذا “غض النظر عن الاعتراضات الكثيرة 
التي شحن الشرح بها ٠ ٠‏ 

وقد علق عليه الإمام عز الدين حمد بن شرف الدين بسن جماعة 
الشافمي المتوفى سنة 6١9‏ ه حاشية مبمة . 

وعليه حاشية أخغرى للقاضي بدر الدين أبي السعادات محمد بن مد 
الملقني المتوفى سنة .كمه . 

غ+-زوائد الأصول. 

ه ‏ مطالع الدقايق في الجوامع والفوارق . 
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١ - 5‏ البدور الطوالع في الفروق والجوامع » وم يسضه . 

+ الأشياه والنظائر » مات ولم بسيضه أيضا . 

م - «الممات » وهو أمور مبمة تعقب فيها الاسنوي « الروضة » 
للإمام النووي » وقد تتبعه علا كثير من الآئمة بين مادح يرى مايراه » 
وقادح يرى أنه مخطىءه في الفيم محف في الاعتراض فنهم . 

آ-عز الدين حمزة بن أحمد الدمشقي » الحسيني »© الشافمي » المتوفى 
سنة 4لإم كتب علها تهات . 

ب الشبخ شهاب الدين أحمد بن العاد الأقفبسي » الإمام الشافعي 
المثبور المتوفي سنة 08م له علما تعقييات مماها « التمليق على المههات 
أكثر فيها من تخطدة الإسنوي © ونسية لسوه الفهم » وفساد التصور . 

ج - زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 605 له 

.علها استدراك مماه « مبات الهيات ». 

د- شباب الدن » أحمد بن حمدان الأذرعي المتوفى سنة #ه/اء له 
عليبا تمليق . 

ه علاء الدين مغلطاي بن فلح بن عبد الله المصري المتوفى سنة 
؟ت رتببا على أبواب الفقه . 

و- سراج الدين حمر بن رسلان الملقيني المتوفى سلة ٠١م‏ ه له عايها 
حواش مماها » المامات برد المههات . 

فى - أبو زرعة أحمد بن عبد الرحم العراقي المتوفى سنة 785 اختصرها 
مع إضافة حواشي الماقيني ٠‏ 

ك - ابن الو كيل حمل بن هوسى المترفى سنة إيولا اختصرها . 

ل - شرف بن عؤان الفزي المتوفى سنة »ولا شرحها في كتاب سماه 
م مديئة العلم نت 
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م شمس الدين عمد بن عيد الله الصرخدي امتوفى سنة ,وا 


ن - شباب الدين أحمد بن عبد الله الغزي المتوفى سنة 98م ٠‏ 


ي - تقَي الدين أبو كدر الحصفي الدمشقي المتوفى سنة 94م 
لخصها أيضا . ا 

ع - تقي الدين أبو نكر ين أحمد نْ شبية المتوفى سئنة ١هم‏ عمل 
علا نكت . , ٠‏ 


ف - سراج الدين أبو حفص عر بن جمد اليميني : المعرف بالفتى » 


المتوفى سنة 0ىه له علها د مهات الميات » اختصر فيا المهمات اختصاراً 
حسنا . اقتصر فيه على ها يتعلق بالروضة مع مباحثات مم الإسنوي » 
واستدراكات عليه . 

ر ‏ شمس الدين عمد ن. عبد الداسم البرماوي؛» الشافمي » المتوفى سنة 
١ه‏ ه له تاخدص المهات . : 0 

- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علاء الدين بن تركي الحسباني 
المتوفى سنة 4١5‏ له « الرد على الممات » رد فيه على مواضم متا . 

و-ه المداية إلى أوهام الكفاية » وهو كتاب صمنفه الإسنوي على 
«كفاية ؛ أبي حامد حمد بن ابراهم السبيلي الجاجرمي المتوفى سنة 55# ه . 

٠‏ - « شرح اانهاج » شرح فيه « منهاج الطالبين » للإمام النووي 
المتوفى سنة 05+ ه ووصل فيه إلى المساقاة وم يمه . 

١-١‏ شرح التنبيه » شرح فيه « التنميه » للإمام الشيرازي » امتوفى 
سنة هء كتب هنه علدا 8 يمه , 


ا و 


١-٠١١‏ التتقيح في زوائه تصحيح التشيه » وهو كتاب جمع فيه 
ما أهمل النووي في « تصحيح التنبيه » . 

م١ ١‏ تذكرة النبيه» وهو تأليف جمم فيه ما أهمل في ١‏ التنقيح » 
السالف الذكر » وفرغ من تأليفه سنة عم/اه. 

14 -(«3 تلخيص الرافمي الصغير » وصل قنه إلى البيع ول يثمه . 

00 ٠. إيضاح المتكل في أحكام الختئى المشكل‎ - ١ 

در - «١‏ الألغاز » وهو آخر مسا كل من تصانيفه » فرغ منه 
ملة لإلااه. 

» جواهر البحرين » وهو ف التناقض ء صنلفه قبل « المهمات‎ «١ 
وفرغ منه سنة ه“#الاه.‎ 

وكتب عليه عمد بن جمد الأسدي القدسي المتوفى سنة 8١م‏ ه كتاباً 
سماه « تحنب الظواهر في أحوبة الجواهر » . 

قى عليه حلال الدين جمد بن أحمد الحلي المتوفى سنة 4١م‏ ه. 

14 الريسة الناصرية في الرد على من يمظم أهل الذمة ويستخدمهم 
على المسلمين . 

دطيقات الفقباء » فرغ من تأليفه سنة 6؟لاه, 

. شرح التسهيل » كتب هنه قطعة ول يتمه‎ «- ٠ 

. شرح الآلفية » كتب منه قطعة ولم يتمه‎ « "١ 

؟- شرح عروض أبن الحاجب . 

+؟  «١‏ الجواهر المضية في شرح المقدمة الرحبية » في الفرائض . 

هذا وللإسةوي مصنفات أخرى كثيرة غير هذه قد ذكرها ابن 
تغري بردي في انهل الصافي (ج ” ص #٠١‏ أ) غخطوط فى دار 
الكتب المصرية رم م4١١‏ تاريخ ٠‏ 
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حلا نه وَوفَابَه 
كان الإمام الإستوي على جانب كبير من التواضع والتّودد » مسع 
البر والدين والنصح في التعلم » فكان يقرب الضعيف المستهان » وير ص 
على إدصال الفائدة إلى اليليد » ويذكر عنده الممتدىء الفائدة المطروقة 
المعروفة فيصغي إليه كأنه لم يسمعها حيرا لخاظره »> مع فصاحة العبارة ؛ 
وحلاوة المحاضرة . والمروءة المالفة » ولذلك كثر تلامذقه ومحيوه ©» 
وازدحمت عليه الطلية وانتقعوا يه . 
ولي الحسبة ووكلة بيت المال منة وهاه ثم عزل نفسه من الحمسبة 
لكلام وقع بينه وبين الوزير ابن قزينة في سنة 58« واستقر عوضه البرهان 
الآخدائي »© ثم عزل نفسه من الوكلة في سنة اه . 
هذا والإسنوي شسعر ليس بذاك منه ماقاله بمدح كتاب الرافعي 
في الفقه : [الكامل] 
يامن” سما نفس] إلى ثيل العلا ونحا إلى العم المزيز الرافمع 
تقلئد” سمية المصطفى ونسبيه * والزم مطالعة العزيز الرافء-ي 
ولقد كان العراق يعظمه © ويثنى عليه » وأفرد له ترجمة ذكر فيها 
كثيراً من فضائل ومتاقته ونظمه 0 
توفي الإمام الإسنوي في ليلة الأحد » ثاين عثير جمادى الأولى سنة 
بالإلاه وله من العمر سبع وستون سنة ونصف سئة ٠‏ 
قال السدوطي في « البغية » رأيت خط بدر الدين الزر كشي » كانت 
جنازته مشهودة تنطق له بالولاية . 
وقد رثاه خلق كثير منهم البرهان القيراطي بقوله : 
نعم قيضت روح العلا والفضائل بموت جمال الدين صدر الأفاضل_ 
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تعطل من عمد الرحم مكانه وغلدب عنه فاضل” أي فاضل 
أحقاً وجوه الفقه زال جاها . وحطت أعالي مضها للأسافللٍ 
لقد هاب طرق المذهب المومسالك ولركان يحمى بالقنا والقنابل 
وهي طويلة وختامها : 
وهذا سبيل المالين ججيعيم تما الناس إلا راحل يعد راحل, 
رحم الله الإمام الإسنوي » ونفمنا بمؤلفاته > وهداا للسير على 
قدم الأوائل الذين أفنوا أعمارهم في سبيل حفظ الشريعة » وتبليغ 
الرسالة » وتآدية الأمانة » لكي نلقى الله تمالى وقد وفينا با عاهدتاء 


عليه » والجمد لله رب العالين . 


دع 


لأس رميز 


١‏ يمتبر و التمبيد » للإمام الإسنوي من أم الكتب التي صنفت في. 
تخريج الفروع على الأصول © لككرنه لم يقرك قاعدة أصولية ممما 
كانت إلا وتعرض لها » وحاول أن يذكر لها فرعا فقهما » إلا أنه يفقد 
كثيراً من أهسته هذه لآنه محصور فقط على الخلاف في القواعد الأصولية 
عند الجمهور » أو بالأحرى عند الشافعية . دون التعرض اذاهب الغير 
فيا إلا ندرا » ببنا نحد الزنماني في « تخريج الفروع على الأصول » 
يتعرض لمذهب الشافمي وأبىي حشفة في القاعدة الأصولية » وكذلك فمل 
ابن التامساني في « مفتاح الوصول » وزاد فيه التعرض لمذهب الإمام مالك 
ولذلك كان أثر القواعد الأصولية في الفروع الفقبية أوضح في كتابيهما : 
منه في كاب الإمام الإسنوي حيث حصر نفسه -؟ قانا على مذهب 
الشافمي . ش 

؟يحد المتقسع ل « التمهبد » أن ممظم الفروع الفقبية التي يذكرها 
كأثر للقاعدة الأصولية تدور حول الطلاق وألفاظه وقد بلفت ما يقارب 
الثانين بالمائة من موع الفروع الفقبية التي ذكرها في « التمببد» ولذلك 
سوف لايحد الباحث فيه أثر الأصول جلما واضحا 8 لوكانت الأمثلة عامة 
لجسم أبواب الفقه الإسلامي الواسع والذي تأثر ‏ وبدون شك في جميع 
أبوايه بالقواعد الأصولية , وبني عليا . 

بينا تجد الزئحاني يذكر الفروع الفقبية: الختلفة من العيادات؛والمعاملات 
والآنكحة » وغيرها مما جمل لكتابه رونقا يظبر فيه أثر القواعسد 

لاع م 


واضحا » بل رئب كتابه على أبواب الفقه » ليظبر أثر الأصول في 
جممع أبوايه » وهذا عمل 3 » وجبد كبير نافم © لم يسيق الزنحاني 
به أمث . وكذلك فمل اين التامساني فى « مفتاح الوصول » إلا أنه 
رتبيه حسب ترتيب القواعد ٠‏ الأصولية . 

وإني أظن أن السيب الذي جمل الإسنوي يعتمد على ألفاظط 
الطلاق فى غالب الككتاب دون غيرها أن أمة الثافمية وإن اختافوا 
ف القاعدة إلا أن هذا الحلاف ندر » وغالب) ما يكون في شروطها 
لاني أ صلبا » وعلق الرغ من الخلاف فها تمد الفروع الفقبمة حسارية على 
غط واحد دون التأثر بهذا الخلاف عذارك أخرى غير القاعدة الأصولة 
ولذلك تبقى القاعدة بدون أثر غال) مما دعى الإسنوي إلى التكلسف 
في إظبار أثرها في الألفاظ كالطلاق » والأعان » والنذور . بسنا يظبر 
ثر الخلاف جلا وافحاً عندمأ يكون الخلاف في أصل القاعدة » كقول 
الصحابي مثلآ » أهو ححة أم لا » فإنه ينبني عليه المنّات من الفروع 
القفبية المتباينة لنياين العمل هذه الفاعدة » وكالحديث مر سل ؛ والاستصحاب 
والاستحسان ©» وغير ذلك . 

ع يحاول الإسنوي في كثير من المسائل الفقبية أن يتعرض مييع 
جوانب السألة » ويستطرد في تقريرها » ورا استغرى عدة صفحات 
وذلك خروج عن المقصود في هذا الكتاب » لأنا لانريد أن ندل على 
صحة الحك أو عدمه . وإنما نريد أن ندين أثر القاعدة فقط » فالاستطراد 
في ذكر الاحتّالات الواردة علها » والاستدلال على صحتها » خسروج 
بها عن المقصود الذي صنف لأآجل هذا الكتاب » وقد كرر الإسنوي 
هذا الآمر في أماكن عديدة سلاحظبا القارىء منها في تق لاه أ 
مسألة ؟ فرع رة-م )١(‏ ق همه -آ فرع رقم () »ق 4و -ب الفرع 
الثاني . وغير ذلك كثير جداً . 

5 


ةغمد الإسنوي في بءض الأحمان إلى ال حيح في نفس القاعدة 
الأصوللة وهو خروج عن الموضوع » لأنا ما قلنا هي المقدمة : إن 
تأخذالقاعد: الأصو لية في هذا الفن كقاعدة مساءة دون التعرض لمدى صحتها 
وقوتها وضعفما » لأنه يعتبر في هذه الحالة كتاباً في الأصول لافي أثر 
الأصول »> ونحيل معرفة قوة القاعدة وضعفها إلى كتب الأصول الختصة 
وقد استطره الإسنوي في أماكن في تقرير القاعدة الأصولية وترجيح 
أحد الآراء فيا على مخالفه 5 فمل في ( نبأ ) في الفصل الرايع المسألة 
الأولى . وغيرها من المسائل ٠‏ 

لشي كتاب الأوامر المألة رقم (؟) عن الآمدي أنه 

: إن الأمر للوجوب عوهذا النقل عن الآمدي غير صحيح > إذ 
8 صرح في «١‏ الإحكام » )1١4/8(‏ بأنه يختار مذهب الواقفية » ولاسما 
أن الإما م:الإستوي نفسه نقل عنه مذهب التوقف في كتابه « نهاية السول 
في شرح منهاج الوصول )١6/8(»‏ فلعل ماذكره هنا في «التمهيد» 
سبق قلم منه والله أعم . 

5- يمثاز « التمبيد » عن تخريج الفروع » لازنحاني يأن الإأسنوي 
عام بالأصول » هتمرس بقواعده ©» يذكر القاعدة الأصوا.ة مختصرة 
واضحة مشرقة » مع التثبت التام في النقل »> وهذه الناحيسة غير 
موجودة عند الإمام الزنجاني » وإني أعتقد قد أنه لا إساطة له بعلم الأصول 
وإن كثيراً من النقول الى ينقلها عن الأنمة غير صحيحة » بل ريما 
نسب إلى الإمام خلاف مذهيه » ريحاول عبئا ويبتكلف تخريج الفروع 
على هذا ء بل 5 ذكر الأصل غطأ وأخطأ في ذكر الفرع الذي 
بسني عليه وقد أشار الأخ الدكتور عمد أديب صالح إلى بعض هاده 

ا 


المواطن أثناء تحقيق الكتاب . وهذا ما يجعل كتاب « التمهيد » للإسنوي 
يتفوق عليه . 

فهذه بعض الملاحظات الممة التي وقفت علا أثناه دراستي للتمبيد 
وقيقه » وهي وإن كانت موجزة غير وافية حق « التمهيد » ككتاب 
من آم الكتب التي صنفت في تخريج الفروع على الأصول إلا أنها تلقي 
عليه بعض . الضوه الذي يستطيع بواسطته. القارىء والباحث معرفة المزيد 
والمزيد عنه . 

َي فلتي 

طبع « التمببد » ولأول مرة في المطبعة الماجدية يمككة سنة مم1 ه» 
إلا أن هذه الطرمة كانت من أردأ ما وقفت عليه من طبعات > فبي 
على ما فا من التحريف والتصحيف الذي م تخل صفحة واحدة بل 
سطر واحد منه في غالب الأحيان ؛ يوجد بها كثير من السقط الذي 
لا أعرف سبيه > ولءعل ناشىه عن النسخة التى طبع « التمبيد» عنها » 
وسمجد القارىء من خلال تعليقاتي عليه هذه الحقيقة ؛ وسيتبين له أن 
الكتاب بهذه الطبعة إنما هو كتاب محرف لا يعتمد عليه » وعلى الرثم من 
هذا فقد كانت نسخ الكتاب عزيزة > نادرة » يشق الحصول عابها لنفادها 
منالأسواق»وعدم وجودها حت فيدورالكتب الكبيرة كدار الكتبالمصرية» 
والمكتية الأزهرية وغيرهماء إلا أي وعن طريق الصدفة تمكنت من شراء نسخة 
معيبة منه فيها سقط من ص ١87 - (١8‏ » ومن ص 184 إلى آخر الككتاب 
ص 4١1514‏ ومن ثم نسخت هذا السقط من نسخة استاذي فضيلة الشسخ 
مصطفى عيد الخالى » حيث كان قد قرر علينا كتاب « التمهده » في. 


مادة « أثر القواعد » في الدراسات العلا في الأزهر » ومن ذلك الوقّت 
ومن غلال ملاحظاقي للتحريف الذي وقع في هذه الطبعة عزمت على 
العمل من أجل تحقيقه » وتخرصحه . فقمت بقابلة النسخة المطبوعة على نسخة 
مله في المكتية الأزهرية نسخت في سلة 11.8 هوهي ناخة في بجال » 
بهم نسخ 2 بها خروم ‏ في ٠١١‏ ورقة 2 مسطرتا ٠6‏ سطراً ١‏ سم تحت 
ر [١د‏ ] 7م١٠‏ أصول . ورمزت ذا برمز دأ . وللمطبوء_ة 
يرمزر «وط ا ع». 

ثم تبين لي أن في المكتبة الظاهرية بدمشق نسخة قدهة مقروءة 
على الإمام الإسنوي سنة ١لالا‏ أي قبل وفاته بسئة » فقابلت الكتاب 
علها مكتفا بهاء لأا تعتبر بعد قراءتها على الإسنوي كالآاصل الذي 
كتبه هو بنفسه > وجعلتها الأصل الذي أعول عليه » والنسيخة خطها قدم 
غير واضح ولا منقوط » وأتت الأرضة على كثير من كلباتها ,ولا سما في 
الأوراق الأخير : » ولولا النسخة المطبوعة التي بأيدينا لما استطعت قراءة 
بعض من أوراقها الأخيرة » وفي بعض أوراقها تلوث » مسطرتها +7 سطراً» 
متوسط السطر ١97‏ كامة. وهي موجودة من مجد يحتوي عليا وعلى 
« الكو كب الدري » للإمام الإسنوي نفسه » ويبدأ « التمبيد» من ( قى 
8© - 145 ) والاسخة تحت رخ غ١٠‏ عام أصول الفقه . 

ويوجد بهامش النسخة في عدة أماكن متها ما يدل على أن ناسخها 
قد قرأها على الإمام الإسنوي ‏ فإنه يشير في كل بضعة أوراق إلى 
ذلك بقوله : بلغ سماعا ويحثا على مؤلفه فسح الله في الأمد » وقد أثبت 
هذا في التعليق حسب مكانه في الخطوطة . 

وورد في آخرها قوله: « شاهدت على النسخة المنقول منها ما مثاله : 
قال مصنفه فسح الله في مدته » ونفعنا والمسامين بيركته:فرغت من تحريره في 

2 


أواخر سنة كان وستفن وسبع ماثة ؛ سوى أَعْناء ألحفتها بفد ذلك » نفغ 


الله به مصنفه » وكاتبه » وقارئه 1-1 ل">ت“7ئٍ2ئ:.ع.ظ6ظ]31030]3١و١و١و60‏ 
و ممع المسامين بمنه وكرمه 03 وصلى اله على سمدثا خغه_لل ذإ 
ع 


ووافق الفراغ من تعليقه على يد معلقه أفقر لق الله سبحانه إلى 
مغفرة ربه أحمد بن أحجد بن عمر بن أحمد المدلجي النسائي » حامداً الله 
تعالى ؛ ومصايا على نبيه ومساما ؛ في يوم السيت ني عشر من رمضان 
المعظم سئة إحدى وسيعين وسيعائة » ورضي الله عن الصحابة أحعين » 


خا خا اعون 


هذا وللككتاب نسخ خطية أخرى : 

١‏ نسحة في بحالد > بقم معتاد » بأوراقها تلويث > في ورقة 
مسطرتها ١؟‏ سطرا 2( سم د[ م ]| أمعه١ا‏ أصول الفقه في مكشة 
الأزهر . 

؟' نسخة في مجلد» بقل معتاد » بأولها نقص » وبأوراقها تلويث >2 في 
م ورقة » مسطرتها اع سطراً » ؛لاسم» رم [8+م ] 49٠١‏ أصول الفقه في 
مكتمة الأزهر . 

نسخة كالسابقة » ضن جموعة ؛ يأوها نقص »> ١٠+‏ ورقة» مسطرتها 
بم سطراأ 4 /ا؟ سم ؛ من ورقة وا ١١4‏ [78س] أصول الفقه في مكتية 
الأزهر . 

4 نسخة في دار الكتب المصرية تحت رم ده أصول فقه . 


(21؟ )كات مطمومة في الأصل . 
اهم - 


وإفي - ويحمد الله تعالى ‏ إذ استطءت أن أخرج هذا الكتاب على 
هذه الصورة وهذا الترتيب ؛ لا أدعي أني بلذت في تخريحه وتحقيقه ميلغ 
الكمال » فإن ذلك لايتوفر لأحد من البشر إلا بتوفيق خاص من الله 
تعالى » ولككسني لم أدخر ‏ فيا أءلم ‏ وسماً في سبيل إخراجه على 
صررة أفر ب ما تكون من الصورة التي وضمه عليا مؤلفه الإمام الإسنوى 
رحمه الله تعالى » وإني لأسأله تعالى أن يحمله في صحيفة أعم الي » وأن 
يثقبه مني عملا خالصا لوجبه الكري ؛ وأن يوفقةا جريءاً لنشر تراثنا 
الإسلامي التليد » الذي إن سرنا على هداه » وتيمئا خطاه » يلغنا مانصبو 
إأده ونتمناه » إنه سميع قريب مجيب والحد لله رب الماللين . 


١٠١‏ جمادى الثانية سنة 191 ه 


- 


دمشق في + آب - أغسطس منة الإقام 


المجفق 


أبوعبّرالله 


ستاو عله 





ُ ٠. 
مح التروع عل الأضُول‎ 


لبرمام 
جا لالبين ليخد عا حسم باحسنا لإستوي 
المترق سَنْهَ 2/الالم 


| قال الشمخ الإماء “ العام العلامة » فريد دهره» ووحيد عصره » 
جمال الدين أبو خمد عبد الرحم بن الحسن الإسنوي امتع الله بيقائه 
المسامين 0 

امد لله مزيل أعذار المكلفين بإرشاد الءقول » وتهيد الأصول » مقيل 
عثار الحتبد منهم فها يعمل باحتهاده أو يقول » وأشْبد أن لا إله إلا الل 
وحده لا شريك له شهادة تندل قائلها أعظم سول » وأبلغ مأمول > وأشهد: 
أن جمداً عيده ورسوله أكرم ني وأشر ف رسول » صلى الل عليه وعلى. 
آله[ وأصحايه ]| ذوي السيف المسلول ؛ والفضل المبذول 2 وسلم تسليماً 
كثيرا . 


وبعد » فإن أصول الفقه عم عنظم نفعه وقدرء » وعلا شرقه وفخره » 
إد هو مثار الأحكام الشرعية » ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح 
المككلفين معاثا ومعادا ق ثم إنه الومعمدة فى الاجتهاد 0 وأم ما يتوقف عليه 


من المواد ل 3 نص عليه العاماء 6 ووصفه لفق يه الأعة الفضلاء 0 2 وه_الل 
أوضحه الإمام في الحصول فقال 


١ )‏ ) مابين القوسين ساقط من المطبوعة واد أو 
(؟) ماقطة من المطبوعة . 
(*) في المطموعة « وروصف » » دفي « أ»وصرح. 
(؛) في الطيوعة « والفضلاء» . 

0 





«أما عم الكلام فليس شرطا في الاجتهاد لعدم ارتباطه يه » وكذلك 
عم الفقه » لأنه نتدحته ؛ بل يشترط فيه أمور » وهو أن يعرف هن 
الكتاب والسئة ما يتعلق بالأحكام » ويعرف المسائل المجمع عليها » والمنسوخ 
منها » وحال الرواة (2 4 لآن الجبل بشيء من هذه الأمور قد يوقع الجتهد 
في الخطأ » وأن يعرف اللغة إفراداً وتركبيا » لآن الأدلة من الكتاب 
والسنة عربية » وشرائط" القياس , لأن الاجتباد متوقف عليه » و كيفية” 
النظر » وهو ترتيب المقدمات . 

فأما الخسة الأوائل ؛ فمكفي فيا أن يكون عنده تصنيف معتمد 
في كل واحد منها يرجع إليه عند حدوث الواقمة . فإذا راجم ذلك 
فلم يحد فيا غلب على ظنه نفي وجوده ‏ حتى بالغ الرافمي '"؟ وقال : 
إذسه يكفي في عم السنة أن يكون عنده سنن أبىي داود » والذي قاله 
متحه ''" © فإن ظن العدم يحصل يعدم وحوده فمه » والظن هو المكاف به 
في الفروع > ونالغ النووي '4' في الرد عليه في تمثيه بسنن أبي داود لتوشمه 
من كلامه خلاف مراده ‏ وأما الافة '*! فالمءتير منها معرفة المفردات 


0 » في المطبوعة « الرواية‎ )١( 

(؟ ) هذا ومابعده إلى قوله وأما اللغة من كلام الإسنوي ممترضا بين كلام الرازي ٠.‏ 

)ع( قلت : بل الحق ما قاله النوري 0 وإن ماقاله الرافعي غير متلحه فإنت ظن العدم 
لاخصل يعدم وحود الحديثقي سمن أبي داود 0 ف و 5 الأحاديث الي تذكر ؤيها 
الأكام م يذكرها أو داود » ولا تعرض لا » وقد ذكرها غيره من أغة الحديث » وكوته 
اقتمر ف سخكه على أحاديثت الأحكام 0 لابعني أنه حصرهأ واستقصاها 8 

لكن الإمام الإسنوي على عادته المعبودة لايترك مكانا يحد فبدجالآً للاءتراض إلا وفعل» 
فإئةهمغرم بالاعتراض» ولو م يكن 5 محمله » ومستحد القارىء الكثير من هذا القبيل أثناء 
الكتاب ؛ وسنثير إلءه إن شاء الله في الهوامش ء كا أشرا اليه في مقدمتنا للككتاب . 

(؛) في المطبوعة الذواوي . - 

عمس 


الواقعة في الكتاب والسنة ؛ ومعرفة فهم التراكيب من الفاعلية » والمفمولية » 
والإضافة » ونحو ذلك » دون دقائق العامين » وهذا اللمقدار” يسير” جدا» 
وهم ذلك فالشرط هو القدرة على الاطلاع عليه عند الاحشياج المه 6 
لا حفظه » و ترتيب” المقدمات أيضاً يسير ٠.‏ 

وأما شرائط القياس » وهو الككلام في شرائط الأصل » والفرع » 
وشرائط العق » وأقسامها » وميطلاتم! » وتقديم بمضها على بعض عند 
التمارض 0 قبو يأب وأسمع تتفارت فيه العاماء تفاوتاً كثيراً 6 وميه خصل 
الاختلان غالياً ممع كونه بعص أصول الفقه » . 

فثبت بذلك ماقاله الإمام “أن الر كن الأعظم 4والأمر الأهم في الاجتهاد ؛ 
إنما هو عل أصول الفقه . 
وأول من صلف فيه بالإجماع ؛ وتصليقه المذكور فيه مسوجود تحمد الله 
دءالى 0 وهو الكتاب الجليل المشهور م( المسموع عله 6 المتصل إسئاده الصحيح 
إلى زماننا » المعروف « بالرصالة »» الدي أرسل الإمام عبد الرحمن بن 
مهدي من خراسان إلى الشافمي :صر فصنفه له © وتنافس في تحصمله 
علناء عسره . 

على أنه قد قبل : إن يعض من تقدم على الشافعي تقل عنه إلام 
ببعض مسائل في أثناء كلامه على يعض الفروع » وجواب” عن سؤال. 
سائل 7" لايسمن ولا يغني من جوع . 

وهل يعارض مقالة قيلت ف بعص المسائل بتصئيف "© موجود مسموع 





. في الطبوعة السائل‎ )١( 
» (؟) في الطبوعة تصنيف‎ 
دهعب‎ 


مستوعب لأبواب العلم ؟ 1 . 

وكنت قدا قد اعتنيت بهذا العم »وراحعت غالب مصنفاته » 
الممسوطة والمتوسطة » والمختصرة » من زمن إمامنا المنتكر له »و إلى زماننا » 
حتى صلفت فيه تحمد الله تعالى ما احتمع فيه من قواعد هذا المم 2 
ومسائله ِ ومقاصده » ومذاهب أمته ما أظن أنه م جتمع في غيره “مع 
صفر ححجمه بالاسية إلى ما اشتمل عليه » فإن تطودل مسسوطاته إنا هو 
بذكر أدلة أكثرها ضميف » وأما مسائك ومقاصده فمحصورة () 
مضبوطة . 

ثم إني استخرت الله تمالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب 
مسائه » وعلى المقصود منه » وهو كيفية استخراج الفروع منها . 

فأذكر أولاآً المألة الأصولة محميم أطرافها » منقحة مبذية 
ماخصة ٠.‏ 

ثم اقمعها يذكر شيء مما يتفرع علا » لسكون ذلك تنبع) على ما 
م أذكره . 

والذي أذكره على أقسام . 

نمنه مايكون حجواب أصحابنا فيه موافقاً للقاعدة . 

ومئه مايكون مخالفاً لها . 

ومنه مالم أقف فبه على نقل بالكلية » فأذكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا 
الأصولية » ملاحظا أدض) للقاعدة 2" المذهسية » والنظائر الفروعية ٠‏ وحينكد 
يعرف الناظر في ذلك مأخذ ما نص عليه أصحابنا وأَصدُو 20 » وأجماوه 





. في المطبوعة فضبوطة حصورة‎ )١( 

(؟) في المطبوعة القاعدة » وكذا في « أ» . 

(») ف المطبوعة وأوصاوه وهو تتريف . 
45د 


أو فصلوه » ويتنيه به على استخراج ما أهملوه » ويكون سلاحا وء دم 
للمفتين » ومدة للمدرسين » خصوصا المشروط في ححقهم إلقاء العامين » 
والقيام بالوظيفتين// فإن اللذكور جامع لذالك ؛ واف با هتالك لاسيما 
أن الفروع المثار إلا مهمة مقصودة في نفسها بالنظر » وكثير منها قد 
ظفرت به في كتب غريبة > أو عثرت به في غير مظنته > أو استخرحته أنا 
وصورته » وكل ذلك ستراه مبينا إن شاء الله تعالى . 

وقد مبدت يكتابي هذا طريق التخريج لكل دي مذهب > وفتحت 
به باب التفريم لكل ذي مطلب . فلتستحشر أرباب المذاهب قواعدها 
الأصو لمة وتفاريعها » ثم تسلك ما سلكته » فبحميل به إن ماء الله تعالى 
ججبعهم التمرن على تحرير الآدلة وتهذيها » والتبين للأخذ تضعيفها وتصويها » 
وينهيا لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية الأرب » وغاية الطلب » وهو 
هبد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول »2 والتعريسج 
إلى أرتقاء مقام ذوي التخريج حقق الله تعالى ذلك بمنه وكرمه . فلذلك 
سميته د بالتمبيد » . 

والل المسؤول أن ينفع به مؤلفه » وكاتيه » والناظر فمه » وجمسع المسلمين 
بمنه وكرمه . 

ثم شرعت في أثناء ذلك في كتاب آخر على هذا الأسلوب بالنسبة 
إلى عم العربية مسمى « بالكوكب الدري » » ليقوى به الاستمداد والتدريج » 
ويتم به الاستعداد للتخريج 20 » أعان الله تمالى على ذلك كل وله 
وقوته > لارب غيره » ولا مرحو سواه » وهو حسبنا 2" ونعم الوكيل . 





(؟) في « أ» روحسينا اله ٠.‏ 


لاع - 


ل 1 و 


ظ سا 
وو بق نت َأ 1 
6 
مسا له ١‏ 3 
اهام الي خطاب” الله تمالى المتعلق” بأفعال المكلفين” بالاقتضاء 
أو التخير )١١‏ 1 
وزاد اين الحاجب '" فيه « أو الوضع » ايدخل جعل الشيء سيبا » 
أو شرطأ , أو مانم] » كجمل الله تمالى زوال الشمس موجيا للظهر » وجعله 
الطبارة شرطس] لصحة الصلاة » والنحاسة مانعة” من صحتها » فإن الجعل 
المذكور حم شرعي »لأن إ فا استفدناه من الشارع » ولبس فيه طلب ولا 
تخمير » لآنه لوس م أفمالا حق يطلب منا أو نخير قنه . 
والأولون تكلفوا في إدخال هذه الأشاء في الحد 9 . 





)١(‏ هذا التعريف للقاضي البيضاوي تبع فيه الإمام فخر الدبن الرازي « أنظر نهاية 
السول ١/هء‏ » » وسيسير الإمام الإسنوي على طريقة الإمام البيضاوي في منناجه فتذيههذا. 
وقد وردت في دمض نسم المنباج زيادة القدم بعد خطاب اش ذ الابجاج 7/١‏ ا؟ » > 

)) هو العلامة مال الدن » أبو عمرو ٠‏ عؤان بن عمر بن أبي بكر الأسنائي المالكي » 
صاحب التصاتتف الشبورة ؟.« النتهبى » و « المختصر » في أصول الفقه وغيرهما قوفي سنة 
دعده«ه( العبر وإومء - شذرات الذهب ه/++*؟ وفيات الأعيان ؟/ 1 ). 

(>) قال البيضاري في إدخال هذه الأشياء في الحد: « والموجبية والمائمية أعلام الحم 
لاهو وإن سل فالمءفي بها اقتضاء الفمل والترك » . ( ناية السول 4/١‏ ) . قال الإسنوي: 
لانسم أن الموجبية والمائعية من الأحتكام بل من العلامات على الأحكام » لآن الله تعالى جعل 
زوال الشمس علامة على وجوب الظهر » ووجود النجاسة علامة على بطلان الصلاة ؛ وإرتف 
سامنا أنها من الأحكام فليسا خاررجين من الحد لأنه لامعنى لكون الزوال موجيا إلا طلب 
فمل الصلاة ( نباية السول ٠.) 45/١‏ 

-8 مه 


إذا عامت ذلك فمن فروع كون الهم الشرعي لا بد من تعلقه 
بالمكلفين . 

١-ان‏ وطىء الشيهة القائّة '' بالفاعل وهو ما إذا وطىء أجنبية على ظن 
أنها زوجته مثلا ء هل يوصف وطؤه بالحل أو الهرمة وإن انتفى عنه الإثم » 
أولا بوصف بشيء منها ؟ 

فيه ثلائة أوجه > أصحبا : الثالث » وبه أجاب الذووي ' في كتاب 
النككاح من « فتاويه » » لأن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية/ والهكم 
الشرعي : هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين . 

والساهي والخطىء ونهوهما ؛ ليسوا مكلفين . 

وجزم '" في « المهذب » بالحرمة » وقال به جماعة كثيرة من 
أصحايئا . والخلاف يحري في قتل الخطأ » وفي أكل المضطر للميئة . 

ومن أطلق عليه التحريم أو الإباحة ل يقيد التعلق بالمكلفين » ببسل 
بالساد » ليدخل فيه أيض] صحة صلاة الصى وغيرها من العبادات » 
ووجوب الفرامة بإتلافه » وإتلاف المجدون » والييمة » والساهي » ونحو 
ذلك , مما يندرج في خطاب الوضم © كا سيأتي إيضاحه في أواخسر 


هذه المقدمة . 


. في الطبوعة القائم‎ )١( 
وأكب على‎ +8١ (؟) هو شيخ الإسلام أبو زكريا » بحيى بن شرف النووي » ولد سنة‎ 
» العم قى فاق الأقران ؛ وتقدم على اميم » وأصبح شيخ المذهب بلا منازعء مع الورع‎ 
توفي سنة ا ه.‎ ٠ والتقوى » والزهد ء والعفة‎ 
. أي الإمام أبو اسحق الشيرازي في كتابه المهذب‎ )+( 
ةعس‎ 


بإوأ 


أل -؟- 
الفْمّه : المل” بالأحكام الشرعية العملية المككتسب” من أداتها التفصيلية . 

واحترزنا بالأحكام عن العم بالذوات > كزيد » وبالصفات , كسواده 
وبالأفمال » كقيامه . 

وعبر الآمدي '' يقوله 0" : هو العم تحملة غالية من الأحكام . 

وهو تعبير حسن . 

فإن ظاهر إطلاق امم الحلى بأل حموم العم يكل 0© فرد » وذلك 
لايتصور في أحد [من]20 الجهدين ولاغيدثم ٠‏ ار 

ؤاحترزنا بالشرعية عن العقلية » كالحسايمات والهندسة . وعن اللغوية ؛ 
كرقع الفاعل » وكذلك نسية الشيء إلى غيره » إيحاباً كقام زيد » أو سلب 
نحو م يقمء 

واحترزنا بالعملية عن العامية » وهي أصول الدبن » فإن المقصود متها 
هو العم الجردءأي الاعتقاد المسند إلى الدليل ٠‏ 

وبالمكتسب عن علم الله تعالى ؛ والمكتسب مرفوع على الصفة للملم . 





() هو سف الدين أبو الحسن » علي بن أبي علي » الحليبلي ثم الشافعي » صاحب 
« الإحكام » و « منتهى الول » وغيرهماء تفقه على ابن فضلان الشافعي » وتفئن في عم 
النظر » وكان من أذكياء العالإترفيسنة 1+1 ه ( طبقات الشافمية ه/د .م المبر 4/٠‏ ؟٠١‏ 
- شذرات الذهب ه/ع ١+‏ - وقيات الأعيان ؟/ه مغ ) . 

(©) وعمارة الآمدي في الإحكام ١/م‏ هي : « الفقه مخصوص لمم الحاصل مجملة من 
. الأحتكام الشرعية الفروعية » بالنظر والاستدلال » . 
ز») في «أ» لكل . 
(؛) زيادة من اللطبوعة و « أ » ساقطة من الأصل . 


89 0 سس 


وبتقولنا : من أدلتها »عن عم الملائكة » وعم الرسول الحاصل بالوحي ؛ 
فإن ذلك كل لايسمى فقباً ؛ بل علا . 

وبقولنا : التفصيلية ١‏ » عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية » 
فإنه لايسمى فقبا ؛ بل تقليداً » لآنه أخذه من دليل إجمالي مطرد في 
كل مسألة . 

وذلك لأنه إذا عل أن هذا الهك المعين قد أفتى به المفتي » وعم 
أن كل ماأفتاء به ؛ فبو حك الله تعالى في حقه» فبعلم بالضرورة أن 
دلك المعين حم الله تعالى في حقه > ويفعل (© هكذا في كل حم . 

وما ذكرناه حداً وشرحاً هو أقرب إلى الصواب من غيره. وإن 

كان فيه أمور ذكرتمها في الشرح '" . 

وقد أوردوا على هذا الحد أن غالب الفقه مظنون » لككونه ممما 
على العمومات »؛ وأخمار الآحاد » والأقيسة ؛ وغيرها من المظئونات » فكيف 
يعبرون عنه بالعم ؟ 

وأحابو ا:بأنه لا كان المظنون يحب العمل (؟ به يا في المقطوع ؛ رجم 
إلى العم بالتقرير السابق . 

إذا علمت ذلك فالدي ذكروه في ضابط الفقه يتفرع عليه مسائل 

ثيرة » كالأوقاف » والوصايا » والآيمان » والدذور » والتعليقات» وغيرها » 


فنقول مثلا : 


)1 ف اللطبوعة عن التفصيلية ., 

)0؟) ف المطبوعة وتغفل ٠.‏ 

(؟) انظر ناية السول ١/م؟‏ لتقف على اعتراضائه الأررحة الق أوردها على| .د المذ كور. 
(:) 5 الملطدوعة العم زهو ريف . 


أده 


اهاب 


١-إذا‏ فى على الفقهاء ٠.‏ فال القاضي حسين 241 في الوقف : 
من إحدى « تعليقتيه »9» : صرف إلى من يعرف من كل علم شيئا » فأما 
من تفقه شبراً أو شهرين فلا » ولو وقف على التفقبة » صرف إلى من تفقه 
يوما مثلاء لأن الاسم صادق عليه . 

وقال في « التعلرقة » الأخرى : يعطى ان حصل من الفقه شْيدًا يدي 
به إلى الباقي » قال : ويعرف بالعادة . 

وقال!0"؟ في « التهذيب » في الوصية : إنه يصرف لمن حتصمّل من كل 
نوع » وكأن هذا هو “'مراد القاضي بقوله : من كل عل . 

وقال '" في « التتمة » في باب الوصية : إنه يرجم فيه إلى العادة 4 وعبر 
في كتاب الوقف بقوله : إلى من صل طرفاً وإن لم يكن متبحراً » 


٠ 52‏ >” . ف 0(/) 
شقد روي أن من حفظط اريعين حديثاً يعد فقي 3 


)١(‏ هو الحسين بن مد بن أحمد » أبو علي القاضي المروروذي من كبارأً؛ة الشافعية؛ 
وكان يقال له : حبر الأمة » تفقه عى آلقفال المروزي وتفقه عليه المتولي والمغوي » له من 
التصائدف التعليقة توفي سنة 57 ؛ ه . طبقات الشافعية لدوم - شذرات الذهب م/١ج+‏ 
العير +إوع؟ - طيقات ابن هدابة الل بره ب وقمات الاعيان 0 :. 

(؟) في المطبوءة تعليقته . 

' (») أي الإمام البغوي صاحب « التهذيب » في اللذهب الشافعي » وستأقي ترحمته . 

(ع) ساقطة من المطبرعة و « أ ». 

() أي الإمام المتولي » وستأتي ترحمته صاحب « التتمة » على «إبانة» شيخهالغوراني؛ 
وصل فيها الى اله ود ومات . 

(1) في المطبوعة و «أ»: 0 أند» . 

(؟) الحديث : رواه أو نعم في الحلية عقهة١‏ عن عبد الل بن مسعود بلمفظ « من 
حفظ على أمق أربعين حديثا ينفعهم ال عر وحل بهاء كمل له : ادخل من أي أواب الحاة 
شئت » ثم قال : غريب » من حديث أي بكرعن عاصم ٠‏ لم نكتيه إلا بهذا الإستاد بفائدة 
أني الحسين بن المظفو » وقال الشيبائي في « تيز الطيب من الخبيث » ص؟ ١‏ م : قالالغروي 
طرقه كلبا ضعمفة ٠وقال‏ ابن ححر : جمعت طرقه ف حزء لبمس فيهاطرق تسم من علةتأدحة» 
وقال المييقي بعد إيراده في الشعب : هذا متن مشهور فيا بين الثاس » وليس له إستاد 


صعحبح [ه,ى 


اماه 


وقال الغزالبى )١١‏ 5 الإحساء : بد خل الفاضل' 5 الفقه 9" »> ولاندغل 
لمنتدي من شهر ونحوه » والمتوسط '" بها درجسات ينهد المفتي ذ 
والورع هذا المتوسط ترك الأخذ انتهى 

وما ذكره الغزالي قد نقله عنه النووي في كتاب المبع من ' « سرح 
المذب » »2 وأقره » وغالب الكتب المطولة « كالحاوي » « واليحر » « وتعليقة 
القاضي أبي الطيب » '*' وغيرها ؛ ليس فيا تعرض لهذه المألة ٠‏ 

إذا عات ذلك فقد وقع هنا لأرافعي '' شيء عجيب » تبعه عليه 
[ النووي ]| ''' في « الروضة » » ونقل عنه أيضاً ابن الرفعة '*' ساكتا عليه . 





)١(‏ هو حجة الإسلام الامام عمد بن مد بن عمد الغزالي » صاحب التصائيف 
المشهورة » وهو أعرف من أن يعرف » توفي رحمه أله منة ه.ه ه « طبقات الشافعية 
4 - شذرات الذهب ٠١/6‏ - العبر #/+١٠؟‏ - وفيات الأعيان علوم - تبيين 
كذي المفتري +١‏ طبقات ابن هدادة الله هد - التحوم الزاهرة 9/م5ا. 

(؟) في المطبوعة الفاضل الفقيء » 

(؟) في «أ » المتوسط , 

(؛) في الطبرعة « في ». 

(ه) هو الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر» أبو الطيب الطبري » له 
مصنفات منها « شرح اأزني » » وهو من كبار أنّة المذهب الشافمي والمءمرين عاش مائة 
وسنتين وم مختلعةله ولا تغير فهمه توفي سلة -ه؛. (طيقا تالشافعية ه/؟١ ‏ تريخ بغداد 
وإمهء -شذرات الذهب +/)م؟ - العبر +/؟؟5 - طبقات الشيرازي ٠٠١5‏ وفيات 
الأعيان ؟/569١).‏ 

(1 هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن عمد بن عبد الكري ٠‏ القزويني » الرافمي 1 
إمام المذهب الشافمي ؛ وصاحب التصانيف المشهورة التي لم يصنف مثابا في المذهب « كالشرح 
الككمير » وغيره ٠‏ توفي سنة 78> في أواخرها ( طيقات الشافعية ه/ه؟- المبر 0 
سُذرات الذهب ٠١]‏ - طبقان أين هداية الل +م ( ٠.‏ 

(؟) زيادة من أ. 

(ه) هو أبر يحيى, الإمام نجم الدين أحمد بن مد بن الرفعة » من أمّة الشافعية الكبارء حت 

د مهد 


فقال فى باب الوقف : ويصح الوقف على المتفقبة » وهم المشتغلون بتحصيل 
الفقه » ممتدهم ومنتبهم » وعلى الفقباء » ويدخل فيه من حصل منه 
شئا "' وإن قل . 


هذا كلامه. 


وماذكره في دخول محصل الشيء إن قل في مسمى الفقبه حى يستحق 
من حصل المسألة الواحدة ؛ مخالف لجيع ما سيتى » ولا أعلم أحداً ذكره؛ 
وكما أنه مخالف للمنقول في المذهب ؛ فهو مخالف للقاعدة النحوية . لأن 
الفقهاء جمع فقيه . وفقيه اسم فاعل من فَقَهَ بضم القاف ؛ إذا صار الفقه له 
سحية » وأما المكورة ؛ مناه فهم » والمفتوح معناه أنه سبق غيره 
إلى الفهم على قاعدة أفمال المقالبة » وقياس اسم فاعلهها قاعل » وهو 
قاقه . 

وقد أعاد الرافمي المسألة في باب الوصية » وزاد شيئا آخر رددتا 
بعضه عليه أيضا في كتاب « المهات » فليطلب منه . 

واعم أن الظاهرية ”'" لا يستحقون مما هو مرصد باسم الفقباء 
كان إماماً في الفقه » والخلاف ٠‏ والأصول » اشتهر بين الفقباء بالمقعد والحلي » له تصائيف 
مشهورة توفي سلة ولا ه ( طبقات الشافعية 9 / 4؟ ‏ طبقات ابن هذداية الله م/م 
المدر الطالع ١١٠/5‏ -الدرر الكامنة ١/م:.م‏ شذرات الذهب 5/5 ). 

. في أ حصل شيئا منه‎ )١( 

(>) م أتباع داود بن علي بن خلف » أب سلمات البغدادي الأصبهاني وقد أنكررا 
القياس ووقفوا مع ظاهر النصوس . 


- غهم6س-ه 





شثا. كذا نقله ابن الملاح '٠'‏ في فوائد رحلته عن اين سريج 69 
وأجاب به جماعة من أصحاينا ' وقد انتهى الككلام على هذه المألة . 


وأما وجوب العمل في الفروع بالمظئون فيتفرع عليه فروع كثيرة » 
بعضها موافق للقاعدة ل كظن طبارة المأم والثوب في الاجتهاد ل وكذا 
استقيال القملة 1 ودخول وقت الصلاة والصوم 2 وغير ذلك ٠.‏ 


ومنها إذا جومعت المرأة وأنزلت ٠‏ ثم خرج /منها ماء الرجل بعد 
غسلها » فإن الفسل يحب علما > لأن الظاهر اختلاط الماءبن » فيخرج منها 
ماؤها أيض) . كذا ذكره الرافمي حكا وتعللا . 


ومن الفروع الخالفة : 


١-هاإذا‏ قال:لهعلى ألف >في عدي أو في ظني » لزمه في الأول 
دون الثاني ٠.‏ كذا جزم به الرافعي في الباب الاول من أبواب الإقرار . 
فلو مال : في رأبي ؛ فجوابه يعم ما 9) أذكره إن شاء الله تعالى في أول 


)١(‏ هوالإمام المشبور تقي الدين ٠‏ أبو عمرو عؤان بن عبد الرحمن » المعروف اين 
الصلاح ». من مشاهير الشافعية » له مصنفات شبيرة منها « المقدمة » في علوم الحديث » توفي 
سلة 5# ه ( طبقات الشافعية +/5؟+م - شذرات الذهب ه/4؟” - العير ااا - 
وقيات الأعيان »/م١؛‏ ) . 

(؟) هو الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» من كبار فقهاء الشافعيةومتكلمهم 
كانت بيئه وبين اين داود مناظرات © وكات يقال له الباز الأشبب» وكان يفضل عل جمر.عم 
أصحاب الشافعي حت عل المزني كا قال الشيخ أبو إسحق » له تصانيف عدة توفي سنة + . +ه. 
( طبقات الشافمية +/١؟‏ - تاريخ بغداه غ407/4م؟ - طبقات الشيرازي وم طيقات 
العبادي ؟+ ‏ النجوم الزاهرة ١54/١‏ - وفيات الأعبان 4/١‏ - شذراتالذهب لدف 
العبر «/؟١ ‏ الفبرست ١؟‏ ) . 

(ع) في الطبوعة « با » . 


> امم 


الاشتراك » فراجمه 20 . 

ومنها إذا تيقن الطبارة وظن الحدث » فإنا 29 لانأخذ بإلظن المذكور » 
بل يستصحب يقين الطبارة » يذلاف عكدسه ء وهو ما إذا تمةن الحدث وظن 
الطبارة ؛ فإنه 29 يأخذ بالطبارة المظنونة لرححاما » فإن استوى الطرفان » 
وهو الشك » ل نأخذ يه . 

كذا جزم به الرافعي في « الشرح الكبير » . وما ذكره في المسألة 
الثافية ) قد تبعه عليه صاحب الحاوي الصغير © > ومقتضى كلام الأصحاب 
أنه لايؤخذ بالظن » وأنه لا فرق بين التساوي والرجحان » ويه صرح الذووي 
في « الدقائق » ونقله 0© في « الذخائر» عن الأصحاب فقال : قال أصحابنا : 
يؤْخذ في الطرفين باليقين » لا بالظن » ثم قال : ويحتمل عندي غتخريجها على 
القولين في تعارض الأصل والظاهر ٠‏ 


(8) قال قي الاشتراك : إذا امتنع المع بين مداولي المشترك لم بحيز استمماله فيه] مع » 
وذلك كاستعمال افظ افعل في الأمر بالشيء والتهديد عليه » إذا جعلذاه مشتركا بينها ٠‏ لأن 
الأمر يقتضي التحصيل ؛ والتهديد يقتضي الترك . ثم قال : ففن فروع المسألة ما إذا قال لغيره 
أنت تعل أن العبد الذي في يدي حر » فإنا نحم بمتقه » لأنه قد اعترف بعامه » ولولم يكن 
حرا لم يكن المقول له عالما بحريته » ولو قال : أنت تظن أنه حر / يحكم يمتقهلأنه قد يكون 
مخطئا في ظنه فلو قال أنت ترى فيحتمل المتق وعدمه لأن الرؤية تطاق عل العلم وعلى 
الظطن اه . 

(؟) في دأه فإنه . 

رم) في المطبوعة فإنا . 

(؛) وهي ما إذا تيقن الحدث وظن الطهارة . 

() وهو نجم الدبن عيد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزء يني * أحد أن 
الشافمية الأعلام توفي منة 5د ه . 

(1) أي القاضي ابو المعالي » مجلى بن جميع الأرسوني المصري صاحب الذخائر » وهو 
كتاب ممسوطء جمع فيه المذهب » وفيه نقول غريبةر بما لاتوجد في غيره مان سنة ٠.‏ 8ه. 


-5كم - 


ولأجل ذلك قال ابن الرفعة في « الكفاية » . إن ما قاله الرافمي1 
ره لغيره 1 ٠‏ 

واعم أن صاحب ١‏ الشامل »© وغيره قب قالوا » إنما قلنا ينتقض. 
الوضوء بالنوم مضطجعا . لأن الظاهر خروج الحدث ©2 وحينئذ يصدق 
الرافعي . 

وسبب الفرق أن الصلاة في ذمته برقين . 

فتأمل ماذكرته نقلا واستدلالاً فإنه مهم . 

وذكر أيضا نحوه البغوي في « التهذيب » فقال : إذا تءقن الطهارة 
وتيقن أنه رأى رؤب بعدها ء ولايذكر هل كان مضطجعا أم لا؛ فعليه 
الوضوء » ولايحمل على النوم قاعداً ',لآنه خلاف المعتاد . 

هذا كلامه » ولا شك .أن الرافمي قدص ماذكره ابن الصباغ 0١‏ 
والمفوي فانمكس عليه ' 

ودؤيده (" أيضاً ماسيق نقله عن الرأفعي قي خروج مناء المرأة يعد 
إنزالهها واغتسالها » وقد حذف النووي هذه المسألة من « الروضة » » وكان 
الصواب ذكرها والتنبيه على مافها . 


)١(‏ هوالاما) عبد السيد بن حمد بن عبد الواحد » أبو نصر بن الصباغ » صاحب 
« الشامل » و « عدة العام » أذتبت اليه رياسة الاصحاب في زماذه مع الورع » والتقى » 
والزهد » توفي سنة /ا451 ه ( طبقات الشافعية ه/ ؟؟١ ‏ شذرات الذهب #/ وه" 
العبر # / 1م طبقات ابن هداية الله 5٠‏ النجوم الزاهرةه / 5١14‏ وفيات الاعيان 
؟/هم"). 

(؟) في المطبوعة ويؤيد . 





مسالة 1 - 
الفرسش والواجب عندنا مترادفان . 
وقالت الحنفية : إنهما متباينان . فقالوا : إن ثبت التكليف بدليل 
قطعي ل بالكتاب والسدة المتواترة 2 فهو الغرض » كااصلوات امس ل وإن 
ثبت بدلمل ظى » كيخبر الواحد » والقياس الظذون »؛ فهو الواجب »© ومثاوه 
بالوتر على قاعديهم . 
فإن ادعوا أن التفرقة شرعية أو لغوية » فليس في اللغة ولا في الشرع 


وإن كانت أصطلاحمة » فلا مشاحة في الاصطلاح 

| إذا علمُتِ ذلك فن الفروع المخالفة لهذه القاعدة : 

أدأته إذا قال : الطلاق لازم لي 2 أو واجب على . طلقت زوجته 
للعرف > لاف ما إذا قال فرض على » لعدم المرف فيه ٠.‏ 

كذا ذكره الرافعي في كتاب الطلاق عن زيادات العبادي'"" » ونقل عن 
اابوشنجي 9© أن الجيع كنايات » ثم نقل عن الاكثرين أن [ قوله ]| 9) 
طلاقك لازم لي ؛ صريح . 


» هو الامام حمد بن أحمد بن عبد لله بن عباد الهروي » أبو عاصم العيادي‎ )١( 
صاحب « الطيقات » و « الزيادات» وغيرهما ء كان حافظ) لمذهب الشاءعي » وكانممروةا‎ 
بغموض العيارة » توفي سنة مه ه.‎ 

( طبقات الشافعية ٠١4/4‏ -شذرات الذهب ” / 5" _العبر 8# / ع" ب ابن 
هداية الله 5ه وفيات الأعيان */ 701 ) 

(؟) ستأق ترححته . 

(») زيادة من « أ » ولبست في الأصل ولا المطبوعة . 


سارها - 


مسألة -4- 


والبطلان والفساد عددنا مترادفان » فنقول مثلاً : يطلت الصلاة 
وفسدت . 

وقال أبو حنيفة : إنهما متباينان . 

فالباطل عنده : مالم يشرع بالكلية » كبيع ما في بطون الأمبات . 

والفاسد : ما يشرع أصله > ولكن امتنم لاشتماله على وصف كلربا . 

إذا عات ذلك » فقد ذكر أصحاينا فروعاً مخالفة لهذه القاعدة فرقواأ 
فها بين الفاسد والباطل . 

وقد حصرها النووي في تصنيفه المسمى « بالدقائق » في أربعة وهو: 
الح » والعارية » والكتتابة » والخلع ولم يذكر صورها . 

فأما تصوير الكتاية والخلم فواضح ء فإن الباطل منهم ما كان على 
عوض غير مقصود » كالدم . أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه 20 . 
والفاسد خلافه . 

وحك. الباطل أنه لايترتب عليه مال » والفاسد يترتب عليه العتق 
والطلاق » ويرجع الزوج والسيد بالقيمة . 

وأما الحج فسطل بالردة » ويفسد الجاع . 
وحم الباطل أنه لايحب © المضي فيه » تخلاف الفاسد . ه_ذا صورة 
طرنان الفساد. ش 

[وأما الفاسد | () ابتداه فصورته : إذا أحرم بالعمرة » ثم جا مع 


٠ في المطبوعة كالصغير والسفيه‎ )١( 
(؟) في «أ» لاحب قضازء ولا الحمضي فيه‎ 


اقوس 


وأدخل عليه الحج . فإن الأصح أنه ينعقد فاسداً » وقيل : صحيسا ثم يفسدء 
وقيل : بل صحيحا وتستمر صحته . وقيل : لاينعقد بالكلية . 

وأما إذا أحرم يجامم] » فإن الأصح عند الرافعي أنه يتعقد أيضاً 
فأسيدا . 

كذا قاله في باب مواقيت الحج قبيل الكلام على الميقات المكاني » ولككن 
حذفه من « الروضة » وقد ذكره الرافمي في موضمه > وهو باب محرمات 
الإحرام وم يصحح شيئا » وصحح النووي من 2١‏ زوائده عدم الانعقاد . 

وأما العارية فقد صورها الغزالي في « الوسيط » في باب العارية » فإنه 
شككى الالاف في صحة إعارة الدراهم والدنائير » ثم قال بعد ذلك مأ نصه » 
فإن أبطلتاها ء ففي طريقة العراق أنها مضمونة »© لأنبا إعارة فاسدة . 
وفي طريق المراوزة أنها غير مضمونة 2 لأنها غير قاب للإعارة » 
فبي باطلة . 

وما ذكره النووي من حصر التفرقة في الأربعة منوع »> بل بتصور 
أيضا الفرق في كل عقد صحيح غير مضمون » كالإجارة » والهبة » وغيرهما . 

فإنه لو صدر من سفيه » أو صي » وتلفت العين في يد المستأجر 
والمتهب . وجب الضمان . ولو 'كان فاسداً لم يجب ضمانها. كما 
صرح هو به في باب الإجارة » وباب الهبة » لأن فاسد كل عقد كصحيحه في 
الضمان وعدمه . 

فإن قلت : بل هذا المقد فاسد » ولا أسلم فيه التفرقة . 

فلت : فيلزم فساد هذه القاعدة المشبورة » لا سما وعقد السفيه هنا 


اكوقده للكتابة »وقد حملوها باطلة ٠‏ 


)١(‏ في «أءفي. 
ا كك 


ثم إن أصحابنا قد ذكروا في البيع أيض) هذه التفرقة » وقد تعرض 
له النووي في البيع من ''' « شرح المهذب » في باب ما يفسد المبع من 
الشرط » فإنه ذكر أن البيع الفاسد يملك عند أبي حنيفة »حق إذا وطىء 
فيه فلاحد ©» ثم قال : هذا إذا اشتراه يشرط فاسد , أو خمسسر 
أو خنزير » فإن اشتراه بميلتة » أو دم ء أو عذارة »أو نحو ذلك 
ما ليس هو مالاً عند أحد من الناس لم علكه أصلآ . هذا كلامه . 

واعم أن هذه التفرقة يتجه يجيء مثلبا في تفريق الصفقة ©» حتى 
إذا أجاز فلا يميز إلا يحميع الثمن في الدم ونحوه . 


مساألة -0- 


ذهب الجهور إلى أن المياح حسن . 

وقال يعض الممتزلة '" ليس محسن ولا قبيح . 

والخلاف نشأ من تفسيرهم للأفمال . 

فالأشاعرة قالوا : الفعل إن نهى الشارع عنه كان قبيحاً » محرماً كان 


أو مكروه) '“' . 


)١(‏ في المطبوعة و« ُ4» في. 

(؟)في المطبوعة و « أ» فبذا. 

(ع) المعتزلة : فرق شذت عن أهل السنة بآراء منها : نفي الصفات » وان الميد مخلق 
أفعال نفسه » ور أسبم واصل بن عطاء الغزال ٠‏ خالف الحسن البصري في القدر » وفيالنزلة 
بن المنزلتين » وأنفم اليه عمرو بن عديد » فطردثمها الحسن عن مجله » فعتزلاء الى سارية 
من صواري مسجد البصرة » فقيل لما : المعتزلهة . ( الفرق بين الفرق ص ١‏ ). 

(؛) هذا مافيمه الإسنوي من كلام البيضاوي في المنباج حيث قال : « مانمي عنه شرعاً 
فقبييح وإلا فحسن كلوا جب والمندوب والمباح» , فعد المكروه من القسيح ؛ وإن م يص رحد 

2 1 


وإن م ينه عده كان سد 0 سواء أمر به كالواجحب والمندوب » 
ام لا ( كالمباح ٠.‏ 

وقال بور المعتزلة :» ما اليس له أن قعل ©» فبو القسح 2( وإلافبو الحق ٠.‏ 

فانتظم من الحدين أن المباح حسن عندم وإن اختافا في المكروه ٠.‏ 

وقال بعض المدتزلة : إن اشتمل الفمل على صفة توج .ب الذم ©» 
وهو الحرام فقبيح » أو على صفة توجب المدح كالواجب وأاندوب فحسن . 
ومالم يشتمل على أحدههما كالمكروه والمباح ؛ فلس يحسن ولاقبيح . 

فتلخص أن قائل هذا غخالف أن تقدم في دخول المباح » وكذلك 
في المكروه أيضاً . 

وفائدة الحلاف فيا إذا قطع يد الجاني قصاصا » فمات فإنه لاضمان فيه 
عند . لقوله تعالى : ( ماعلى الحسنين من سبيل )'". والمحسن من أى 
بالحسن »؛ فمندرج قي الآية عند من قال بأنه حسن . 

وقال أبو حنيفة '"' : يضمن . 

وكذلك أن هذا العمل في كل موضع كان القصاص مكروهاً . 


ولكن الامام اليكي قال في الإبهاج ١/م+‏ ماتخالف هذا ؛ ول بعد المكروه من القبيح 
إذقال : « وأما المكروه فقال إمام الحرمين : إنه لبس محسن ولا قبيح » فإن القميح ٠ايذم‏ 
عليه ؛ وهو لايم عليه » والحسن مايسوغ الثناء عليه ؛ وهذا لايسوغ الثناء علية ) و أر 
أحدا *يءتمد خالف إمام الحرمين فيا قال » إلا ناس ادر كناهم قالوا : إنه قببح » لانه منهي . 
عنه » والنبي أعم من نبي تنزيه وتحريم » وعيارة المصنف بإطلافها تقتضي ذلك 2 وليس 
أخذ الحكم المذكور من هذا الإطلاق بأولى من رد هذا الإطلاق يقول إمام الحرمين » . 

ومراده بأاصاف البيضاوي في عبارته القي ذكزةها في صدر التعليق 8 

. الآية ١ه من سورة التوبة‎ )١( 

(؟) هو الإمام الأعظم ابو حشيفة النعمان بن ثابت بن زوطى » ولد سنة ٠‏ «منالمجرة 
وتوف سنة ٠‏ ١ه‏ ؛ وهو أعرف من أن يعرف . 





مساألة -ك- 

العسادة إن وقعت: في وقتها المعين لها أولاً شرعاً » ول تسبى يأخرى 
على نوع من الخلل ؛ كانت أداء . وإن سبقت بذلك .كانت إعادة . وإن 
وقعت بعد الوقت المذكور ؛ كانت قضاء . 

واحترزنا بقولنا في الأداء أولاً » عن قضاء رمضان » فإنه مؤقت 
با قبل رمضان الذي بعده » ومع ذلك هو قضاء لآنه توقيت #رف 
لاتوقيت أول. 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ -ماإذا أحرم الحج © ثم أفسده > فإن المأتي به بهد/رذلك 
يكون قضاء » كا صرح به الأصحاب . 

وسيبه » أنه يمجرد إحرامه يضيق عليه الإتيان به في ذلك العام 
اتفاقا . وهذا لاوز له بقاؤه على إحرامه إلى عام آخر . 
؟-ومنها إذا أحرم بالصلاة في وقتها © ثم أفسدها وأتى بها ثانياً 
الوقت » فإنه يكون أيضاً قضاء » كذا صرح به الةاضي الحسين 
في « تعليقه » والمتولي '" في « التتمة » » والروياني2» في « البحر » » كلهم 


ل 





)١(‏ هر الامام عبد الرحمن بن مأموت بن علي بن ابراهم؛ أيو سعيد المتولي » صاحبت 
« التتمة » واحد كيار أمة الذهب الشافمي » تفقه على القاضي -حسين » درس بالنظامية بعد 
الشيرازي » وتوفي سنة ملاع ه. 

( طبقات الشافعية ه/١٠٠ ‏ شذرات الذهب «/وه+ - طبقات ابن هدابة انُه 51 - 
المبر م/. و؟ ‏ وفيات الاعيان ؟/4 ١م‏ - مرآة الجنان +/؟؟١‏ ) . 

(؟) هو عبد الواحد بن اسماعيل »؛ أبو الحاسن » فخر الاسلام الرويائي » صاحعب 
« البحر » و « الكاني » بلغ من كته في الفقه الشافمي أن قال : أو احترقت كتب الثافمي 
لأمليته! من حفظي » قتل سنة ».٠ه‏ ه ( طبقات الشافعية 0|م«و١‏ - وفيات الاعيات 
؟إودء - شذرات الذهب 4/6 المبر 4/ع ‏ طبقات ابن هداية الله 54 ) . 


في صفة الصلاة في الكلام على الئية . 
وسبيه أن وقت الإحرام بها قد فات 2 والدليل عليه أنه لوأراد 
الخروج هنها لم يمز على المعروف . 
وخالفهم الشيخ أبو اسحق الشيرازي (© فجزم بأنها تكون أداء. 
ذكر ذلك في كتاب «اللمع » له 9 » وهو من تصانيفه في أصول الفقه. 
وقباس الأول أن ذلك لووقع في المعة » لامتنم استئنافهاء لآن 
الجمة لاتقفى » وأنه لووقع ذلك في الصلاة المقصورة © لامتنع قصرها 
إذا منعنا قصر الفوائت . 


مساألة 


إذا ظن المكلف أنه لايعش إلى آخر وقت العيادة الموسعة تضمقت 
العبادة عليه . ولانهوز أخراجبا عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه 
لامقى بعده » لأن. التكليف ف الفروع دائر امع الظن . 

وقد استفدنا من هذا التءليل أن ذكر الملوت وقم على سبيل 
المثال . وأن الضابط في ذلك هو ظن الإخراج عن وقته بأي سيب كان 

إذا عامت ذلك نمن فروع المسألة : 

١-أن‏ تعتاد المرأة طرو الهيض عليا في أثناء الوقت من يوم 
معين » فإن الفرض يتضيق عليها أيضاً كما نبه عليه إمام الحرمين”” في الكلام 





. ستأق ترحته‎ )١( 

(؟) ساقطة من أوالمطبوعة . وانظر اللمع ص ؟ . 

( *) هو الامام ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن بوسف بن حمويه الهو يني ٠‏ برع 
في جميسع العلوم والفنون » وجمع طرق المذهب الشافمي » قال ابن السبكي : لايشك ذو 


على ممادرة الاستحاضة ٠‏ 


أت -ب/م- 


7< إذا م يبادر ال مكلف في المألة السابقة » وبان له خطأ ظنه » بأن 
عاش ففمل بعد الوقت الذي ظنه<» . فقال القاضي أو بكر 29 »2 قضاء" 
اعتباراً بظنه المقتفي للتضميق . 

وقال الغزالي يكون أداء ؛ لآن ظنه قد بان له أنه غطأ » ويتخرج 
على القاعدة فروع . 

أحدها : إذا باع مال أبيه مثلآ على ظن أنه حي © فيان ميت) » 
قفيه قولان » 'مدر كب ماذكرتاه . 

والقولان يحريان 5 قال الرافمي فيا إذا زوج أمة أبيه أو باع العيد 
على أنه آبق أو مكاتب » فيان راجما أو فاخا للكتابة . 


حخشيرة أنه كان اعم اهل الارض بالكلام والاصول وألفقه توفي سنة م40 ه ( طبقاتالشافعية 

١”‏ - تبيين كذب الأفتري هع المير م/5وع ‏ رقيات الاعيان ؟/1ع+- 
شذرات الذهب ء/مه + النجوم ألزاهرة ه/)؟١‏ ). 

)0 ومن هذا القاعدة الفقبية « لاعبرة بالظن البين خطؤه © راجم الاشباء والنظائر 
ص لاه١ا»‏ لتقف عل المزيد من الفروع . 

(؟) هو القاضي مد بن الطيب بن مد بن عفر ؛ أبو بكر » المعروف بابنالماقلاني 
شبخ أهل السئة ولسانهاء صاحب التصائيف الأشهورة» له في اصول الفقه «الارشاد والتقريب» 
وهو من أجل كتب الاصول على الاطلاق وةداختصرهفي الارشاد المتوسط » ثم الصغير » توفي 
صلة م. عامل 

( تسين كذب الفتدي 5١٠‏ المبر م/م - شذرات الذهب ١18/+‏ - وفيات 
الاعيان ٠٠+‏ - الديياج المذهب 0؟ - تاريخ يقداد وإووام ) 


هكد 





الثاني : إذا باع شيئأ وهو دظن أنه لغيره » فبان لنفسه » فقد جزم 
إمام الحرمين في كتاب الرجعة من « النهاية » بالصحة »> وفرق بين هذا 
وبين المسألة السابقة » بأن الجبل هناك قد استند إلى أصل »> وهو بقاء 
ملك الأب » فقوي > فأبطل , 

الثالث : إذا وطىء أمة نفسه جاهلا بأا له » فمعلقت منه » ففي 
دوت الاسشيلاد وحهان : أصحها الثدوت ٠.‏ كذا ذكره الرافعى في 

الرابع : إذا وطىء زوجته ظانا أنها أجنبية » فإنها تحل من طلقها 
ثلانا يا جزم به الرافمي. ولانزاعمفي أنه يأثم ؟ بل يجب الحد على 

الخامس : إذا حمل نحاسة ظانا أنها. من الطاهرات »© وفيها ة-ولان 
أصحها يطلان السلاة . 

السادس : إذا أكل معتقداً أنه ليل ثم بان [أنه] ) نهار > 
فإنه بازمه القضاء قف ٠.‏ 

السابع : إذا رأوا سواداً فظنوه عدواً > فصلوا صلاة شدة الخوف» 
ثم بان أنه ليس بعدو > أو تحققوا أنه عدو ولككن بان أنه كان ينهم 


.»[« ساقط من الاصل . وهو في الطبوعة‎ )١( 

(؟) لمس هذا الكلام على إطلاقه » بل هناك تفصمل بين ما إذا هجم على الطعام درن 
تحر » أو أ كل يمد التحري والاجنباد . قال ابن حجر في فتح الجواد ٠١5/١‏ : « وإذا أكل 
بتحر أى اجتهاد ظن به بقاء اللبل او غروب الشمس أفطر فيها وقضى إن يان أنه غلط في 
تحريه » إذ لاعبرة بظن بان خطؤه مخلاف ما اذا بان الامر ا ظنه 2 أو لم يبن شيء » 
ويفطر بجوم عل الاكل آخر النبار » من غير تحر وإن ل يبن شيء » لابهجوم عليه أولاً » 
أي أول النبار » فلا يفطر ما م يبن أته أكل نهاراً » رعاية للأصل في ذلك كله . 

لام 


حائل » من خندى , أو كر » أوماء » أوبان أنه [ كان بقريهم حصن 
كان يمكنهم ]| 2١‏ التحصن فيه > أو ظنوا أن الكفار أكثر من الضعف» 
فصلوا منبزمين »> ثم بان خلافه > ففي الجيع قولان » أصحيم) : 
وجوب القضاء . 

الثاأمن : مسائل متعلقة بالعدة » نقدم علا مقدمة ) وهي أن الحرة 
تعتد بثلاثة أقراء » والرقيقة والمبعضة إذا وطئت بنكاح فاسد أو شيبة9) 
نكاح ؛ تعتّد بقرءين ”ا لوطلقت »2 وإن وطئت بشية ملك الممين استبرأت 
بقرء وأحد . 

إذا تقرر هذاء فلو وطىء أمة أجنبي يظنها أمتّه » ازمها قرء واحد 
ولو ظنها زوجته المملوكة » فبل يلزمها قرء» أم قرءان اعتياراً بظنه ؟ . 
وجبان 2 أصحها : قرءان » وإن ظنبها زوجته الحرة » فبل حب قرء 
واحد > أم اثنان »> أم ثلاثة ؟. فيه أوجه »© أصحبا : الثالك . 

هذا كله إذا وطىء أمة . 

فإن وطىء حرة © نظر » إن ظنما أمته لزمبا ثلاثة أقراء » لأن 
الظن ]| (9) يؤثر في الاحتياط » دون الساهلة . وقيل : نحيء الوجهان 
في أن نعتبر ©) ظنه أو الواقع ؟ . وإن ظنها زوجته المملوكة > فوجبهان 
أشهها كما قاله الرافمي النظر إلى ظنه »© لأن المدة لحقته » فعلى هذا 
يحب قرءان © والثاني : ثلاثة » نظراً إلى الواقم . 


. ] بدل هذه اجمة في الطبوعة قوله [ أو بان أنه بقريهم كان حصن يمكنهم‎ )١( 
. (؟) في «أ» بشية‎ 
. (؟) من «ط » وهو ساقط من الأصل و« أ»‎ 
, في « ط » هل نمتير‎ ) 4 ( 
32-0 


مسا ل -ف ب 

الأمر بالأداء » هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت ١0؟‏ 

فيه مذهان © أصحه) عند الإمام فخر الدين » والآمدي » وأتباعها 
أنه لايكون أمرايه 9) , 

إذا عامت ذلك تمن فروع اسألة : 

ف مالو قال لو كمله : أدعني زكاه الفطر » فخرج الوقت > هل له 
أن رحبا بعده ؟ ١‏ 

يتحه تخريحه على هذه القاعدة . 

؟- ومنها : إذا نذر أضحية » ووكل شخصا في ذحها وأداها () 
إلى الفقراء » فخرج وقتها . وهي كالمسألة السابقة . 

ع ومنها : وإن لم يوصف بالآداء والقضاء ما إذا قال بع هذه السلعة 
في هذا الشبر » فلم يتفق بيعها فيه . فليس له بيعبا يمد ذلك .كا 
ذكره الرافمي في الياب الأول من أبواب الوكالة » وزاد في «الروضة» 9) 


)١(‏ أي انه هل يستفاد من الامر غمنا الامر بالقضاء . اي هل يستازم ذلك ام لا ؟ 

(؟) والماهب الثاني : أنه يكون , وعليه ابو بكر الرازي من الحنفية » وابواسحاق 
الشيرازي وغيره من الشافعية رالحنابة » والقاضي عبد الجبار ٠‏ وابو الحسين البصري نقله ابن 
السبكي في ( رفم الحاجب عن ابن الحاجب ١/ى‏ 5+7 ب مخطوط ) وفي هذا الثقل عن 
الشيرازي نظر . فقد صرح في كتابيه المع ص ه » والتصرة (قى ١١1-بب‏ ) نتخلافه » قال 
في التبصرة : إذا فات وقت العيادة سقطت؛ ولا يحب قضاؤها إلابأمر ثان؛ ومن أصحايا من 
قال:لا تسقط . 

(+) كذا في حميم النسخ ء ولعل صوايها « وأدائها » 

(؛4) انظر الروضة /0لم. 

5 00-7 


فقال : وكذلك المتق (© » وأما الطلاق » -ففي « الشامل » وغيره غن 
الداركي 29 أنه يقع ‏ » لأنها إذا كانت مطلقة يوم الجعة » كانت مطلقة 
في يوم السست . قال الذوري : وفبه نظر ( 


مساألة -. 


قال الآمدي في« الإحكام » © : يجوز عندة دخول النيابة [فيا كلف 
به ] 29 من الأفعال البدنية » خلافا .للمعتزلة. 

واستدلوا : | بأن الوحوب إءا كان عر النفس وكسرها . 
تأبى ذلك . 





(1) قال الشربيني في المغني 9٠/807؟‏ « وفائدة التقبيد بالزمان » أنه لاحرز قبله ولا 


بمده وذلك متفق عليه في البيع والعئق . فاو قال له بسع أو أعتق يوم المعة مثا ٠‏ ل بحز له 
ذلك قله ولا يمدء » 


(؟) هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد » أب القامم الداركي ٠‏ احد أمة المذهبالشافعمي 
ورفعائه ؛ قال القاضي ابو الطيب : ممعت أبا حامد الإسفراييني يقرل : ما رأيت أفقه من 
الداركي * له تصانيف منها « تاريخ نيسابور » توفي سنة ٠‏ “جه ( طمقات الشافعية #إمم 
تاريخ بغداد .هه شذرات الذهب عدم - وفيا تالأعيات ؟حدم - العبر ؟[ء بام 
- طبقات الشيرازي ؟ ابن هداية الل وم - النجوم الزاهرة ١)»‏ ). 

(6) قال في الروضة 6/ه ١م‏ :« ول أر هذا لغيره » , 

(5) قال الخطيب في المغني +/م؟؟ : « وأءا الطلاق » فلو وكل به في وقت معينفطلق 
قبله م يقم » أو بعده » فكذا على المعتمد » مراعاة لتتخصيص الموكل ؛ كما صرح بدفي الروضة 
في كتاب الطلاق » نقلا عن البوشتجي » . 

ثم قال بعد ذلك عن قول الداركي هذا: « وما قاله الداركي غريب مخالف لنظائره ». 

(ه) انظر الإحكام ١0/١‏ » ومتتهى السول 0/١‏ . 

, زيادة عن « أ » و ه ط » . والذي في « ط » فيا كلف له‎ )١( 


وأجاب أصحابنا : أن النسابة لا تأباه» لا فها من بذل المونة » أو 
تحمل الملة . 

ومن فروع المسألة : 

مها استدل به الآمدي » وهو النساية في حج الفرض عس-ن الست 
والمضوب »2 وكذا في حج النفل '"' للوارت في أصح القولين . 

" ومنها: صب الماء على أعضاء المتطهرء وكذا لمتيمم » وقيل يمتنع ") 
عند القدرة . 

ع - ومنما ١‏ صوم الولي عن المت ٠ك‏ اختاره النووي وجماعة . 

4 ومنما : ركعتا الطواف > يفعله) الأجير عن الذي بحج عنه تيعاً 
للطواف »> كذا ذكره الرافعي في كتاب الوصية » وحكى معه وجبا9) أن 
الركمتين تقمان عن الأجير » ولككن [تبرأ ذمة ] ©) الحجوج عنه ها 
فعل » وقياس وقوعها عن المبت عند فمل الأجير » أن تقما لاصبي إذا 


حج عنه الولي . ' 
لأ 
1 أله -9١-‏ 
الرخصة في اللغة : هي التسهيل في الأمر . 
والعزم : هو القصد ااؤكد . 


() أيفيا اذا أوصىبه ٠‏ اما اذا لم يوس بدفلا يحوز !تفاقا . فإذا أوصى به ففيدقولاث 
مشبوران منصوصان للشاقمي في « الأم » أصحها الجواز » رهو مذهب مالك وأبى حنيهة 
واحمد. وصحح المحامل في المجموع » والجر جاني التحريرء والشاشي المنع . وجوزه 
في الفرض للضرورة . ( انظر امتموع /غ ٠‏ - الروضصة «لعدد ولهؤ١).‏ 

زقة في « ط » و «أ»ينم. 

9) في « ط » وجبان . 

. (5) زيادة من د ط » و« أ» وانظر الروضة 0/5 . 

سساو يه -_ 


وأما في الشرع فالرخصة : هي الم الثابت عنى خلاف الدليل » 
لمذر هو المثقة والحرج 2١‏ 

واحترزنا بالقيد الآخير عن التكاليف كلبا » فإنها أحكاء ثايتة على 
غلاف الأصل » والأصل ٠‏ من الادلة الشرعية » ومع ذلك لمس برخصة » 
لأنها م تنيت لأجل المثقة | 

وما ذكر نأه من كون الرخصة والعزية من أقسام الك » ذكره الغزالي 
في كتبه » وصاحب « الحاصل » والييضاوي © في « متباجه » . وجعلها 
الإمام 9 » والآمدي » وابن الحاجب » من أقسام الفعل . 

إذا علمت ذلك فالرخصة تنقسم إلى أريعة أقسام . 


القسم الأول : أن تكون واجمة فنا : 


١‏ حل الممتة للمخطر »> وقمل : لا بازمه الأكل ؛ بل له أن نصار 





(1) انظر الابهاج /١‏ 5ه وتهاية السول 29/١‏ . 

(؟) هو عبد الله بن عر » أبو الخير » قاضي القضاة البيضاري صاحب « اناج » في 
أصول الفقه و « الطوالع » كان إماما مبرزاً '» نظاراً » خيرا ٠‏ صالحاً » متعبداً » ولي قضاء 
شيراز * وتوفي سدة وود هوقيل .55١‏ 

( طبقان ت الشافعية م/لاه١‏ - شذرات الذهب وإعوعم - بغمسة الوعاة د 
المد أية والنهاية + الويع). 

(9) هو الامام العلامة حمد بن عمر بن حسين » ابو عبد الله » فخر الدين الرازي » من 
كسار فقباء الشافعية ومتكلمي أهل السنة » كان إذا ركب مشى معه نحو الثلاثك ث مائة مشتغل 
عل اختلاف مطالبهم في التفسير » والفقه » والكلام ٠‏ والاصول » والطب » وغير ذلك وله 
تصانيف مشبورة منها « المحصول » في اصول الفقه توفي سلة .+ ه. 

( طبقات الشافعية م/م - المبر و/م١‏ - شذرات الذهب ١/٠‏ - لسان 
الميزان :/١؟:؛‏ ) 

الا 


© - ومنها : التيمم » إما لفقد الماء » وإما للخوف من استمماله » وقد 
صرح الرافمي في الكلام على جبر العظم يأنه إذا خاف من غسل النجاسة 
التلف » حرم عليه غسلها » وما نحن فيه مثله بلا شك » وما ذكراه م-ن 
على تعداد رخص السفر » وقمل : إنه عريمة؛ وهو الذي جزم به المندنيحي () 
في صلاة المسافر . 
عند عدم الماع ء, فإنه عز عة 43 وإن كان مع وحوده لعذر كعطش وجراحة 
وموغيا “» فرخصة .: 

+« - ومنبها : الفطر للمسافر إذا خشي من الصوم المحلاك ».فإن الصوم 
حرام كا جزم به الغزالي في « المستصفي » والجرجاني "© في « التحرير » » 
فإن صام » فقد قال الغزالي : يحتمل أن يقال : لا ينعقد . لأنه عاص به » 
فكيف يتقرب با يعصي به . ويحتمل/أن يقال : إنما عصى مجنايته على الروح 
التي هي حت الله تعالى » فيكون كالمصلى في الدار المغصوية . 

القسم الثاني : أن تكون مندوية ٠‏ ئها : 


(1) هو الحسن بن عبد الله » القاضي أبو علي المندنيجي ؛ من عظاء الشافعية ». وكبار 
اصحاب الشيخ اي حامد » كان حافظ لدذهب ء مع الدين والورع ؛ اله مصنفات مثا 
« الذخيرة » و « التعليقه » توفي سنة ٠؟ع‏ ه. 

( طظبقات الشافعية غ/ه٠* ‏ تاريخ بغداد مع ؟ طبقات الثسيرازي 0 8 
ابن هداية الله 5غ - اللباب ١419/١‏ ) . 

(6) هو أحمد بن حمد بن أحمد » القاضي أبو العباس الجر جاني » كان إماماً .في الففه 
والأدب » قاضيا باليصرة » له « التحرير » و « الشاتي » و « المعاياة » رله تصائيففالادب 
عحصانة توفي سنة مغ ( طبقات الشافعية ع/غ ؟ - طيقات أن هداية الله +58 ) . 


ساطالات 


. القصر لمن كان سفره يبلغ ثلاثة أيام فصاعداً‎ ١ 

؟'-ومنها : مسح الرأس للمتوضىء > فإنه أفضل من الفسلل » ومع 
ذلك فإنه رخصة ء كما قاله الماوردي ١‏ في ١‏ الحاوي ». ورأيت في شرح. 
« غنية » أبن سريج » لأبي القاسم البغدادي © أنه عزية » ذكرء في الكلام 
على استحباب التثليث في مسح الرأس . 

القسم الثالث : أن تكون مكروهة . 

نمنها : القصر في أقل من ثلاث مراحل » فإنه مكروه » كا قاله الماوردي 
في أثناء النكاح » وأثناء الرضاع . 

القسم الرابع : أن تكون مباحة » وهو كل مارخص فيه من المعاملات » 
كالسلم والمساقاة » والقراض »2 والإحارة , ومن ذلك العرايا » وقد وقم في 
الحديث الصحيح التصريح بالرخصة فيا فقال : وأرخص في العرايا 9) , 





» هو الامام على بن حمد بن حميب » أبو الحسن الماوردي » صاحب « الحخساري‎ )١( 
تفقه على الصيمري ؛ وتوفي‎ ٠ و « الإقناع » و « أدب الدنيا والدين » من كيار الاصحاب‎ 
وع « ( طبقات الشافعية ل الهس - تاريخ يقدات 00 ب شذرات الذهب‎ ٠. منة‎ 
طبقات الشيرازي 7 2 طبقسسات ابن هداية أبله ذه المير ع/؟؟-‎  ؟مو/>‎ 
١ ميزانالاعتدال موه‎ 51٠ رجه لمان الميزاث ع‎ ١ ٠ معجم الأدباء‎  ه‎ ١/+ اللباب‎ 
. ) النجوم الزاهرة 544 وفيات الأعيان »/؛ ؛؛‎ - 

(؟) هو منصور بن عمر بن على اليغذادي » الشيخ أبو القاسم التكرخي ٠‏ تفقه عل الشيخ 
أبي حامد الإسفراييني » وأخذ عنه الفقه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي له « شرح الغنية» 
المذكور توفي سنة 441 . 

( طبقات الشافعية ٠‏ + - تاريخ بغداد ١٠/لام ‏ طبقات الشيرازي م١٠‏ ) 

(9) الحديث : رواه البخاري في البيوع هباء 4م 2 ومسل في البيوع 9ه 55» 
ألا ء سممء وأيسو داود بيرع 50-055 م5 ء والترمذي في الببوع ٠.٠+١1/١.+١ء‏ 
؟ ٠١‏ ؛ والنسائي في الميبوع هعكب»* » وس ؛ 4 ؟ وابن ماجدتخارات م5؟؟-ودبونى 
وأحمد في المسلد عإر م ١د‏ بسر سإمرسء ع( . 


79ت 


7 ألة-؟د- 


إذا طلب الفعل الواجب من كل واحد بمخصوصه 2 أو من واحد () 
أممين » كخصائص 20 الني ميتي 2 فبو فرض المين ٠‏ 

وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر 
عن الفاعل » فيسمى فرضا على الكفاية ') » وسمي يذلك لأن فمل البعض 
فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين» مع كونه واجبا على الجميع » بخلاف 
فرض المين ا» فإنه يجب إيقاعه من كل عين ©2 أي ذات »2 أو من عين 


مهينة 0( . 


. » في أ « أومن كل واحد معين‎ )١( 

(؟) أي كالتهجد ٠‏ والضحى ؛ والاضحية » والمشاوره » وغيرها وإن كان الأصح نسخ 
وجوب التهحد في حقه » ما نص عليه الامام الشافعئي رضي الله عنه وانظر : فتح الجواد 
لابن ححر بشرح الارشاد لابن المقري 47/5 - والدسوق على الشرح الكبير ؟/0١1؟‏ لتقف ' 
على مزيد تفصيل في خصائصه عليه الصلاةوالسلام . 

(5) قال الإمام السبكي في الايهاج 18/١‏ : « وإنما يفترق فرض الكفاية وفرضالعين 
في أن فرض الكفاية المقصود منه تحصيل مصاحة » من غير نظر إلى فاعله وفي تحقيقه 
ثلاث معان . 

أحدها : أن كل مكلف يخاطب بالجباد مثلا؛ فإذا قام به طائفة سقط عن الباقينرخصة 
وتخفيفا » لحصول المقصود . 

الثاني : أن كل مكاف مخاطب به إن لم يقم غيره يه » وعل هذا اذا قام غيره به تبين أنهم 
يكن مخاطيا » ليس أنه خوطب ثم سقط . 

والثالث : أن كل مكلف غير مخاطب به وجموههم مخاطبون 0 بأن يكون من بدتهم 


طائفة تقوم بهذا الفعل » 

(5) قال السبكي في الابياج </١‏ : « وقد يكون من فرائض الأعبيان عل جماعة 
مايشترط في فعل كل منهم فعل غيره كالمعة ٠‏ لانصح إلا من جماعة » وصارت الواجبات 
ثلاثئة: ١‏ 

52 003 : 


وما ذكرتاه من تعلق فر ض الكفاية با مجع ( هو الصحمح عند الآمدي 
وابن الحاجب » وغيرهما . 

وقالت المعتزلة ( وشو مقخحضى كلام 0 المموصول عن 81 إنه حب على طائفة 
غير معدئة ٠‏ 

وهذا التقسم يأفي أيضا في السنة 

فسنة العين .»م كسان الوضوء » والأضحية » وغير ذلك . 

وسدة الكفاية » كتدميت العاطس » وابتداء السلام » والأضحية في 
حتى أهل الميث » والآذان والإقامة للجماعة الواحدة » إذا قلنا بالصحمح : 
إنبما سنتان ٠620‏ 

إذا عليت جميع م ذكرناه فيتفر ع عليه فروع منها : 

١‏ تفضمل فرض الكفاية على فرض الءين » وقد تعرض له في 
كتابه « الغيائي » : الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض 


أحدها ما يحب عل الشخص ريسقط يفعل غيره » وهو فرض الكفاية . 
والثاني : ما لابءتبر معه غيره أصلا , 
والثالث : مايمتير في الأداء » وكلاهما فرض المين » ولايسقط يفعل الغير » . 

)١(‏ رهو رأي جمهور الشافعية ٠‏ وقيل: هما فرض كفاية » وبناء عليه إن تركب أهل بلد 
قوتلوا إن طولموا به وامتنعوا . وقيل: هما فرض كفايةفي المعة » سئة في غبرها ٠‏ وهو قول 
إن خيران ٠‏ والإصطخري » وحكاه السرخسي عن أحمد السيار من الشافعية . 

وقال ابن المنذر : هما فرض في حى الماعة في الحضر والسفر . 
وقال مالك : تجب في مسجد الماعة . 

وقال عطاء والاوزاعي : إن نسي الإقامة أعاد الصلاة . 

وقال داود : هما فرض لصلاة الماعة » وليسا بشرط لصحتا . 
انظر المجموع 7 /  40/‏ مغني المحتاج ١‏ / 1*8 . 


عم 1/68 ل 


العين » لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن الأثم » ولا شك في رجحان 
من حل نحل المامين أجمعين في القيام بهم مسن هات الدين © . 
انتهى ملخصاً . 

واقتصار النووي على النقل عن الإمام خصوصا مم تعبيره ') بقوله : 
والذي أراه كذا وكذاءيرم أن ذلك لايمرف اغيره » ولبس كذلك » 
فقد سبقه إلى هذه المقالة والده () في ٠‏ المحبط »/ » وكذلك الأستاذ أبو 
إسحقى (), وقد ذقله عنهها ابن الصلاح في «فوائد رحلته ».» ولكن 
فرق النقل في موضعين »> ورأيته أيضاً في أول شرح « التلخيص » ©» 
للشبخ أبي على السنجي (2© مجزوما به » وزاد على ذلك فنقل عن أهل التحقيق 


)١(‏ انظر النجبوع ١إبام ‏ ١/ه‏ ع حرث تبنى اانووي هذا الرأى بعد نقله عن 
إمام الحرمين . 

(؟) في ط مع تغييره وهو تصحيف ٠‏ 

(9) هو الامام ابو جمد الجويني عمد الله بن يوسف » والد إمام الحرمين » توفيسنة م +؛ 

() هو الامام أبراهم بن حمد بن ابراه بن مبران ٠‏ الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني» 
أخد أمة الدرن اصولاً وفروعا » أقر له اهل العراق وخر اسان بالتقدم والفضل له مصنفات 
منها « التعليقة » في أصول الفقه توفي سنة مجع ه. 

( طيقات الشافعية ؛/5ه؟ - وقيات الأعيان (١‏ تبيين كذب المفتري م+)» ب 
االناب +/١‏ طيةات الشيرازى 6) 

(ه) للإمام أحمد بن أني أحمد الطبري أني المباس بن القاص وهو من التصافيف المشبورة 
في الفقه , 

(1) هو الامام الجليل » الشيخ أبو علي الحسين .نشعيب بنعمد السنحي » عالمخراسان» 
وهو أول من جمع بين طريقتي العراق وخر اسان » تفقه على شيخ المراقيين أني حامد ببغداد 
وعلى شيخ الخراسانيين أني بكر القفال مرو له مصئفات منها شرح التلخيص المذكور . توفي 
صلة . مع هر 

0 طبقات الشافعية 4/6 + - تهذيب الاسماء واللغات ؟/51؟ ب وقبات. الاعيان 
4 ) والذي في ط الشيخي وهو تصحيف . 


فقال : قال أهل التحقيق : إن فرض الكفاية أم من فرض الأعبان » 
والاشتغال به أفضل من الاشتغال بأداء فرض العينء هذا لفظه » ثم 
ذكر ها سبق من التعليل » والكتاب المذكور 200 جلممل المقدار » عظيم 
الفوائد ٠‏ 

وقياس ماذكروه تفضيل” سنة الكفاية على السئة العمنة , 

؟ ‏ ومنها : إذا صلى على الجنازة واحد ذكر » كفى على الصحيح 29 » 
بالغ كان أو صبياً ٠.‏ 

فلو صلى عليه أكثر من ذلك » أو صلى جماعة” يمد جماعة » وقع 
الجيع فرضا كا جزم به الرافمي . 

وسبيه : أن الفرض يتعلق بالجمسم 5 أوضحناه ؛ وأيض اترغيب 
المصلين » لآن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل » وحكى ابن الرفعة 
عن « الذخائر » للقاضي تحلى 9) حكاية وجه أن الزائد في الصلاة الواحدة 

. أي شرح التلخيص‎ )١( 

١(‏ أي بناء على أن اجماعة ليست شرط) في صلاة الجنازة » ولحصرل الفرض بصلاته 
وقيل: يجب اثنان لأنىاأقل اجماعة » رقيل ذلاثة ؛ لأنهم أقل المع . وهذا منصوص عليه في 
الأم 0 رقطع يه جماعة ٠.‏ وقال الشيخ أبو علي 04 حب أربعة 0 شاء عل معتةده يي حمل الجنازة 
أنة لايحوز أن يحملها أقل من أربعة لأن فيه ازدراء الميت فالصلاة أولى . ( مغني امحتساج 
المعع ) » وقال في الروضة الكل » 8 ومن أعدير العدد قال : سواء صدوا فرادى 
أر جماعة » . 

(>) هو مجلي بن جميم بن نجاء أبو المعالي القرشي » المخزومي » الشافمي 2 قاضي 
القضاة بالديار المصرية » له مصنفات منها « الذخائر في المذهب » وهو كتاب مبسوط في الفقه 
الشافمي توفي. سنة ووه 

( طبقات الشافعية /ا / لالالا ‏ شذرات الذهب 4 / لاه١ ‏ العبر 4 / ١41‏ - 
رقيات الأعيان لاييم). 


لاو م 


يقع نفلاء ويازم اطراده في الطائفة الثانية بطريق الأولى . وهذا الوجه 
أبداه الإمام احبّلاً ه وهو يوافق القائل يتعلق الفرض بالبعض » قتقطن' 
لذلك . 

ومنها : إذا سم شخص على جماعة » فرد عليه أكثر من واحدء» 
فالقياس التحاقه بالجنازة» حتى يقع الجيم فرضا على الصحيح © ويثاب 
ثواب الفرض ٠‏ 

وقد استند الإمام في الوجه الذي حارله » وهو حصول الفرض 
لواحد » إلى الوجه يأن الزائد في مسح الرأس على ما ينطلق عليه الاسم 
بقع نفلا ''' »فاألحق من بحب عشه بالشيء الواجب . 

وهو مردود. 

فإن حصول ثواب الفرض لشخص غير معين لايمقل » يخلاف الثواب 
على فعل من أفعال الصلاة ا 9 »6 فإنه معقول . 

ثم إن تساوتفي الثواب » فلا كلام » وإن اختلفت » فيئاب على أعلاهاء 
لأنه لو اقتصر عليه » لحصل له ذلك » فيالأولى إذا أحسن وزاد عليه 

فإن ضايّق” مضايق” وقال : إنما يثاب على أدوما »2 فهو معلوم 
أيضاً . 


)١9(‏ وهوالذي جزم به السيضاوي » وقال الرازي : إنه الحق » وذهب آخرون إلى 
أنه يقع راجيا » وسيأق تحقيق المسألة في المسألة )1١(‏ المعقودة لهذا الغرض . 
(؟) زيادة من عل . ساقطة من الأصل وأ . 
3100-7 


: سألة -؟١١-‏ 


الوجوب قد يتعاق بشيه معين » كالصلاة ؛ والحج وغيرهها » ويسمى 
واجباً معينا . 


وقد يتعلق بأحد لف أمور معمدة 0 كخ_صال كفارة الممين 1 
وقالت المعتزلة : كل واحد من هذا وأمثاله يوصف بالورجوب» 


ول ١١‏ لواجب مبهم عنفط » معين عند ال تماق » إما بعد اختياره » 
وإما قبله » بأن دليمه الله تعالى إلى اخثياره ٠‏ 


وهذا القول يسمى قول التراجم 29 » لأن الأشاعرة '" تنسيه إلى 
المعتزلة » والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة . 

وما ذكراه / من كون الواجب ب أحمدها > ثقله الآمدي عن الفقباء » 
والأشاعرة 2 واختاره ابن الحاحب 2 والميضاوي وغيرهها 0 ويتسوى واجياً 


يرا ؛ وفبه يحث ذكرء ابن الحاجب وغيرء فقالوا (©) : أحد الأشياء قدر 


مشترك بين الخصال كلها ؛ لصدقه على كل وأحد منباء وهو واحد لاتعدد 1 


فيه » وما التعدد في “الله لأن المتواطىء موضوع” لمنى واد » صادق 

)١(‏ وهوها عناه البيضاوي بقوله : « وقد يتعلق بمهم من أم-ور معينة » أي أنف 
الواجب واحد لابعينه ؛ وتقل القافي [جماع سلف الأمة وأئمة الفقباء عليه » خلافا لكثير 
من المعتزلة » وقوم من نوابذ الفقباء المعينين هم على بدعتهم في قوهم إن الكسسل واجب .اه 
الإباج ارده . 

(؟) في «ط» التذاحم وهو تصحيف . 

(») م أقباع الامام أبي الحسن الأشعري المتوى سنة ع + ه . 

(4) انظر المضد عل ابن الحاجب ( +21١‏ ) . 

5 


ا 


على أفراد ١‏ »كالإنسان » ولمس موضوعاً مان متعددة 9© » وإذا كان 
واحدا استحال فيه التخيير » وَإِمما التخيير في الخصوصيات »© وهو خصوص 
الاعتاق مثلآ “او الكسوة أو الإطمام . 
لا وجوب فيه وهذاكلام محقق نافع" . 

إذا عات ذلك » تمن فروع '“' القول الصحيح »؛ وهو كوت 
الواجب أحدها . 

ما إدا أوصى 5 الكفارة ا خيرة خصاة معينة » وكانت قمدتها 
تزود على قسمة )0( الخصلتين الماقيتين « فبل يعدتر من رأس المال ؟ 

فيه وجبان : 

أحدهما ؛ لعم ك لآأنه تأدية واحب 0 وهذا هر قاس كور”ك 
الواإحب أحدها ٠‏ 

وأصحهما : اعتياره من الثأث ؛ لآنه غير محم 0 و تحصل النراءةيدونه 

كذا ذكره الرافمي في كتاب الوصية . قال : وعلى هذا وجهان : 

أحدههما : تعتبر جميع قيمة اللحرج من الثلث © فإن م يف به 


عدل 20 إلى غير . 


. أي بدون تفاوت لا بأولية ولا بأولوية » وإلا فبو الشككك‎ )١( 
(؟) وانظر لزيادة التحقيق ما قاله الامام ابن السمكي في الابهاج ١/لاه فقد ذكر‎ 
. كلاما نفيساً‎ 
. (؛) في «ط» فن فروع المسألة وهو خطأ ظاهر زيادة من النساخ‎ 
. في «أ» قم‎ )0( 
. مكررهفي الأصل سبواً من الناسخ‎ )1( 
00-7 


وأقيسها : أن الممتبر من الثلث مابين القبمتين » لأن أقلبها لازم 
لامخصالة . 

قال : ولو اعتق من عليه كفارة مخيرة في مرض الموت ٠‏ قال المتولي 
لاتعتبر قيمة المبد من الثلث »2 لأنه مؤه فرضا . وهذا كأنه تفريم 
على الوجه القائل بأنه إذا أوصى به أعتق من رأس المال © انتهسى 
كلام الرافضمي . وذكر في كتاب الأعان كلام] آخر متعلقا بالمسألة 
ومخالفاً للذي هنا. 

؟- ومنها :.إذا أقى بالخصال مما » فإنه دثاب على كل واحد منما 
لككن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع © ولايحصل إلا على واحد 
فقط > وهو أعلاها إن تفاوتت , لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك» 
فاضافة غيره إلمه لاتنقصه . وإن تساوت ؛ فعلى أحدها ©» وإن ترك 
الجيع عرقب على أقلها » لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه © ذكره ابسن 
التامساني ''' في شرح المالمى وهو حسن . 


9 
مسالة-6 
يجوز عندنا تحريم واحد لابعيئه » خلافا المعتزلة . 
والكلام فبه كالكلام في الواجب الخير » قاله الآمدي »2 وابن الحاجب 
مثاله : أن يقول حرمت عليك أحد هذين الشيئين لابعينه » ولاأحرم 
عليك واحداً معينا © ولاالجيم © ولا أريحه . 
)١(‏ هوعيد اشين جمد بن على الفهري » شرن الدين أبو جمد ؛ المعروف باين التلمساني 


له من المصتفات «شمرح الممالم» توفي سنة ماه باه كدف الظنوت كلود؟). 
مد ١م‏ - 


كاب 


إذا عامث ذلك تمن فروع المسألة / 

١‏ -مهاإذا كان له أمتئان » وهما أختان . فوطىء إحداهماء فإنه 
يحرم عليه وطه الأخرى حتى تحرم الأولى عليه بتزويج » أو كتاببة ء 
ونحو ذلك »2 فإن أقدم ووطها قبل ذلك »© فإنه يتخير في وطء من 
شاه منها وتحرم عليه الأخرى . 

نص“ عليه في « البوبطي » . 

وكأن سيبه أن الوطء قد وقع > وقد استويا الآن في سبب 
التحرم © فأشبه استواءهها قبل الوطه » ولاسبيل إلى تحريها على التأبيد 
فجعلنا تحريم إحداهما بعدنها منوط) باحتهاده '" . 


للق 


؟ - ومنها : مالو اعتق إحدى أمتّيه » وجعلنا الوطء تعمينا» وهو 
الصحيح 2 فيصدق عليه ماذكرتاء لآن كل واحدة منها تحرم بوطء الآخر. 
وهو مخير في وطء ما" شاء منها » فيكون نخيراً في تحر ما(ك'شاء. 

وهكذا إذا أسلم على خمس نسوة مثلآ » وجملنا الوطء تعبينا » 
فإذا وطىء ثلاثاً منهن بقي الأمر في الرابعة والخامسة على ما ذكرتاه 
[في الأمتين] '"' , 





)١(‏ في «ط» و« أ» في تسيب. 
(؟) في «ط»عو «أه باختياره . 
)0( في «أ» من , 

(؛) في «أ»من. 

(ه) ساقطة من «ط» . 

سكام 


ساألة هك 


الأمر بالشيء ؛ هل يكون أمر] بما لايتم ذلك لشيء إلا به ؛ 
وهو المسمى بالمقدمة > أم لايكون أمراً به ؟32. 

فيه مذاهب : 

أصحها عند الإمام فخر الدين وأتباعه » وكذا الآمدي ء أنه يحب 
مطلقا » ويعبر عنه الفقباء بقولهم : مالا 0" يتأتى الواجب إلا به 
فبو واجب . 

وسواء كان سببأ : وهو الذي يلزم من وجوده الوج_ود >2 ومن 


عدمه العدم كا 


أو شرطأ : وهو الذي يازم من غدمه العدم » ولايازم من وجوده 
وجود ولاعدم 0 , 

وسواء كان ذلك السبب شرعياً »2 كالصرغة بالنسية إلى المتتق 
الواجب © أو عقليأ » كالنظر الحصل للعلم الواجب » أوعاديا » كحز 
الرقبة في القتل > إذا كان واجماً . 

وهكذا الشرط أيضأ . 

فالشرعي » كالوضوء . والعقلي , كترك أضداد المأمور به . والعادي 


)١(‏ انظر هذه الألة في مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لابن التامساني 
ص *"” ونهاية السول ١7١ /١‏ . 
(؟) فيط مام . 
(+) وهو مرادف للعلة عند المهور . وقد ذهب البعض للتمميز بين السدب والعسلة 
كالغزالي والأحناف . 
(4) أي لذاته . 
مم 


كفسل جزء من الرأس في الوضوء للعلمى يحصول غسل الوجه . 

مثال ذلك : إذا قال السيد لعبده : كن على السطح ”2 » فلايتأتى 
ذلك إلا بنصب السلم والصعود . فالصءود سيب » والنصب شرط . 

والمذهب الثاني '): يكون أمراً بالسب دون الشرط . 

والثالث : لايكون أمراً بواحد منبها » حكاه ابن الحاجب في 
«الختصر الكبير » (9) , واختار ؛) في مختصره المعروف في الشرط ‏ 
أنه إذا كان شرعباً وجب © وإن كان عقلياً أو عاديا فلا"". 


)١(‏ في «أ» بدل.هذه اجملة قؤله: ايتني بكذا منالسطح. وهو موافق 1 في تباية السول 
5/١‏ وكلاهماصحيح. ومافي الأصل موافق مثال ابن التامسافي في مفتاح الوصول.صم". 
؟) أي من المذاهب المذكورة في المسألة . 
(+) وهوه منتهى الوصول والأمل في عامي الاصول والجدل » (صإرة ؟) ء 
(4) الذي في الاصل و أ رط واختاره . ولعل الحاء من زيادة الناسخ . وإلا فبو لم 
يختره بل اختار التفصيل في الشرط . والمئبت من نهاية السول 31١7/١‏ . 
(ه) أما السبب ٠‏ فالذي يفبم من كلامه أثناء الاستدلال أنه جمم على وجويه , 
(1) وعلى القول بالوجوب له شرطان ذكرهما البيضاوى : 
أحدهما : أن يكون الواحجب مطلقا » أي غير معلق على حصول ما يتوقف عليه » 
فإن كان معلقا على حصوله ٠‏ كقوله : إن صعدت السطح » ونصبت الس فاسةني ماء » فإنه 
لايككون مكلفاً بالصعود ولا بالنصب بلا خلاف ٠‏ بل إن اتفق حصول ذلك صار مكلفا 
بالسقي ' وإلا فلا . 
والثاني : أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدوراً مكلف ؛ فإن م يكن مقدوراً 
له لم يحب فلييسه تحصيله » وهذا يناء على عدم حواز تسكليف ما لايطاق ا قال السبككي 
في الابباج 59/١‏ . 
وهذا الذي اختاره ابن الحاجب مذهب رابع ارتضاه إمامالحرمين كا قال ابن السبكي 
في الامهاج 7٠١/١‏ . 
سادعوم- 


4-ا 





إذا عامت ذلك فيتخرج 2١‏ على هذه القاعدة مسائل : 

الأولى + غسل جزء من الرأس والرقئة ونّهوهما لشقفن غسل 
الوجه © فإنه واجب لا ذكرتاه . 

هذا هو المعروف. 


وحكى | الدارمي '! في « الاستذكار » "ا فيه وجبين فقال : وهل 


أ جومم مد بسب 


الثانية : إذا اشتييت زوحته يأجنينه »“فيحب عليه الكيف عن ا جمع ٠‏ 


ومثله ©) : إذا اشتيبت محرمه يأجنديات محصورات »© فلس له أرنف 
يتوج وأحدة منون . 

وسنعيد السألة ميسوطة في الكلام على التخصيص . 

الثالثة : إذا نسي صلاة من الخفس »© ولم يعم "© عينها » فيازمه الخس. 

الرابعة : إذا اختلط موتى المسامين بموتى الكفار » فيجسب غسل 
الجميع » وتكفينهم » والصلاة علهم © » ثم هو بالخبار » إن شاء صلى 


60 في «أ» فيخرب . 

(؟) هو الامام عمدينعبدالواحد بنعمر ؛ أبو الفرج الدارمي » صاحب «الاستذكار» 
صنفه في صباه » تفقه عل الأردبيلٍ ٠‏ وكان ذا فطنة وذكاء توفي سئة م غ ع بدمثق ( طبقات 
الشافعية غ)/؟ه١‏ - تاريخ بغداد طبقات الشيرازي ٠‏ د طيقات ابسن 
هداية الله ذه ). 

69 في « أ» الاستدراك ؛ وهو تتريف من النساخ . 

(:) في « أ» وقيل إذا . 

(0) في «أ» ول يعرف . 

(1) وهذا مستثنى مزقاعدة : إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع . انظر الأشياه 
والنظائر للسيوطي ص ٠‏ . وقواعد الاحكام لاعز بن عبد السلام ؟/١١‏ 


عدوم - 


على الجبع دفعة واحدة »> وينوي الصلاة على المسامين منهم . وإن شاء 
صلى على كل واحد 7( » ويقول في نبته : أصلى عليه إن كان مساما. 

وستأقي هذه المألة مع فروع تتعلق بها في آخر الكك_اب قبيل 
الكتاب السابع . 


الخامسة : إذا خرج منه ثيء © وم يعم هل هو مني أومذي 


فقيل : يحب العمل بوجبها © والصحيح التخبير « لأنه إذا أتى بموجب 
أحدها » شككنا في الآخر هل هو عليه أم لا . 


السادسة : إذا كان عليه زكاة ولم يدر هل هي بقرة أم شاة » فإنه 
يازمه الجيع ا قاله9) الشيخ عز الدين 9) في « القواعد » (©) » وقاسه 
على الصلاة ©» . والذي قاله » إن كان صورته فيا إذا وجب علسه 
الأمران وأخرج © أحده) وشك فيه 220 ائّم » وهو نظسير 


)1 في « ط » كل وأحد متهم . 

(؟) في «أ» قال . 

(+) هو شيخ الاسلام عز الدين عيد العزيز بن عبد السلام » ابو جمد ؛ الدمشقي » 
المصري » الشافعي » برع في الفقه » والاضول » والعربية » وجمع بين فنون العم من التفسير 
والحديك » والخلاف » فبلغ رقية الاجتبهاد » مع الصلاح » وقوة الشخصية ء وقول الحق » 
وكان مهيبا قوفي سئة 51٠‏ ه . ( طبقات الشافعية 6 ؛ شذرات الذهب ل 5 
العبر 5٠/٠‏ ؟ ‏ التجوم الزاهرة م١‏ ؟ ). ش 

(») في « أ » في القراعد هنا . 

(ه) لكن الشيخ عز الدبن 0 يقنع بهذا القياس » بل قال : « وفي هسذا نظر » فإن 
الأصل عدم كل واحدة منها » بخلاف نسيان صلاة من خمس ٠‏ فإن الأصل في كل واحسدة 
متهن الوجوب » . رحم الله الاسنوي . فإنه لم يأت يحديد » وإن مراد العز ظاهر . انظدر 
قواعد الاحكام للعرُ بن عيد السلام ؟/5١‏ . 

)3 في «ط » فأخرج . 

)9( في «ط» ر « أ» رشك في الآخر , 

ك4 


الصلاة , وإن ودب أحدها فقط وشك في عيله 3 #منوع > بل بّحه 

السابعة : إذا غصب لو] , وأدخلبا في سفينة له » واشتبهت بغيرها 
من سفنه »> فإنه يلزمه نزع ألواح الميع © فلو كانت السفيئة في اللجةء 
وفيا مال للغاصب (2© فقط 9) »> ولم تشتبه > وكان نزعبا يؤدي إلى 
غرق السفيئة © ففي النزع وجبان [ أصحها ] 7 لا بل ينتظر وصوفا 
إلى الشط © ويغرم الغاصب القممة للحملولة ©) . 

فإن قلنا بالنزع » فاختلطت التي فيا اللوح يسفن أخرى للغاصب 
أيضاً » بحيث لايعرف ذلك اللوح إلا بنزع الجبع © قفي نزعها وجهان 
قال في «الروضة » من زوائده © : ينبغي أن يكون أرجحهما 
عدم الزع . 

والذي قاله مشكل » وقياس ماسيى أنه © ينزع . 

ولوكانت سفينة المذصوب منه تشرف على الفرق © إذا م نجمل فيا 


. في «ط» القاصب‎ )١( 

(؟) وبشرط أن يكون حيواناً محترماً : سواء كان آدمياً : الغاصب أو غيره 
أو غير آدمي وإلا فلا نزع حتى تصل الشط (الروضة ه/ ه) . 

() الذي في « ط » والأصل احدهما . والمثست من « أ » وهو الذي صمححه أبن 
الصباغ والنووي في الروضة . وصححح إمام الحرمين والرافمي في الشرح النزع ء» كا يهدم 
المناء لرد الخشية ( الروضة وإمه ). 

(:) أي إلى أن يتيسر الخزع : فحينئذ برد اللوح مع أرش النقص » ويسترد القيمة. 
وانظر الروضة وثَلهه. 

(ه) انظر الروضة ص ٠ه/هه‏ . 

() في هطع أن . 

(؟) في «ط» عل الفرق هنا . 

-/ه4- 


اللوح التي غصيا منها » فالمتجه وجوب قاعها لحق المالك , ولا يحضرني 
الآن نقل '"'. 
لأنه غير معتد به شرعا . 

وقيل حب يوم كامل ّ( أن صوم زفق بعض اليوم مكن يصيام '"" 
باقنه 6 وقد التزم البعض 6 فمازمه الجميع 3 يناء على هذه القاعدة »> 
وهذا هو المتحه 7 

نعم » إن قلنا إن مفهوم اللقب - أي الاسم حجة [ فكأنه |!؟' قال : 
علي النخصف دون غيره ( كأن ددر نذراً فاسدا بلاشك » لكن المشبور 
أنه ليس حجة 60 , 

التاسعة : إذا اختار الإمام رق يمض الاسير »فالصحيح الجواز ©» 
فإن [ منمناء مسرى ] (©© الرق إلى باقيه 7" . 

كذا قاله الأصحاب . 

وامتشكله الرافعي فقال : وكان حور أن يقأل : لابرق شيء 'ذا ( 





( ) في ه«ط» فعله . رهو تحريف . 

(؟) ساقطة من ه«ط» . 

(؟) في «أ» صيام , 

(؛) من «أ» والذي في الاصل و «ط» وكأنه. 

(ه) وليقل حجيته إلا أبو جعفر الدقاقوبعض الحنابلة . انظر نهاية السول 5517/١‏ 

. في «ط» فإنث مئعه أسرى‎ )١( 

(0) وذلك بناء على أن مالا يقبل التبعيض » فاختيار بعضه كاختيار كله » وإسقاط 
بعضه كإمقاط كله . انظر الاشباه والنظائر للسيوطي ص ١5١‏ . 

(4) وضعفه اين الرفعة بأن في إرقاق كله درء القتل ؛ وهو يسقط.بالشية كالقصاص 
انظر الاشاه والنظائر للسيرطي ص ١51١‏ . 
-448- 


وهذه المسألة تؤيد ماأشسرة إلبه في المسألة السايقة 20 , 

العاثيرة : إذا غصب صاءعا من الحنطة وخلطه بآخر » والقماس أنه 
يازمه إعطاء الصاعين » لأن إعطاء المغصوب لامككن إلا بذلك 4 ثم عطي 
المغصوب منه الغاصب مثل صاعه من أي موضع أراد , 

وقريب من هذا ماإذا نسي صلاة من الخس واشتبيت ‏ فانه نهب 
عليه الخمس بكماها لما ذكر ناه : ومسألتنا أولى » لأنه يأخذ عوضاً عما بذله. 

إلا أنا لانعم أحداً قال يذه المقالة » بل اختّلفوا على وجهسين »© 
أحدهما . وهو الذي صححه الشيخ في « التنبيه »؛ أنه يحبر الغاصب على 
الإعطاء من اللخلوط » لأنه أقرب إلى حقه . وأصحيما : أن القاصب 
يعطي مما شاء » وذكر الرافمي في باب إحياء الموات صورة هي أشكل 
من هذه الصور جميعا فقال : إذا باع صاعاً من صبرة » وقلنا المبسع صاعا منها » 
ثم صب عليا صاعا آخر © فالبيع صحيح »© ويبقى المبيع مابقي صاع » 
فأوجبوا عليه الصاع داهنا مع القطع باشتاله على غير المبيع » لأنه أقرب 
إل حقه . 

الحادية عشرة : إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره » فإنه 
يتمين إيقاعها فيه » فلو 29 قال : لله تمالى علي أن أصلي ليلة القدر » 
تعينت » إلا أنها محصورة في المشر الأخير » غير معينة في أيلة يمينها » 
فيلزمه أن يصلي كل ليلة من ليالي العشر [الأخير] ©9© ليصادقها » كمن 
نسي صلاة من الخمس ٠‏ فإن لم يفعل لم يقضها إلا في مثله . 

كذا ذكره الماوردي في ه الحاوي ؛ » ونقله عنه في « البحر » » وقال: 
إنه حسن صحيح . 
)١‏ في «ط» و «أ» الابسة. 000 


: 
(؟) في «ط» ولو . 
! 


0 زيادة من «أم ٠.‏ 
وم - 


ساأاة 5و - 
الواجب إذا م يكن معلقأ عدار معين ؛ بل معلقا على اسم دتفاوت اردق 
بالقلة ''' والككثرة » كمسح الرأس في الوضوء ©" » ا على الخف » 
ونحوهما » إذا زاد فيه على الاسم ) » فبل يقمع ذلك الزائى © نفلا 
أم واجيا ؟ 
فيه مذهبان : 
الصحيح © في م الحصول » وه الحاصل » وغير ها : الأول © لأنه 


يوز تركه 0 , 


ويتفرع على القاعدة © مسائل منها : 
١-إذا‏ مسح زيادة على الواجب' أو طول القيام » أو الركوع » 
أو السجود » أو ازمته شاة في الزكاة فأخرج عنها بدنة » أو نذر التضحية 


)١(‏ في «ط» متفارت. 

(؟) في دط» وبالقة . 

(؟) في «ط» كسح الرأس فقط . 

(:) في «ط» على الام رهر تحريف . 

)( في «أ» ذلك عل الزائد . 

. في «ط» والصحيح‎ )١( 

(؟) أي والواجب لامحوز تركه » وقال آخرون : يوصف بالوجوب » لأنه إذا زاد 
على القدر الذي ي-قط به الفرض لا يتميز جزء عن جزء اسقوط الفرض به » لصلاحسة كل 
جرء لذلك » فتخصيص بعض الأجزاء بوصف الواجب ترجيح من غير مرجح . فإن قلت : 
ما محل الخلاف ني مسح الرأس هل هو ما إذا وقع الجميع دفعة واحدة حتى إذا وقع 
مرتبا يكون الز ائد نفلا جزماً » أم هو جار في الصورتين ؟ قلت : للاصحاب ني ذلك 
وجهان ( الابهاج 278/١‏ ) . 

(ه) في «أ» على هذه القاعدة , 

ارو 


بها فضحى بددنة عنها 0 » وقد اختلف كلام النووي في ذلك اختلافاً 
عجرا أو ضحته في « المممات » وغيره » فصحح ) في باب صفة الصلاة من 
يقع نفلا ء 0 في الزكاة يشعر يأن الصحيح | أن الزائد في بعير ه5٠‏ _ أ 
الزكاة يقم فر » وأن الؤاة لك ف باق الصور نفل ل وصرح بتصحييحه 
هناك في 0 شرح الميذب « ق وادعى اتفاق الأصحاب على حي حه ٠‏ 

والأصح م ؟) قاله في « شرح المذب » : أنه لافرق في مسح الرأس 
بين أن بقع دفعة واحدة » أو مترتيا . 

؟ - ومن فروع المسألة أيضأ ما إذا وقف بعرفات زيادة على قدر 
الواجب ء وقد خرجه ابن الرأفعه في « الكفاية » على هذا الخلاف . 

ومثله إدا قإنا بوجوب مدت لملة مزدلفة » فزاد على لحظة من 

ومنها © : إذا زاد ف الحلق والتقصير على ثلاث شعرات » وقماسه 
التخريج على ماسبق . 

وأما إذا زاد في الكفارة على المقدار الواجب » فقد جزم الرافمي 
فيه في أوائل ,اب النذر بوقوعه تطوءعا » وتابعه عليه في [الروضة ]0© . 

والزكوات” , والنذور » والديون » ونحوها بثابة الكفارات . 





. ساقطة من «ط»‎ )١ 


) 

(؟) في«ط» وصحح . 

)؟) انظر الروضة (١/4+؟‏ . 

):) في أدماء . 

(ه) في «ط» ومثله . 

(1) في الأصل في الوصمة » رايت من «ط» ر «أه . 


لدا[أة 


والفرق بين هذه الأشياء وبين مسح الرأس ونظائره » ما أشرظ إليه 
في أول المسألة » أن ا قدرأ» معلوما » محدوداً » متصوصاً عليه . 

وقد تقدم في الكلام على فرض الكفاية كلام يتعلق «امسألة 
قراحمه 8 

واعلم أن الخلاف المذكور له ثلاث فوائد ذكرها في « التحقيق » )١‏ 
و شرح الميذب » '" في مواضع . 

احدها : جواز الأكل . فإن قلنا : الزائد فرض " فلا محوز أكل » 
وإلا؛فيجوز ) . 

وهذه الفائدة ذكرها الرافعي في باب الدماء » وفي باب الأضحية . 

الثانية : إدا عجل البعير عن الشاة » واقتضى الحال الرحوع > قبل 
يرجع بخمسه © فقط » أم (0© يكل ؟ على هذا الخلاف ٠‏ 

كنذا ذكرء اأنووي مع الفائدة المتقدمة والتي نفف3 ستأقى قي باب صفة 
الصلاة من «التحقيق» « و«شرح المذب » ٠‏ 
الفائدة الثالثة: زيادة الثواب » فإن تواب الواجب أعظم من ثواب 
النفل » لقوله ويَلديةٍ حكاية عن الله تعالى : « وما تقرب إلي المتقربون بمثل 


. للامام النوري‎ )١( 

(؟) ١ه‏ )ع - #/ا)؟. 

9( في «ط» فرضا . 
> (4) قال في المجسرع 4/١‏ ؛ : « والأصح أن الواجب القدر الجزىء» وقسال في 
في ١/ه؛4؛‏ :« وفائدتها في النذر أنه يحوز الأكل من اهدي والأضحية المتطوع هما 
لا الواجب على الصحيح » . 

(ه) في «أ» ببعضه . 

)3 في «ط» أو . 

)0 في «وط» أأتي . 

1و 


أداء ما افترضت علهم » )2 . 

وهذه الفائدة ذكرها أيض] النووي ''' في باب الأضحية من زيادات 
« الروضة ». 

والقدر الذي عتاز به الواحب هو سبعون درجة » حكاها في « الروضة » 
من زوائده » في أول التككاح عن حكاية 9" الإمام » قال : واستأنسوا فيه 
يحديث , وقد أوضحت مستند ذلك في « المهمات » فراجعه . 

قلت : وفائدة رابعة وهي ٠‏ المسيان '؛' من الثلث » إذا أوصى يذلك 
أو فعله في مرض موته ٠‏ 

فإن جعلناه نفلا حسب من الثلث » وإن جعلناه فرضا فيتجه تخريحه على 
الخلاف فيا إذا أوصى بالعتق في الكفارة الخيرة (*» » هل تسب 7 
رأس الملل أم لا ؟ وفيه اختلاف في الترجييم " 


© من 


س وفائدة خامسة: / وهي كيفية النية في البمير المخرج عن شاة ىه ماب 





. الحديث رواه البخاري في الرقائق م ؟‎ )١( 

(؟) في «ط» و «أ» البيضاوي والنووي . 

(؟) في «طه رهأك أحكام . 

(؛) في «ط» و«أه الحساب . 

(0) في «طه الحيرة رهر تصحيف . 

(5) في «أ» يحسب. 

(؟) قال النووي في الروضة ١٠/5(‏ ؟) : « ولو أوصى بالعتق في الكفارة المخيرة» 
وزادت قيمة الرقبة على قيمة الطمام والكسوة » فوجبان , أحدهما : يمتير من رأس المال » . 
لأنه أداء واجب ٠»‏ وأصحي] : الاعتيار من الثاث ٠‏ لأنه غعر متحمم » روصل البراءة بدونه 
وعلى هذا وجهان » وقيل : قولان . أحدهما : تعتبر جميع قيمته من الثلث » فإن ‏ يف بهء 
عدل إلى الإطمام . وأقيسهم| : أن المعتبر من الثاث ما بين القيمتين » لأن أقل القببتين 
لازم لامحالة . 

-م#ة ب 


ونحو ذلك . 
فإن جملنا الجبع فرضاً [ فلا "١|‏ بد أن ينوي ,الجسم الزكاة أو 
الصدقة المفروضة . 


مسأل 


الأمر بالشيء » هل هو نهي عن ضده أم لا 0 9 

فيه ثلاث مذاهب »2 حكاها إمام الحرمين في « البرهان » وغيره . 

ولنقدم على ذلك مقدمة » وهي : أنه إذا قال السيد لعبده مثلا : 
اقعد » ففعناه أمران متافيان للتأمور به » وهو وجود القعود . أحدهما : 
مناف له بذاته » أي بنفسه » وهو عدم القءود » لأنها نقيضان » والمنافاة 
رين النقمضين بالذات » فالافظ الدال على القعود ؛ دال على النهي عن عدمه » 
أو على المنم منه بلا خلاف . 

والثاني : مناف له بالفرض »2 أي بالاستازام » وهو الضد » كالقيام في 
مثالنا » أو الاضطجاع . 


. من «أ» وفي الأصل و«ط» ولا‎ )١( 

(؟) انظر للوقوف عل التفصيل في هذه السألة وتحقيق القول فيها وفع الخاجب عن 
ان الحاجب ١‏ رق +8١‏ ب والابهاج بشرح المنماج 5ه لابن السبكي حيث ذكر فيهما 
بحةا نفسا وطويلا جلى فيه حوائب المسألة وأوضحبا . وانظر تخريج الفروع عل الاصول 
للزنجانى ص م١١‏ حيث جعل الخلاف فيا بين الشافمي وأبي حنيفة » وليسالأمرعل ماذكره 
فإن في كلا المذهين من يقول به ومن يذفيه . وقد تعرض لا أيضاً ابن التفساني في كتايسه 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص ؛ »م وذكر عدداً من الفروع المبنية علها . 

غ4 


وضابطه : أن يكون معنى وجوديا نضاد المأمور به » ووجه متافاته 
بالاستلزام : أن القيام مثلاً يستازم عدم القعود » الذي هو نقيض القعود » 
فلو جاز عدم القعود ؛ لاجتمع النقيضان , فامتناع اجتاع الضدين ؛ إنما 
هو لامتناع اجتاع النقيضين ؛ لا لذاتم) » فاللفظ الدال على القمود يدل 
على النهي عن الأضداد الوجودية » كالقيام بالالتزام » والذي يأمر قد يكون 
غافلا عنها . 

كذا ذكره الإمام وغيره » وحكى القرافي (© عن بعضهم أن الأنافاة 
بين الضدين ذاتية ٠‏ 

إذا عامت ذلك ؛ فلترجع إلى ذكر المذهب فنقول : 

أحدها : أن الآمر بالفمل هو نفس النبي عن ضده» فإذا قال 0© 
مثلا : تحرك » معناء : لاتسككن . واتصافه يكونه أمرا ونا باعتيارين » 
كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد #ننسية إلى شمئين . 

والثاني : وهو الصحيح عند الامام وأتباءه » وكذلك الآمدي: أنه 
غيره » ولكنه يدل عليه بالالتزام » لآن الآمر دال على المنع من الترك 
ومن لوازم المنع من ذلك منمه من الأضداد » فيكون الأمر دالاً على 
المنع من الأضداد بالالتزام » وعلى هذا فالآمر (” بالشيء نهي عسن 


)1١(‏ هو الإمام أحمد بن إدريس * أبو العياس ؛ شهاب الدين القرافي » له مصنفات 
شائءة مشبورة في الفقه والأصول متا « أنوار البدوق في أنواء الفروق » و « الذخيرة » في 
الفقه المالككي » و « شرح تنقيح الفصول » في الأصول توفي سنة مه ه. 

( الدبياج المذهب 8+ - 00) . 

(؟) في «ط» و «أ» فإذا قال له, 

)9 في «ط» الأمر . 


06 > 


جميع أضداده © بخلاف التبي عن الشيء © فإنه أمر بأحد أضداده 
كا ستعرقه . 

والثالث : واختاره ان الحاجب 20 أنه لايدل عليه أصلا » لأنه 
قد يككون غافة عنه كا سبتى » ويستسيل الحم على الشيه مح 
النفة عنه © , 

وإذا قلنا بأنه يدل » فبل يختص بالواجب »© أم يدل أيض] أمر الندب 
على كراهة ضدء؟ 

فيه قولان , حكاهما الآمدي » واين الحاجب وغيرهما . 

أسحها : أنه لافرق . 

ويشترط في كونه نهنا عن ضده ء أن يكون الواجب مضيقا 9)» 





. وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي‎ )١( 

(؟) قال ابن السبكي في الاهاج ١/م؟‏ ويتعين أن تكرت هذه المذاهب في اكلام 
النفسي بالنسبة إلى التحلوق » رأما اش تعالى فكلامه واحد كا عرفت » لاتتطرق الغيرية إأيه 
ولايمكن أن يأمر بشيء إلا وهر مستحضر هيع أضداده » لعاه يكل ثيء تخلاف الحلوق» 
فإفه حوز أن يذهل ويغفل عن الضد . وبهذا الذي قلنا » صرح الغزالي » وهو مقتضى كلام 
إمام الحرمين والماهير . رأما المتكلمون في اللساني » فيقع اختلافهم على قولين أحدها : 
أنه يدل عليه بطريق الالتزام » وهو رأي الممتزلة » والثالي : أنه لايدل عليهأصلا » ولبعض 
المتزلة مذهب ثالث وهو أن أمر الايحاب يكون نيا عن أضداده » ومقيحا لها » لكونها 
مانعة من فعل الواجب » يخلاف المندرب » فإن أضداده مباحة غير منبي عنما » لانبي ترم » 
ولانبي تنزيه وم يقل أحد هنا :إن الأمر بالشيء نفس النبي عن ضده لكونه مكابرة وعنادآ 
3 قرراه عأه. 

(ع) قال ابن السبكي في الإبياج ١/وم,‏ : « وما قاله القاضي عبد الوهاب » مسن 
اشتراط التضييق » / يتضح لي وجبه » فإن الموسع إن م يصدق عليه أنه واجب » فأبنالأمر 
حقى يستثنى من قولهم » الأمر بالشي نمي عن ضده . وإن صدق عليه أنه و'جب يعنى أنسه 
لاوز إخلاء الوقت عنه فضده الذي يلزم من فعله تفويته مي عنه . وحاصل هذا ء أنه إن 
صدق الأمر عليه » اتقدح كونه نيا عن ضده * وإلا فلا وجه لاستثنائه اه . 


-85- 


لآنه 0 لايد أن ينتهبى عن الترك الملوي عله حين ورود النوسي 0 
ولاتصور الاذتهاء "'اعن ركه إلا مع الإتدان المأمور نه » فاستحال ك1 
النبي مع كونه مومعا . 
إذا عامت ذاك فقد ذكر الرافعي ف 2 الشرح الصغير » فادُلدة 
الخلان ف هذه المسألة » وفى عكسما من الفروع فقال : 
-١‏ إذا قال لامرأته : إن غالفت أمري ؛ فأنت طالق » ثم قال 
ها 29 : لاتكلمي زيداً » فكلمته , ل تطلق » لأنها خالفت نبيهكلاأمره 
هذا هو المشهور 1 
وقال الغزالي : أهل المرف يعدوته مخالفا للأمر ٠‏ 
؟-ولوقال : إن خالفت نبي © فأنت طالق '* ؛ ثم قال لها : 
قرهي ) فقعدت ٠.‏ 
مو نجي عن ضصده أم لا ٠‏ 
)١(‏ هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الثمابي المغدادي ٠»‏ أبو جمد » من فقيساء 
المالكية » له نظم ومعرفة بالأدب ٠‏ رحل في آخر عمره إلى مصر ومات فيها » له مصنفات 
كثيرة منها « شرح المدونة » و« الإشراف على مسائل الخلاف » توفيسنة؟؟ ع ه .(طيفات 
الشيرازي +؛١‏ - شذرات الذهب +/م؟؟ - تبيين كذب اافتري وغ؟ ‏ وفيات الأعنان 


لامع -المير +«/5؟١‏ ). 
( في «ط» أنه . 


)0 في «طه ثم قال لاتكلمي . 


0 

6 في «أ» النبي . 
ٍ 

ره في «ط» طالقة . 


 ةا/-‎ 


فذهب بعض من جعله نيأ إلى وقوع الطلاق . 

والأظبر عند الإمام وغيره المنع مطلق) » إذ لايقال في عرف اللغة 
لمن قال : ل : إنه نهى 

انتهى كلام ٠‏ « الشرح الصغير » ملخس؟ . وم يذكر الرافمي في 
« الشرح الكمير » شنا من ذلك 0 ممع ذكر ذلك في « الوحيز » وكأن 
نظره انتقل حالة الشمرح » أو مقط ذلك من نسخة « الوجيز» الذي 
كان ينقل منه > وم بر الذووي خلو «١‏ الروضة »عن هذه المسألة فأثيتا 
فم ك0 نافلا لها من « الوحيز » 6 إلا أنه بط كلامه 6 وخالف أدضا 
ماذكره الرافمي في « الشرح الصغير » فيا إذا قال : إن خالفت نيبي » 
ثم قال : قوهمي » فقمدت © فإن كلام الرافعي يقتضي أن الممروف في 
النقل أنه لايقع » وكلام « الروضة » يقتضي عكسه © وكان ينغي 
للنووي أن ينبه على أن هذه المسألة من زوائده »© فإن الواقف عام في 
د الروضة » يتوهم أن الرافمي ذكرهأ ء« وأن كلامه قد اختلف » على أن 


بعض نساخ الرافمي قد أثبتها أيضا من «الوجيزه . 


-١4- مساألة‎ 


المطلوب بالنهي - أي الذي تعلق النبي به إنما هو فعل شد المنهي 
عنه تين فإدا قال : لاتتدحرك 4 ثيعناء اسكن ( لا التكليف تعمسام 


)1:0( في «أ» انتهى كلامة ى 
)؟») انظر الامباج ج بشرح المنواج م لابن السيكذي حيث ذكر كلام طويلا ودقيقاً 
في الفرى بث هذه المسألة والمسألة السابقة رهي أن الأمر بالغي هو نمي عن مده أم لا 


دامهة - 


الحركة » لآن ''' العدم غير مقدور عليه » لككونه حاصلاً »2 وتحصيل 
الحاصل محال . 

نع » الأعدام فمل مقدور عليه ؛ إلا أنه متوقف على وجود الفعل. 

وقال أبو هاشم '" » والغزالي '" : المطلوب باللبي هو تفن أرت 
لايفمل » وهو عدم الحركة في مثالنا » لآن العدم الذي لايقدر عليه؛ 
إنا هو العدم المطلق © لا العدم المضاف . 

وهذه المسألة ذكرها السبضاوي في « المنباج » قبيل باب العموم 
والخصوص وفائدتها في الفروع تقدمت في المسألة السايقة 4 . 


مساألة -5 


إذا أوجب الشارع شيئأ م أممخ وجوبه > فيجوز الاقدام علمه 
عملا بالبراءة الأصلية » ا أشار إلبه في « المحصول » في آخر هذه السألة 


وصرح به غيره . 
ولككن الدايل الدال/,على الإيحاب » قد كان أيضا دالا على الجواز 
دلالة اتضمن . 


)1 في «ط» و «أ» فإن . 

(؟) هو عبد السلام بن عمد بن عبد الوهاب الجمائي » رأس العتزلة » وإليه يندب 
البائعة ويقال هم الذمية توفى سلة ١‏ مم ها . 

( العبر ؟/07ه١‏ - طبقات المعتزلة وو شذرات الذهب ؟/وم؟ . 

(؟) نقله عله الامام التبريزي 6 قاله ابن السبكي في الابهاج . 

(؛) قال ابن السبككي في الابباج ؟/ "4 : وفي فروع الطلاق ؛ من الرافمي » عن 
القفال » لوقال : إن فعلت ماليس نه فيه رضى فأنت طالق » فتركت صلاةأوصوما » لاتطلق 
لأنه بنبغي أنه ترك وليس بفعل . فلو سرقت أو زنت طلقت اه . 

وو 


اد 5 


فتلك الدلالة هل زالت بزوال الوجوب» أم هي باقية ؟ 

اختلفوا فيه 

فقال الغزالي : إنها لاتبقى © بل برجع الأمر إلى ماكان قبل 
الوجوب من البراءة الأصلية » أو الإإح.ة »2 أو التحريم » وصار 
الوجوب بالنسخ كأن م يكن ©» كذا جزم به في «المستصفى » . 

وقال الإمام فخر الدين والجمهور ؛ إنها اقية . 

ومرادم بالجواز : هو التخيير بين الفمل والترك » وهو الذي صرح 
الغزالي أيضا بمدم بقائه "٠‏ 

وحمدئذ فسكون الخلاف بينهما معذوياً » على خلاف ما ادعاءابن التامساني 
من أن الخلاف لفظي (© » ويكون الجواز الذي كان في الواجب 
جنا > وقصله المع من الترك » قد 9© صار قصل بعد النسخ هو 
التخمير بين الفمل والترك » فإن الناسخ أئبت رفم الحرج عن الترك » 
فا ماهة الحاصلة بعد النسخ ؛ مركبة من قيدين ٠‏ 

أحدهيا : زوال الحرج عن الفمل » وهو مستفاد من الآمر . 

والثاني : زواله عن الترك » وهو مستفاد من الناسخ . 

وهذه الماهية هي : المندوب أو المياح . هكذا قاله في « الحصول » . 

وتلتخّص من ذلك : أته إذا نسع الوجوب بقي الندب أو الإباحة 
من الأمر مع تاسخه لامن الأمر فقط . 





)١(‏ ساقطة من «أه. 
)0( في «ط» فقد ٠.‏ 


او وثأسه 


وصورة المسألة أن يقول الشارع : نسخت الوجوب » أو نسحت 
تحرم الترك » أو رفعت ذلك ٠‏ 

فأما إذا نسخ الوحجوب بالتتحرم 0ع أو قال ؛ رفعمت جميع مادل 
عليه الآمر السابق » من جواز الفعل » وامتناع الترك » فيئيت التحريم 
قطعا . 

وهذا الخلاف كثيراً ما يعبر عنه الفقباء بقوهم : إذا بطل الخصوص » 
هل يبطل العموم ؟ 

إذا عامت ذلك ؛ فلامسألة فروع : 

أحدها : تنزيل القراءة الشاذة في الاحتجاج بها منزلة الخبر "' . 
وسيأتي إيضاح المسألة في 20 أول الككتاب الأول المعقود للكتاب 49) . 

الثاني : الخلاف في كراهة الحجامة والفصد للصائم . فامجزوم به في 
الرافمي هو الكراهة . وتابعه في « الروضة » علا ثم جزم أعني الذووي - 
في « شرح المهذب » بأنها خلاف الأولى » وم يذكر الكرامة أصلا . 
ونص الشافمي في « اليويطي »على مايرافقه , فإنهد قال : وللصائم أن 
يحتجم » وتركه أحب إلي ٠‏ و كذالك في « الإملاء » في باب نبي الممتتكف 
فقال : ولابأس أن يحتجم الصائم . هذا لفظه أيضاً » ومن « البويطي » 


, في «ط» زيادة قوله : أي وحرم العقل‎ )١( 
(؟) الصحيح عنسد الآمدي واين الحاجب أنه لادج يا . ثقله الأمدي عن الشافمى‎ 
وقال [مام الحرمين : إنه ظاهر مذهبه . ولكن الاسنوي م يرتض هذا النقل وسيأت تفصبله‎ 
. إن شاء الله في موضعه . وخالف أبو حنيفة فذهب إلى الاحتجاج بها‎ 
. (؟) في «ط» أيضا إيضاح للدسألة في‎ 
. في «ط» زيادة قوله : اي كتاب الل تعالى‎ 0) 
موءاده‎ 


« والإملاء » نقلت » وئقل عن « الام 216 5 في « اليويطي » وهو المعروف 
في المذهب »ا أوضحته في « المهمات » 

وجه تفريع هذه المسألة على هذه القاعدة » أن قوله يلاق : « أفطر 
الحاجم والحجوم » 29 » يدل على التحريم بلاشك ٠‏ 

ولكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم » فانتفى 
التحري > ثم" إن قلنا بأن المتكل يدغل في عموم كلامه » وأن كل ماثبيت 
في | حقه ثبت مثلد في حقنا إذا لم يقم دليل على التخصيص * وهو 
الصحيح ٠‏ وإذا انتفى التحريم خاصه » بقمت دلالة اللفظ الأول على المنع 
غير المتحتم . وتقريره كا في عكسة , 

الثالث : لو أثار إلى حبوان معبب عيبا مانما من الأضحية فقال : 
جعلت هذا أضحية » أو نذر التضحية به ابتداء » وجب ذيحه لالتزامه » 
كن أعتق عن كفارته معيباً »يعتق ويثاب عليه » وإن كان لايحزي عن 
الكفارة » ويكون ذنحه قربة » وتفرقة لمه صدقة » ولا يحز ى عن الضحانا 
والهدايا النذورة > لأن السلامة معتبرة فيها » وهل مختص ذيحبا بيوم النحر » 
وتحري مجرى الضحايا في المصرف ؟ 

فيه وجهان . 

أحده) : لا » لآنا لسست أضحية »بل شاة لحم . 





. في داك الإمام‎ )١( 

(؟) الحديث : الخرجه البشاري في الصوم ؟س . وابو داود في الصوم 5م 2 58 
هدء ٠بسء‏ إبام؟ء والترمذي في الصوم + ٠١٠‏ »وابن ماجدفي الصوم 5١14‏ /6٠ه6»4‏ 
موك » والدارمي في الصوم ١؟‏ برأحد في المسلد ع/عة؟ 2 ع/59غ 4 58/6ل- 


وإندما5؟ دا رول. 


ان ان 


وأصحها يا قاله في أصل «١‏ الروضة » » ونقله الرافمي ١‏ ء ن 
تصحيح الإمام الغزالي : نعم © لآنه أوجبها باسم الأضحية » وقد بطل 
البعض فيتت '' باقي الأحكام » فإنه لاهمل لكلامه غيره . 

الرابع : إذا أشار إلى ظبية وقال : جعات هذه أضحية “فبو لاغ . 
وإن أشار إلى فصيل » أو سخلة » وقال : جءلت هذه أضحءة » فبل هو 
كالظبية أم كالعيب؟ 

فيه "© وجهان . أصحما الثاني . 

الخامس : لو كان في ذمته أضحية »© أو هدي » بنذر أو غيره » فمين عما 
عليه حيواناً به عيب ل يتعين» ول تبرأ ذمته بذيحه ©) . وهل يازمسه 
ذيح المعينة بالتعمين ؟ 

إن قال : عبنت هذه عما في ذمتي 2م بازمه . 

وإن قال :لله علي أن أضحي هذه عما في ذمتٍ زمه على الأصح . 

وستأتي الإشارة إلى هذه الفروع الثلاثة في أثناء الكتاب لمدرك 
آخر . 

السادس : .إذا يطلت المعة لخروج الوقت أو نقصان الأربمين ونحو 
ذلك » فالأصم ائقلاءها ظبراً . 

والقائل بأنا لاتنقلب إلى ظبر تحته وحهان ٠‏ 





. في « ط » ونقله عن الرافمي وعن , وهو تحريف‎ )١( 
, (؟) في د ط » فمقيت‎ 

. في «ط » وجبان بدرن فيه‎ )( ٠ 
في «ط > بذمحها.‎ )4( 

# ا 


أحدهم : انقلابها ناقلة ٠‏ 

والثاني : بطلانها بالكلية » كا لو تحرم بالظير قبل الزوال ٠‏ 

ويحتمل نجيء التفصل بين العام بضيق الوقت والجاهل به ٠‏ 

وهذا الكلام يأتي نظيره فما إذا خرج من الاعتكاف الذييحب فيه التتابع 
بلا عذر . 

واعم أ؛ لما أبطلنا الخصوص في مسألتنا » أبطلئاه إلى خصوص 
تغر » وهو الظهر © ونم نبطل إن العموم مطلقا » وهو النافلة . وهي 
درحة متوسطة ٠‏ 

السابع: يتيمه 212 للفريضة قبل الوقت »© فإنه لايصح مطلة] على الصحيح » 
وقبل : يصح للنفل . 

الثامن : إذا نوى الحدث أو الجنب يتيسه رفم الحدث © فإن»ه 
لايصح التيمم على الصحيح . وقدل : يصح » لآن نية الرفم تستلزم 
الإباحة . 

ومثئه إذا / نوى دام الحدث بوضوئه ذلك . 

التاسع : إذا نذر صوم يرم العيد . 

فقالت الحنفية : يصح » ويلزمه يوم آخر » كم لو قال : لله علي 
صيام يرم » وهذا قياس يقاء العموم ‏ قلناه 29 في مسائل تقدمت . 





)١(‏ في «1 »و تيمم. 
(؟) في دط» قلنا . 


عءاس 


وقد رأيت في فروع ابن كج" ') في نظيره مثل فقال : إذا قال : 
له على صيام يوم بغير نية »> فقد ذكرنا أنه على وجبين ‏ أحدهها : 
أنه يازمه صيامه بذية . والثاني : أن النذر باطل . هذه عبارته . 

ولكن اتفى الأصحاب على إبطال النذر في المسألة المذكورة ‏ أعني 
يوم العيد ‏ وبالغوا في الرد على الحنفية » وفيه ما ذكرناء . 

ثم حكى ابن كج الوجبين أيضاً فيا إذا كان ببغداد مثلا في أول 
ذي الحجة ء فقال لله على أن أحج في هذا العام . هل يلزمه حجة أم لا ؟ 
وبناهها على ما إذا نذر صوم نصف يوم. 

ووجه الشبه أن بعض العبادة مككن » وهو الإحرام» وإن حكنا 
عليه يمد ذلك بالفوات ولزوم حجه » لكنه جزم بيطلان النذر » إذا 
قال : لله علي عتق عبد فلان . 

العاشر 0(" : إذا نذر صلاة وعين لها مسحداً غير المساجد الثلاثة » 
بطل التعمين » ووجب الصلاة بلا محالة » ويوقعها في أي موضع أراد. 


الحادي عشر : إذا قال : لله تمالى علي أن آلي ببت الله الحرام » 
لزمه قصده بحج أو عمرة » فلو صرح بنفي ذلك فقال : بلا حج ولاعمرة » 


فقمل : لا يتعقد نذره بالكلية . وقيل : متدقك ودلغو مأنةأه » وصححه 


)١(‏ هو يوسف بن أحمد بن كج » القاضي ابو القامم الدينوري » امد اركان المذهب 
الشافعي » يضري به المثل في الحفظ » صحب أبا الحسين بن القطان » وارتحل اليه الناس 
من الأفاق توفي سنة م6.ع ه. 

(طبقات الشافمية ه/لووب؛ شذرات الذهب مع/؟ ؟3؛ ء المسر ع/مه »ء اللياب ع/ و ؟ 
طيقات الشيرازي م » ابن هداية أل ؟؛ » وفيات الأعيان 5/5 ) . 

(؟) في « أ» العاشرة . 


ساهم واس 


في « الروضة » من زوائده ©» والذي ذكره غير منتظم ما أوضحته في 
و الممهمات » 

الثاني عشر : قال : إن شفا الله مريضي > فللء على أن أتصدق بعشرة 
على فلان > فشفاه الل تعالى » لزمه التصدى علمه » فإن م يقبل 2 لم يلزمه 
شيء : كذا جزم به الرافعي » قال : وهل لفلان مطالبته بالتصدق بعد 
الشفاء » يحتمل أن يقال : له ذلك »ا يطالب العيد المنذور إعتاقه » 
ومستحقو (2 الزكاة إذا كانوا محصورين انتهى . 

و يقولوا : يبقى وم النذر حتى يصرفه إلى غيره » ولم يقولوا 
أيضاً بإجباره على القيول يا يحبر المستحقون الحصورون . 

والفرق : أن الناذر هو الذي كلف نفسه بذلك ء وأما الزكاة فأوجبها 
الشارع ابتداء » فالامتناع منها يؤدي إلى تعطيل أحد الأركان التي بني 
علها الإسلام . ٠‏ 

ولو أجاب زيد بعد الامتناع » فتعمير الر افعي مشعر بأن الإعطاء له - 
لاحب » وهو متحه » فإنه إعراض عن حق ثبت له © ويؤيده أنه إذا 
وقف على معين » وردء المعين القبول » فإن الوقف برتد ٠»‏ وإن قلا لا 
يحتاج إلى القبول . 

الثالث عشر : إذا باع السيد العيد المأذون أو أعتقه » ففي انعزاله 
وجبان » أصحبها ' كا قاله الرافمي في باب / مداينة العبيد » أنه ينمزل ٠‏ 
فلو قال له السيد : إن شئت فبع هذا » وإن شلت فلا » ثم اعتقه أو 
باعه » فلا بيبطل الإذن بلا خلاف » فإن عبر بقوله : بع هذاء أو بقوله : 

)١(‏ في «ط »هر «أ» مستحق. 


(؟) في جميع النسخ اصحبا . والمثبت الصواب . 
مذ ا" واه 


وكلتنك في ببعه فثلاثة أوجه 217 » حكاها الرافعي في « الك ير » من غير 
ترجيح . ثالئها : إن كان بلفظ الوكالة م ينعزل » وإن كان يلفظ الآمر انعزل, 
وقال في « الشرح الصغير » : إن ه ذا الثالث هو أقرب الوجوه وصحح 


النووي قي 2 تصحيح التثييه قل انعزاله مطلةا 0 ونقله قي «الروضة © من زوائدة 
عن تصحيح الماوردي والجرحانفى وسكت علمه 78 

الرابع عشر : إذا فرعنا على أن الوقف على نفسه لايصح ) » وعلى أن 
الوقف المطلق ؛ وهو الذي ل يذكر مصرفه يصح » فقال : وقفت على نفسي » 
فالاصح بطلانه » وقيل : يصح ويلغو التقييد9) » قال الرافعي : ويذبغي 
أطراده في الوقف على من لاوز مطلقا . 

الخامس عشر : قال لزوجته : طلقى نفسلك » فقالت : أنا طالق إذا©) 
قدم زيد » ل يقع به شيء » لآن التنجيز / توقعه » والتعليق ل يملكها إباه 

وقيل : بقع بعد ودود الصفة . كنا قاله الرافءي »قال 00 : وكذا حَّ 
تفويض الإعتاق إلى العيد » ولو خرجوه على قاعدتناء لكان يقم المنجز على 
الم حسح أو على وححه ٠‏ 

السادس عشر : إذا أعتق عبداً عن كفارته » وكان به مايمنع من الإحزاء 
فإن المت ينفذ لا عن الككفارة ما ذكره الرافعي في كتاب الظبار » حق بالغ 
فقال: إذا قال لمكاتبه : إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارتي » 





(1) في « أ في ببعه مثلا فيه اوجه حكاها الخ.. . 
(؟) وهو الأصح النصرص 6 في الروضة 6٠/م١م‏ . 
(؟) وهو ماحكاء ابن كج عن ابن سريج . الررضة و/هم١”م.‏ 
(؛)في<«ط» إن. 
(ه) ماقطة من «أ»» 
الا ءام 


فمجز » عت » ولايحزي عن الكفارة » لأنه حين علق يكن بصفة الإجزاء» 
قال : وكذا إذا قال لكافر '١'‏ إذا أسامت» أو علق يخروج الجنين سليماً . 
السابع عشر : إذا نذر صلاة فاسدة » هل تلزمه صلاه صححة ؟ فيه 

وجبان في باب الإحرام بالحج من زوائد الروضة . أصحه) » وهو ماجزم به 
في كتاب النذر: عدم الانمقاد » ومثله إذا نذر أن يقرأ القرآن جنباً » فإنف 
نذره لابصح »كا ذكره الرافمي في أواخر كتاب الأيان . 

الثامن عشر : إذا قال : اعتى مستولدتك على ألف > فأعتقها * نفذ 
المتق » وثبتت الألف »2 وكان ذلك افتداء من السائل » كاختلاع الأجني . 
ولو قال : أعتقها عني على ألف 2 فال : اعتقبا عنك » نفذ العتتى » ولغت 
الإضافة » وهي التعمير بقوله عنك وعني » وهل ستّحق عوضا ؟ على وجبين» 
أمدهها : نعم » على إلغاء الإضافة » والصحيح : أنه لايستحتى » لآنه التزمه على 
تقدير حصول العتى نعنه » وم يحصل . 


. في « أ»الكفر‎ )١( 
سار أسه‎ 


باب 
ركان ا#حكرم 
وي 
الام : وا لوم عليه : ربه 


مساألة ام 


الأفعال الصادرة من / الشخص قبل بعثة الرسل ؛ إن كانت اضطرارية 
كالتنفس في الحواء » وأ لل ماتقوم به البنية » فهي غير ممنوع منها » وأما 
الاختيارية وأ كل الفاكبة ونحوها » فثلاثة أقوال للشافعية وغيرهم 20 . 

أحدها : أنها على الإباحة9© . 

والثاني ٠‏ على الحظر 9 , 


(1) ذهب أهل السنة واجماعة الى ان الأفعال قبل وروه الشرع لاحك فيها ؟ قال ابن 
السبكي في الإيهاج ./١‏ ىء لأن الك عندم عبارة عن الخطاب ؛ فحيث لاخطاب لاحك . 
وها ذكره الإسنوي هنا ؛ من تقسم المعتزلة » لا أهل السنة » لأنمم هم الذبن قسموا الأفعال 
إلى اضطرارية واختيارية . 

ومحل هذا الخلاف عند المعتزلة في الأفعال الاختبارية التي لادلالة للعقل فيا عل حسن 
ولا قبح » وإلا فإن دل العقل فيها على شيء اتبعوا فيها حمكه وقسموها إلى الاحكام السة . 
كا أشار اليه ابن الحاجب والإسنوي وابن السبكي . 

(؟) والبه ذهب معتزلة البصرة » وبعض الفقباء من الشافعية والحنفية » 

(؟) واليه ذهب معتزله يفداد » ويعض الإمامية » والشيخ ابو علي بن ألي هريرة 
من الشافعية . 
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والثالث : وهو رأى الأشعري؟١‏ : الترفف 6 على عدم الم904) 2 
واختاره الصيرفي 9) » والامام فخر الدين 0©) . 





)١(‏ هو على بن [سماعيل بن أبي بشر » الشيخ ابو الحسن الأشعري » شيخ طريقة 
اهل السنة والماعة ؛ وامام المتكلمين » أخذ أولاً عن الجبائي وتبعه على الاعتزال وأقام عليه 
أربعين سنة -تى صار إماما للمعتزلة » ثم شرح الله صدره للحق » فاعتزل الناس خمسة عر 
يوم ثم خرج الهم واغخلع عما كان يمتقده » وصار ماما لأهل السئة توقي سنة م ه . 

( ؟) قال ابن السكي : «دقد فسر الإمام فخر الدين الراري توقف الشمخ يعدم الحم 
أي بانتفاء الاحكام . وهذا ما قاله الذووي في أوائل باب الربا في شرح المبذب أنه الصحييح 
عند أصحاينا ب اعني انتقاء الاحكام . . » أه الابهاج ٠31/١‏ 

وما فسره به الإسنوي من أنه عدم العلم؛ تسم فيه الإمام البيضاوي في المنهاج حمشقال: 
والأولى أن يفسر بعدم العم .. وهذا باطل , لما ذكرة عن الرازي والنووي » وقد صرح 
ببطلانه القاضي في مختصر التقريب فقال : صار أهل الحق إلى انه لاحم على العقلاء قبل ورود 
الشرع » وعبروا عن نفي الاحكام بالتوقف » ولم بريدوا بذلك الوقف الذي يكرن حكا 
في بعض مسائل الشرع ٠‏ وإنا عنوا به انتفاء الاحكام . 

وكذلك قال إمام الحرءين في البرهان » لاحي على العقلاء ) قبل وررد الشرع . قال اين 
السبكي : ليس مراده إلا الوقف لعدم الحسكم . 

وقال الغزالي في المستصفى, /»» : واما مذهب الوةف » إن ارادوابه ان الحم 
موقوف على ورود السمع » ولا حي في الحال ».قصحيح » إذ معنى الحم الخطاب » ولآ 
خطاب قبل ورود السمع » وإن أريد به أنا تتوقف فلا ندري أنها محظورة او مباحة فبو 
خطأ » لأنا لاندري أنه لاحظر إذ معنى الحظر لاتفعلوه » ولا إباحة اذ معنى الإباحة قوله 
ان شئتم فافعلوه وان شئتم فاتركوه ؛ ولم يرد شيء من ذلك . 

(+) هو ححمد ين عبد الله أبو يكر الصيرفي ؛ الإمام الاصولي » الفقيه و أحد أصحاب 
الوجوه في المذهب الشافمي ٠‏ وكان يقال : انه أعلم خلق الله بالاصول يعد الشافمي » من 
مصنفاته « شرح الرمالة » توفي سنة . مم ه. 

( طيقات الشافعية «إكددء تاريخ بغداد 6/ةوغع؛ » شذرات الذهب 9/م؟م » 
المسر ؟/١1؟؟‏ ) 

(4 ) مانقله الإسنوي عن الرازي من أنه وافق الأشعري في اختياره تع فيه الإمامت 

لاءأاسه 


فإن قل : قد ذكر الإمام أيضا في آغر « الحصول » وكذلك أتماعه أن 
الأصل في المنافع هو الإباحة على الصحيح . 

قلنا : الخلاف هناك فيا بعد الشرع بأدلة سمعية . 

إذا عامت ذلك فلامسمألة فروع منها : 

١‏ إذا وفعت واقعةولم يوجدمن يفتيفها » فحكها يا قال في «الروضة» 
في كتاب القضاء 0 - ماقل ورود الشرع 2( قال : والصحيح ف ذلك أنه 
لاحم يها “ ولا تكليف أصلا » ولا يؤاخذ صاحب الواقعة با يفمله . 

* - ومنها : لو خفي عليه المقدار المعفو عنه من النجاسة © أو خفي 
عليه جنسه » ول يحد من يعرفه » فيتجه بناوه على هذا الأصل . لكن قال 
إمام الحرمين في أواخر كتابه المسمى « بالغيائي » : الوجه أن يقال : إن كان 
[ التشاغل 1" بإزالته يفغي إلى مشقة تذهل عن مههات ديه ودنماء » م تحب 
إزالته 0 وإلا ولحت . 

واعام أن الماوردي »؛ والروياني في كاب القضاء قد بندا على هذا الخلان 
أيضاً تقرير الني كيه غيره '' على فمل من الأفعال » هل يدل على الجواز 
من جهة الشرع 2 أو من جبة البراءة الأصلية » وكون الآصل هو الإباحة . 





حالبيضاوي في المنماج أيضاً » قال ابن السبكي في الابهاج ١/؟4‏ » ان مانةله المصنف عن 
الامام ليس يجيد فإنه حكى في الحصول قول الوقف ثم قال : هذا الوقف ارة يفسر بأنه 
لاحم » وهذا لايكون وقفا بلى قطعا بمدم الك » وتارة بأة لاندري هل هنا حك أم لاء 
وات كان هناك حم لاندري أنه اباحة أو ححظر اذتمى قال ابن السبكي : فايس فيه اختبار 
مأزقله الملصنف عله . 

, سن < ط » رفي « أ» رالاصل الشاغل‎ ) ١( 

(؟) في «ط» عبرة, 


- ١١١ 


فان قلنا : أصل الأششاء على التحريم » دل التقرير على الجواز شرعاً . 

وإن قلنا : أصلبا على الإباحة » فلا . 

ومن فوائد هذا الخلاف الأخير أن رفمه هل يتكون نسخا أم لا ؟ فإن 
رفع البراءة الأصلمة بايتداء شرعبة العبادات لبس بنسخ على ما أوضحناه 


فى موضعه . 


مساألة كك 


هل يصح تعليق ١‏ التكليف بإبقاع الفمل من 1 لايفهم » ويعير عله 
بالغافل » كالسكر ان » والمجنون » والنائم » وغيرهم ؟ 

فيه خلاف مبني على التكليف بالحال . 

فإن منمنا ذلك » منعنا هذا بطريق الأولى . 

وإن حوزتاء ( فالأشعري هبدأ قولان”"" ( نقلهما ابن التامساني وغييره 2 
قالوا : والفرىق أن التكليف هناك فيهفائدة, وهي40) ايتلاء الشخص واخشياره 
وفرقوا بين التكليف بالحال » وتكليف الحال ؟ أي بإسقاط الياء . فقالوا : 





, في « أ» تعلق‎ )١( 

(؟) في «أع» من . 

(>) أظبرهما أنه لاي كلف , لان شرط التكليف الفبم » والغافل لايفهم . قال ابن 
الحاجب في المختصر : الفهم شرط التكليفءقال به من جوز المستحيل اه , قال لبن السبكي 
ف رفع الحاجب ١ق‏ ؟ ٠‏ ب : وأدعى يعضهم الوفاق على ذلك » وهو هاذكره القاضي في 
التقريب وقال في الإبباج :/١‏ و : اتفق الكل حتى القائلون يجحواز التكليف ها لا يطاق 
على أنه يشترط في المأمور أن يكون عاقلا يفبم الخطاب ١ه‏ . وعلى كل فالقول بالتكليف 
ضعيف . 


()غ)في «ط»هرهور. 
باس 


الأول : أن يكون اللل راجعاً إلى المأمور به » والثاني ضابطه : رجوع الخلل 
إلى المأمور نفسه > كتكليف الغافل . 

إذا عات ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ - أن السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته | كلباء سواء كانت 54 ا 
له أو عليه 6 وإقامة. الحدود عليه 6 والتعازير 6 ونحو ذلك 0 أم لا ؟9 

فيه ثلاثة أوجه . 

الصحيح أنه مكلف 6002 0 وحكه ح الصماحي في هذه الأمور كلبا 8 

وثانها : لا ٠.‏ 

وثالمها : يصلح ما 00 عليه 4 دون ماله لل مؤؤاخذة وتغليظا ٠‏ 

وقد نص الشافعي في « الأم » في باب طلاق السكران على الأول فقال 
مانصه : فإن 2© قال قائل: فبذا مغلوب على عقله » والمريض والجنونمغلوب 
على عقله . 

قيل : المريض مأحور ويكفر .> عنه بالمرض »© مرفوع عنه القلم إذا 
ذهب عقله » وهذا إثم مضروب على السككر > غير مرفوع عنه القم » فككيف 
يقأس !*' من علمه العقاب » بن له الثواب . 


)١(‏ أي اذا كان متعدياً بسكره ؛ والا كإن كان أكره على شرب ما أسكرء فلايكاف 
ألا بالوضم . 

() في «ط» ر «أهها. 

(ع)في «ط» و «أ»ان. 

(؛) في « ط» رمكفي » وهو تحريفا, 
(ه) ساقطة من دط ». 


ا اا 


هذا لفظه يحروفه » ومن «الأم » نقلته “' » ونق4 أيضا الرويافي 
قي « البحر الى 


« القواعد » إنه لاثواب على حصول المصائب والآلام » وإئا الثواب علىالصير 
عليها » أو الرضى مها 0 فإنه حك بأجره مع زوال عقلِه . 


, في«أ» ثقلت‎ )١( 

(؟) في ذكر الإسنوي لهذا الفرع تحت هذه المسألةعلى أنه فرع منها ‏ كا قال في نهاية 
السول ١7١/١‏ » واعلم أن الشافمي رحمه الله تمالى قد نص في الام على أن السكران 
مخاطب مكلف . كذا تقله عنه الروياني في السحر في كتاب الصلاة » وحينئذ فيككون تسكليف 
الغفافل عندة جائزاً » لأنه فرد من أفراه. المسألة ا نص عله الآمدي وابن 
الحاحب - ذنظر”. 

إذ أن الشافمي رضي الله عنه لايرى تسكليف الغافل أبدآ . كيف؟ وقد نقلنا قبل قليل 
الإجماع على أن الفهم شرط في التكليف . 

وأما ما قاله الشافعي في السكران » قال ابن السبكي في الإبهاج ٠٠١ / ١‏ : إما أن 
يكون ما قاله الشافمي قولاً ثالنا مفصلا بين السكران وغيره للتغليظ +ليه » أو يحمل كلامه 
على السكران الذي لاينسل عن رتية التمبيز ؛ دون الطافح المفشي عليه » ولايذبغي أن يظن 
ظان من ذلك أن الشافمي يجوز تكليف الغافل مطاقا ٠‏ فقدره رضي أل عنه أجل من ذلك , 
وأظبر الرأبين عندة أن الشافمي فصل بين السكران وغيره . أه . 

وقال في رفع الحاجب ١ق‏ ٠م-أ‏ : والحق الذي نرتضيه مذهبا ونرى ارتداد 
الخلاف اليه أن الذي لايفهم إن كان لاقابلية له كلهاتم “فامتناع تكليفه جمع عليه ٠»‏ سواء 
شطاب التكليف وخطاب الوضم » نعم قد يكلف صاحيها في أبواب خطاب الوضع با تفعله 
مع مايفصلء الفقيه . 

وأما إن كانت له قابلية » فإما أن يككون معذوراً في امثناع فبمه كالطفل والناثم ومن 
أكره حش شرب ما أسكره فلا يكلف الا بالوضع . 

واما أن يكون غير معذور ؛ كالعاصي يسكره ؛ فيكلف تغليظ) عليه » وقد نص 
الشافمي عل هذا أه , 

سةااه 


وإذا عامت ماذكرظه » علمت أن الصحيح عند الفقباء خلاف ما 
معدعده الأصولمون 1 

وقد غاط الذوورى ق عواضع سس ,2 الروضة «( وغيرها غلطا فاحشا 
في هذه امسألة »© فإن الرافعي قد قال في البيسع والطلاق وغيرهما : إنه ترط 
في نفوذها التكليف فاءترض اللنووى علله () فقال : لابد من استثناء 
السكر ان ( فإنه غير مكلف كا دمنه أصحاينا قٍ الأصول م( ومع ذلك تصح 

والذي قاله ذهول عحمب »© وغفخ فاحشة » فالفقهاء قد قالوا بتأثسمه » 
وإحاب الحدود والتعازير عليه » ونقود تصر فاته كلبا 0 سواء كانت عليه 
أو له »فأي ممنى للتكاليف غير هذا © . 

وحاصل أنه غفل » فاشتبيبت عليه طريقة الفقباء بطريقة الأصولمين؟) . 

٠. «ط» عليه الذوري‎ 5 ( ١ ١ 
(؟) قلت ؛ يكون هذا من قبيل خطاب الوضع » وهو ريط الأحكام,الأسبابتفليظاً‎ 
عليه » لامن قبيل خطاب التكليف » لأن شرطه الفبم » وهو منتف هنا ء قال الغزالي في‎ 
الستصفى ١/4؛ه ؛ وكذلك تكليف السكران الذي لايعقل » عال , ثم قال » وأما نفوذ‎ 
طلاقه ولزوم الغرم . فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب .وذلك مما لا ينكراه. والذي قاله النووي‎ 
صحيح 0 لاغبار عليه ل ولاحتاج إلى هذا التشنيع الذي لاداعي له . وماذا عل النسووي إدا‎ 
» أعرض عن رأي الرافعي أو الفقباء واخدّار طريقة الاصوليين في أن السكران لا يكا فى‎ 
6 2 لأنه لايفهم » ومع ذلكيةعطلاقه » وتازمه الأروش والغرامات من قبيل خطاب الوضع‎ 

ذهب إلنه الأصو لبون واختاره كل من لعد الثووي من الفقباء 2 و #هور من تقدمه مهم 1 
قال أبن حجر في شرح الإرشاد +/4 ١١‏ تبعا لشيخ الاسلام وغيره : وقضمة عمارته م( 
خلافه » لانتفاء فهمه حال الخطاب اللمشترط في خطابالتكل.ى »؛ وإئًا ذلك من باب خطاب 
الوضع “وهو ريط الأحكام بالأسباب تغليظا علمة . ويه فأرق غحو الصي والنائم أه. 
رحم ال الإسنوي » فإن في اعتراضاته المتكررة على النووي وغيره ما يدعو إلى العجب 
ويدفع للانكار ٠.‏ 
ا 6 امه 





مداألة -"- 


لايشترط التكليف في خطاب الوضع : كحمل الإتلاف موحجيا 
لاضيان ونحو ذلك " »2 وهذا تحب الزكاة في مال الصي » والمجذون « 
والضمان” يفعلى| وقعل الساهي والهممة » بالشرط المعمروف في بابه » ويتفرع 
على ذلك أيضا فروع فها نظر متنا : 

- إذا جن الحرم فقتل صيداً » فإن الجزاء لاحب في أصح " 
القولين في زيادات « الروضة '" . 

؟ ‏ ومتها : إذا أخرج الوديعة من الحرز فتلفت » فإن ظن أنبها 
ملكه » فلا خمان عليه » وإن كان عالاً » ضن . كذا ذكره الرافعي 09 , 
ومثله الاستعمال » والخلط » ونموهما . 


م ومنها : إذا استعمل [ المستعير ] ) العارية يعد رجسوع المعير 
جاملا » فلا أجرة عليه ء يم نقله الرافعمي في آخر كتاب العارية عن 
القفال وارتضاء © . 


)1 في «أ» ذلك تكلميف . 

)١(‏ قالفي الروضة :)١٠4/+(‏ في وجوبالجزاء قولان ؛ نص عليهاء؛ قلت:أظبر هما 
لاحب . واشأعم. فكان من حق الإسنوي أن يمبر بالأظبر لابالأصح »؛ لأنىامن أقوالالإمام 

(م) والثاني : يحب الجزاء بناء على القاعدة . 

(غ:) ذكر الاسنوي لهذا الفرع وما يليه من فروع - وإ كانت خارحة عن القاعدة » 
لأنبا لوكانت داخلة فيها لضمن بناء على خطاب الوضع » ولاعبرة بظنه » أو سبوه ؛ أو عدم 
بلوغه ‏ لانه التزم أن يذكر الفروع الداخلدم تحت القاعدة ؛والفروع الخارجة عنها » كا أشار 
إلى ذلك في «قدمة كتابه . وانظر الاشماه والنظائر للسيوطي ص ١990‏ . 

)( من «ط» والذي في الاصل و «أك المعير , 

)1 هذا الفرع أيضا كسابقه خارج عن القاعدة » ولو دخل للزمتسه الاجسرة ؛ 
ولاعيرة تحبله . 

ولاك 





5 - ومنها : إذا أباح له مُرة بستان ‏ ثم رجم » فإن الآكل لايغرم 
ما أكله بعد الرجوع وقبل العم ؛ ما ذكره في « الحاوي الصغير » | 
و حلكى الرافعي مه رحبان من غير تصريح دص حيح ٠.‏ 

ه ومنيها : إذا وهمت المرأة نوبتها من القسم اضرتها » ثم رجعت 
في الهبة » فإنها لاتعود إلى الددو'ر من الرجوع على الصحيح » بل من حين 
العم به , ش 

5 - ومنها : إذا رمى إلى مس تقرس به المشر كون “فإن عل إسلامه 400 
وجبت ديته , والا » فلا . 

لا- ومنها : إذا باشر الولي القصاص من امرأة حامة جاهلا تحملباء 
فتلف امل » فإن الأصح في « الروضة » وغيرها » أن الدية على اللطان » 

4- ومنبأ : إذا قتل مسلا بدار الحرب ظانا كفره » فلا قصاص 
قطما » وفي الدية قولان 2 أظبرهما 9 عدم الوجوب . 

4- ومنما : إذا أمر السلطان رجلاً بقتل رجل بغير حى » والمأمور 
لايعلم فلا دية على القاتل , 





)00( في «ط»هودأ» بإسلامه 
التي هي دار الإباحة ؛ وسواء عل في دارهم مسانا أم لا » عين شخصاً أم لا . والثاني المقابل 
للأظبر » تجب الدية » لانها تثبت مع الشبية . هذا بالنسية للدية وأما الكفارة فتئيت قطعا 
لقوله تعالى : ( وإن كان من قوم عدو لم وهو مؤّمن فتحرير رقبة ) فإن من بمعلى في ؛ قله 
الشافعي وغيره م رانظر مغني اتاج (علم ) 3 


اس 


54 اب 


مساألة دخ- 


شرط التكليف بالفعل » حصول التمكن منه 20 © فإذا كلفه '"ا 
به » فلابد أن يمضي زمان فمل »© فإن كان الوقت ينقص عن الفمل 
م يكن مكلفا به إلا على القول يحواز التكليف بالحال )ا ؛ قاله 
ف , الحصول غز(©. 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

و-ها إذا دغل وقت الصلاة و'جن » أو حاضت المرأة » أو 
اتفسلت" ل ونخو ذلك ل قيل مهى رمن يسعرا 2 إن القضاء 


ومنها : إذا أيسر من لم يحج »© ثم مات من تلك السنة قبل 
التسككن ؛) من الحج ؛ فلايحب قضاء الحج عنه لعدم وجوبه عليه 
يسبب هاذكرناه » سواء كان يسازه أو موته في أشبر الحج أم لا » 
ورأيت في تعليق جمد ابن يحيى © في الخلاف أن الحج يستقر إذا أيسر في 


)١(‏ وهذا الذي اختاره الشيخ أبو حامد ؛ والغزالي في المنخول والمستصفى » واب-ن 
دقيق العيد ؛ رابن الحاجب» واختاره الأمدي. والمعتزلة على تفصيل بين ا استحيل لذاته وغيره 

(؟) في «ط» كلف . 

(+) وهو مذهب الأشدري ؛ وتبعه الرازي » وابن السبكي مع الجبور » واختاره 
الفزالي في الإحماء . انظر المنخول بتحقية:ا ص ؛ » لتقف عل ما فصئناه هناك في المستحيل 
والمذاهب فيه . 

):) في «ط» فكنه . 

(ه) هو حمد بن يحيى بن أني منصور » أبو سعيد الماقب محي الدين » كان إماما بارعاً 
في الفقه » تفقه على الغزالي وصار أكبر تلامذته له من المصنفات « الخرط شرح الوسيط » توفي 
سنة > وأر موه ه ( طبقات ابن هداية الله ا د وفيات الاعيان ووم ). 


-1١1١48- 


شوال ومات فيه > ذكره في الكلام على أن الإحرام بالحج قل 
أشهره لاينعقد ٠.‏ 

*' - ومنها : إذا نذر التضحية © ففات الحبوان يوم النحر قبل إمكان 
ذنحه 0 فلا ضران 2 أو دعدة وقبل إنقضاء ١‏ أنام التشريق » فو حهان : 
أر جحها في زوائد « الروضة » أنه لاضان »5 لا إثم في الصلاة 29 , 


؛ ‏ ومنها : إذا أجرم وفي ملككه صيد » وفرعنا على وج وب 
إرساله » مات الصيد قبل التمككن منه » ففي ضانه وجبان © أصحها 
في أصل «الروضة »: أنه يهب »© وهو مشكل اعدم تقصيره 2 ويشبد 
له ما سبق » لاسما أنه لايحب عليه إرساله قبل الاحرام بلاضلاف م 
قاله الراقمي وغيره 9). 


ه -ومتها : إذا جامع في رمضان ثم مات في ذلك اليوم ؛ أوجن 
فلاكفارة في أصح القولين » للقاعدة المذكورة » وهذا صححوا أنه 
ليجب القضاء » ولا إمساك على الحائض إذا طبرت » والكافر إذا أسم» 
والجنون إذا أفاق » والصي إذا بلغ وهو مفطر » ولو طرأ ©) المرض 
بعد الوطء »لم تسقط الكفارة في أصح الوجمين * لأن المرض غير مناف 
للعسسوم . 








)١(‏ في «ط» وقبل القضاء 

(؟) قال النووي في زوائد الروضة +/05؟ : قلت : الأرجع : أنه ليس بتقصير» 
كن مات في أتناء وقت الصلاة الموسم ٠‏ لايآثم على الأصح ؛ والل أعلم . 

)ع( انظر الروضة (م[.١١)‏ 


(؛) في «أ» طبر الرض . 
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أت م - 

2 الإكراه : إن كان ملجئا » وهو الذي لايبقى/ الشخص معه قدرة 
ولا اختيار '٠١‏ ءكالإلقاء من شاهتى ؟ فلا يصح ممه تكليف »2 لابالفعل 
المكره عليه » لضرورة وقوعه » ولايضده »© لامتناعه » والتكل داف 
الواجب وقوعه © والمتنع وقوعه ؛ حال » لأن التكليف شرطه القدرة 
والقادر : هو الذي إن شاء فعل » وإن شاء ترك "" . 

وإن كان غير ملجىء 4 كا لو قال : إن م تكفر أو تقتل زيداً 
وإلا فتلتك » وعم ؛ أو غلب على ظنه أنه 9). إن لم يفعل وإلا قتله » 
فلا يمتنع معه التكليف © بل يصح أن يكلف © ويدل عليه يقاء تحريم 
القتل والزنا مع الإكراء . 

وقالت المعتزلة » يتنم التكليف في الشيء المكره عليه » لأنهسم 
يشترظون في المأمور به أن يكون حال يثاب عليه » والمكره أتى 
بالفعل لداعي الإكراء لا لداعي الشرع »© فلا يثاب » عليه ولا يتنم في 
نقيضه 9)» لآنه إذا أتى به كان أبلع في إجابة داعي الشسرع . 





. في «أ» ولا اختياره‎ )١ ١) 

)0 هذا الكلام بناء على عدم جواز تكليف مالايطاق » أما من جوزه فقد جوز 
التكليف هنا عقلاً » وأما بالنسبة للوقوع فبو متئم ممما اتفاقا » لقرله عليه السلام : « رقع 
عن أءتي الخطأ » والنسيان » وما استكرهوا عليه » . 

(ع؟ م ) ساقطة من «أ» . 

(:) أي ولا متنع التكليف في نقيض الشيء ٠‏ الكره عليه » واللأمور بالقتل » المكره 
عليه ؛ مكاف بنيقضه ٠‏ وهو عدم القتل . ومثال التكليف ها أكره عليه أن يكره بالسيف 
على قتل حبة همت بقتل مسم » إذ يحب عليه قتلها . 

5 00-2 


وقال الغزالي : إن أقى به لداعي الشزع ؛ صح *2 أو لداءسي 
الإواء 4 قلا ©©2, 

إذا عامت ذلك فلمسألة فروع 2©0: 

أحدها : المكره على تعاطي مبطلات الصلاة والصوم » الأصح : بطلان 
الصلاة » لندور الإكراه فيها ؛ وأما الصوم فلم يصرح الرافعي فيه 
بتصحيح » وصحح النووي أنه لا يبطل ”2 . فاعلم ذلك كله .. ش 

الثاني : إكراه الصائم والحرم على الزنا » المتجه أنه يقتضي فساد 
عبادته » لآنه لايحل بالإكراء » ولايحضرني الآن فيا نقل ٠‏ إلا أن عدم 
وحعوب الحد قد يرجح (؟) عدم الإفساد . 

الثالث : الإكراه على الإقامة بعد طواف الوداع » والقياس أنه ا 
يكون عذراً , 

الرابع : إذا قلنا يحب التصدى على واطىء 22 الحائض ٠»‏ فأكره 
عليه . فالقناس أنه لايازمه شيء . 


)١(‏ انظر المستصفى ١/مه‏ - والمنخول بتحقرقنا ص * ملتقف على مافصله الغزالي في 
المسألة هناك . 

(؟) وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص #ع 5 ١ا؟.‏ 

(+) قال النووي في الروضة +/ +5 : « فلو أكره على الا كل م يفطر في الاظهر 
ويخري الوجهان فيا لو أكرهت على الوطء ؛ اواكره الرجل » وقلنا : يتصور [كراهه » 
ولكن لاكفارة وإن حمكمنا بالقطر للشبه . وإن قلنا : لايتصور الاكراه » أفطر » وازمته 
الكفارة»اه. 
(4) في ها» وحموب الحدود ترجح عدم الإفساد » 
(ه) في «ط» ان . 
)5 في «ط» على وطي » 

١1؟١‏ ب 


'لاساب 


الخامس : إذا أكره على ترك الوضوء فتيمم » نقل الروياني عن 
والدى '" أنه لاقضاء » قال النووي في « الروضة » وغيرها : وفمه نظر » 
قال : لككن الراجح ما ذكره »2 لأنه في معنى من غصب ماؤه. 

قات : والمتجه خلافه » لآن الغصب كثير معبود © بخلاف الإكراه 
على ترك الوضوء ©" . 


السادس : إذا خرج من الأمشكتف ©)؛ أو من مجلس العقد مكره) ؛ 
م بطل تتابعه وخياره على المذهب فيا . وهذا إذا منع الفسخ » بأن 
حمل من املس وسد هه ؛ فإن لم يمنع فوجبان »> أصحها : لاينقطع أيضا 

السابع : الإكراه على الدباغ والذبح يكون حصلا للمقصود » وآما 
الإكراه على تليل الخر بلاعين » فيحتمل إلحاقه بتخليل الخحتار » ويحتمل 
القطع بالطبارة . 

الثامن : قبول القضاء عند الإكراء عليه صحيح إن تمين عليه » 
لأنه إكراه يحق > وإن لم يتعين فك كراء المالك أجنييا على ببع سلعته. 

التاسع : إذا أكره المثتري على قبض المبيع / هل يدخل في ضانه 
والقداس أنه يدخل إن كان المكره هو البائع ©» وكان ذلك في حالة 
يحب عليه قبضه منه ء وإن لم يكن كذلك > فلا . 





)١(‏ هو إسماعيل بن أحمد بن حمد الروياني » واله الامام الرويافي صاحب « البحر » له 
تصائيف في الفقه ٠‏ توفي في القرن الّامس الهجري . 
(طبقات ابن هداية الله 55) . 
(؟) قال السيوطي في الاشياه ص و6٠"‏ ؛ فعلى هذا يستثقى . أي من حم الاكراه . 
(») في «أ» من المسحد الممتكف , 
١58‏ سه 


العاثير : إ كراه الغصوب منه على أ كل المغصوب » أو إتلافه » هل يبرا 
الغاصب؟ ينبنيعلى قولي الغرر والياشرة؛ والصحيح منهها تقدمالمباشرة 20 , 

الحادي عشير : إذا وقف على سكان موضع © فأخرج بعضهم مكرهاً 
ففي بطلان استحقاقه نظر © ولانيحضرني الآن نقل © ولا سعد بقساء 
الاستحقساق. 

الثاني عششر : إكراه الذمي على التلفظ بالشبادتين » لايحصل به 
الاسلام في الأصح »؛ بخلاف الحربي والمرتد . 

الثالث عشير : إذا فمل الحلوف عليه مكرهاً » وفده قولان ؛ أصحها 
عدم الحنث مطلقا . 

الرابع عشر : الإكراه يغير حق على العقود كاأبيع ونحوه ؛ مائع 
لصحتها عندة . 

الخامس عشير : التلفظ بكلمة الكفر » تباح بالإكراه » والأفضل 
أن لانتلفظ © . 


السادس عشر : إذا أكره على القتل © والقطم » ونحو ذلك ©» 
فإنه لايباح الإجماع » كما أشرن إليه » ويحب به أيضاً القصاص على 
المشبور 9(). وقيل : لاء لككون ©) الإكراه أورث شهة » ولاشك أن 


)١(‏ انظر قاعدةإذا اجتمعالسمبوالمباشرة قدمت المباشرة: في الاشباه والنظائر للسبوطي 
ص ؟١١‏ وانظر فها أيضا ما مستئنى من القاعدة . 

(؟) أي مصايرة على الدين واقتداء بااسلف » رقيل : الأفضل التافط ؛ صيانة لنفسه » 
وقيل : إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام بأحكام الشسرع فالأفضلالتافظ لمصلحة 
بقائه ٠‏ وإلا فالأفضل الامتناع ٠‏ ( الأشباه والنظائر .+ ) وجواز التلفظ منوط بشرط 
طمأنينة القلب بالإعان . 

(>) والسبب في ذلك أنه آثر ثفسه بالبقاء على غيره . 

(؛ ) في «طه» لايكون , 

امات 





حل الخلاف في غير الأنبياء » فإن أكره على قتل ني ؛ وجب القصاص 
اتفاقا » وكلامهم في المضطر يدل عليه (© . 

السابع عشير '' ١‏ الزة , لاحل أيضاً بالاتفاق © كما قاله الرافمي 
في كتاب الجنايات » وصرح في كتاب الجباد بأنه لافرق في عدم 
الإاحة بذلك بين الرخل والرأة فاعمه » فإنه مشكل » وقد جزم 
الرافعي في القضاء با يخالفه » وتبمه -ملمه في « الروضة » فقال : فصل” 
حم القاضي ضربان » ثم قال : فإن أكرهت الرأة حتى وطثت » فلا 
إثم عليها » هذا كلامه > ويتيغي. حمله على ما إذا ربطت ووطئت () . 


نعم > اختلفوا في وجوب الحد إن فمل , والآصح كا قاله الرافمي 
في! كتاب الحدود : عدم وجويه . 

ويحتمل جريان هذا الخلاف في تمزير ااصي الميز . 

وإذا م يوجب الحد , واقتضى الحال وجوب البر » فالق.اس أن 
يأتي' فيه مايأتي في إتلاف المال 0) . 


الثامن عششر : السرقة » وشرب الخمر يباحان بالإكراه » وقبسل 
لاسقط الحد عن السارق مكرهاً » حكاه الرافعي في باب حب الغخر . 

)١(‏ وكلامهم فيه أنه لايجوز [امضطر إلى الطمام أن يأ كل من ني ميت ٠‏ وجوزوا 
أكل المضطر من ميتة غيره » إذ| لم يجد ميتة غير الآدمي » لأن حرمة الحي أعظم من حرمة 
الميت وبشرط أن لايكون المضطر كافراً والميت مساناً لشرف الاسلام » وهئاك وجه يعدم 
جواز اكل المبت المسلم «طلقا . 

(؟) في هامش الأصل قوله : بلغ سماعا ويحثا على مؤلفه فسح الله في أمده . 

() / أدر ما وجه الخالفة بين كلامي الرافعي : بل الظاهر أنه لاخلاف © إذ ليس 
من لازم عدم الإثم الإباحة حى يتناقض كلام الرافعي . 

(5) انظر الفرع التاسم عثشر التي . 

ات 


التاسع عششر : إتلاف المال يباح يذلك »2 وأما الضمان فبحب على 
الآمر » وهل يطالب الأمور أيضاً ؟ قولان , أصحها : نعم » لكن 
يرجع على الآمر إذا غرم وقيل لارجوع له مطلقا ؛ وقيل يرجم بالنصف 
لأنها كالشريكين . 

وإكراه المحرم على اتلاف الصيد حكمه كحم الإكراه على إتلاف 
مال الغير ا 


العشرون : الإكراه على الإرضاع/, ولاخلاف في ثيوت التحريم بهء 
وأما غرامة المور إذا انفسخ به التكاح » فبل هو على المرضعة» أوعلى 
المككره ؟ فيه وجهان © أصحما : الأول » كذا نقله الرافعي عن الرويافي 
وأقره » وتبعه عليه في « الروضة » وفيه نظر . 

الحادي والمشرون : إكراه الزوج على الوطء ديفيد التحليل » واستقرار 
المهر على ما يقتضيه إطلاق الرافعي وغيره2) وهو متحه. 

الثاني والعشرون : إرث القاتل مكرهاً » فيه خلاف » والصحيح 


امم 0و 


(1) قال النوري في (الروضة +/؛١)‏ : وأو أكرءمحرمعل قتل صده » فقتله » فوجبان 
أحدهما : الجزاء على الأمر » والثاني على الحرم ويرجع به عل الأمر» سواء صيد الحرم أو 
الإحرام » قلت : الثاني أصح والل أعلم . 

(؟) وذلك سدا للذرائع . 

هاا 


دا 





مساألة - 


الكفار » هل ثم مكلفون بفروع الشريمة'''؟ 

قيه مذاهب . 

أصحهما : نعم » قال في « البرهان » : وهو ظاهر مذهب الشافعي» 
فعلى هذا يكون مكلفاً يفمل الواجب © وترك الحرام » وبالاعتقاد في 
المندوب © والمكروه > والمباح . 


والثاني : لا 29 » واختاره أبو إسحق الإسفراييني 9) . 


(1) انظر ماكتيه الزنجاني عن هذه المسألة في تخريج الفروع على الأصول ص "٠‏ . 
وماخرحه عليها من فروع . 

والخلاف مهو ظاهر محصور بفروع الدين ؛ وأما أصوله فقد أطبق المسامون على أنهم 
غاطبون بها » وقد نقل القاضي أبو بكر إجاع الامة على تكليفيم بتصديق الرسل 
وترك تكذيبهم . 

(؟) وهو مذهب أصحاب الرأى علىتفصيل عندثم وخلاف بين السمرقئديين؛والبسخاريين 
والعراقبين » فالعراقيون عل إثياته كالشافعية » والبخاريون على اثياته في الاعتقاد فقط » 
والسمرنديون على نفيه » وانظر تفاصيل مذهيهم في ( تسير التحرير ؟/1١‏ أصول 
السرخسي 70/١‏ ) . 

(9) أقول : الصواب في هذا النقل أن مكون عن أني حامد الاسفرايمني » وقدنقله عنه 
الإمام الشيرازي فيالتدصرة قى 16 -1» والآمدي في الإحكام / مم عوابنالحاجبالسبكي 
في رفع الحاجب ١ق ١5‏ - 1 والابباج 01 و2 ورتقل عله أيضاً صاحب تسير التحر بر 
؟/ب ؛ والرازي في الحصولرغيرثم من الأمّة دون الحاجة لذكرم »ومين أحد عنالاستاذأبي 
اسحق سوىالرازيفيٍ المنتخب م ذكره الإسئوي فيالسول ( 01١4/١‏ اذ قال:«والامفراييني 
من الشافعية » قال في الحصول : هو أبو حامد » وقال في ا انتهخب هو أو اسحق > أه. 
فاختار الاسنوي هنا نسبته الى أبي اسحق الاسفر ايبني دون أن يحقق في هذه النسبة خلافاً 
لا اعتدتاه منه في مثل هذه المسائل » وهذه النسبة غير صحيحة كا عاءت من كتب المتقدمين» 
اذ أجمعوا على نسبته للشيخ أبيحامد » لاسا وأن ابن السبكي نقل عن أبي اسحق في الابباجت 
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والثالث : مكلفون بالنواهي » دون الأوامر 
والرابع : أن المرتد مكلف » دون الكافر الأصلى » حكاه القرافي ” 
عن « الملخص » للقاضي عبد الوهاب © قال : ومر بي في بءض الكتب 
التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون با عدى الجباد 2 أما الجباد فلاء 
لامتناع قتاللهم أنفسهم © وهذه المسألة مثال لقاعدة » وهي أن حصول 
الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التسكليف أم لا ؟ لاجرم أرنف 
الآمدي وابن الحاجب »© وغيرها عيروا بالقاعدة الأصلية 29 . 
إذا عامت ذلك فللمسسألة فروع : 
أحدها : إذا زنى الذمي ‏ فإن في وجوب الحد عليه وجبين حكاها 
الدارمي في ١‏ الاستذ كار » . 








١١١/١ (>‏ ) الإجماع على أن خطاب الزراجر يتوجه اابهم ؛ وم ينسب آلمه خلافه والل أعل . 
وأبو حامد هذا هو الإمام أحمد بن عمد , ن أحقد الإسفر اببني ريخ خ طريقة المراق »2 
أخذ عن ابن المرزبات » والداري 0 ولد سلة عو ع م وقدم بغداد ) وتوفي سئة )٠.5‏ ودفن 
بدارء » ثم نقل -نمة 4٠١‏ الى المقير 
( طبقات الشافعية )/51 - تاريخ بغداد؛/م دم شذرات الذهبم/م؟١ ‏ طيقاك 
الشيرازي ١١+‏ - طبقات العبادي ١١٠‏ ابن هداية ال ؟ 4 المبر +/؟ة - وفيات 
الأعيان١/ه‏ ه ‏ النجوم الزاهرة ؛/وم, ) 
)١(‏ مرت ترجمته في ص90 . 
(؟* ميرتض ابن افيامني التحرير هذا الكلام الذي ذكره الأمدي رابن الحاجب » 
وهو أن هذه السألة مثال لقاعدة وهي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحدة 
التكليف أم لا ؟ لأن القاعدة أعم من محل الخلاف اذا قصره عل تكليف الكافر في الفررع فقط 
وقأل : « لايحسن يعاقل » أى مخالفة هذا الأصل الكلي ؛ رقصر الخلاف فقط على تكليف 
الكافر كا ذكرت » ( انظر تيسير التحرير ؟/م6١ ٠)‏ 
-972و؟! - 


والصحيح : الورحدوب ؛ ويه جرم © في « الروضة » * ونقل عن ابن 
النذر 9©» أن الشافعى نص عليه » وعلى أنه يسقط عنه بالإسلام » ذكر 
ذلك قبيل عقد الجزية » قال : مخلاف كفارة الظبار » والقتل » 
واليمين » وتحوها ‏ فإنها لاتسقط بالإسلام على الصحيح » والفرق تعلق 
حدق الآدمي . 

الثاني : إذا تعاطى شيئا يوجب الكفارة على المسلم » وجبت عليه » 
البينة » فإنه يازمه الكفارة ©) »يا جزم به في « الروضة » > وتقدمت 
الإشارة إليه . 

الثالث : إذا نذر شيئًا فإنه لا يلزمه القيام يه » وقيل > يازمه 
إذا أسل » والوجوب في المالىي » هو القياس »> سواء أسلم أم لاء 
فإن النية لا تحب فده >2 ولهذا يصح منه العتق » والصدقة »© والوقف 
ونحوها . 

. في «ط» وجزرم به‎ )١( 

(؟) هو عمد بن ابراهم بن انذر النيشابوري » أبو بكر ؛ فقبه » مجتهد » من الحفاظ » 
له مصلفات منها « الممسوط » في الفقه و 2 الإشراف على مذاهب اهل العلم » وغيرهمها توفي 
سلة واماه. 

( تذكرة الحفاظ +/؛ ‏ طبقات الشائعية +/؟١٠‏ لسان الميزان 07/0؟ - وفيسات 
الاعيان +/؛ ؛ + - طبقات الشيرازي قا طبقات المبادي 5). 

(9) في «أ» عليه فيه . 

(؛) في « ط» يلزمه فيه الكفارة » و كذا في ١١‏ » إلا انه ضرب على « فيه » 

(0 ) في «ط» ر «أءالال. 


-ا١؟م-‎ 


الرابع : أنه هل ينع من تعظم المسم بحني الظبر اذا منمئأ 
المسم منه ؟ قال الرافعي : لاع ء وخغالفه الذروي فقال: إن ما 
قاله الرافمي لا يوافق عليه » وم يذكر غير ذلك »ومستنده ما قلناه/ر. 

الخامس : إذا أسلم » فبل له أن يصلي على قبس من مات من المسامين 
في كفره إذا قلنا: لايصلي عليه إلا “من كان _من أهل الفرض؟ قال 
صاحب ١‏ الذخائر » : ينبني على أن الكفار مكلفون أم لا ,وتيعه )١‏ 
ابن الرفعة في « الكفاية »» وقال الإمام : الذي أراء أنه يصلي > لأنه 
كان متمكنا بالإسلام ) 2 فهو كالمحدث ٠‏ وقال المتولي : لايصلي . 

ومدرك هذا الخلاف هو ماسيق . 

نعم » إن ل يكن أحد قد صلى على هذا المست » بأن كان الكافر المذكور 
ولد له » وم يكن عنده غيره » ففسله ودفنه » فيتجه الجزم بوجوب الصلاة 


وكذا () إذا يلغ الصبي . 


السابع : جواز إعانة الملم له على ما لاحل عندنا » كالأكل والشرب 
في نهار رمضان > بضمافة أو غيرها ء فإن قلذا : لمس مكلفاً بالفروع فلا يحرم 
على المسلم ذلك وإن قلا : إنه مكلف ما ) فمتخرج على الخلاف فما إذا كان 


, في «ط» و ها» وتبعه عليه‎ )١( 
. (؟) في «طه عن الاسلام‎ 
, (؟) في «ط» وهكذا‎ 
(؛) الاستعانة بالكفار من اهل الذمة وغيرهم تجوز عندن بشرطين : الأول ان تؤمسن‎ 
خيائتهم وان يعرف حسن رأهم في المين » والثاني : ان يكونوا حسث لو انضمات‎ 
فرقتا الكفر قارمناهم » وشرط العراقمون منا قلة المسلمين «انظر كتاب الجوادفي كتب الفقه»‎ 
اة8؟1-‎ 


الا ابد 


الزوج ممن '٠'‏ يحرم عليه الوطء كا حرم والصاثم فرضا فأراد وطء زوجته ؛ 
هل يجوز الها التمكين ؟ فيه وجهارت » أصحبما كا قاله الرافمي في كتاب 
الإيلاء : أنه لاجوز » لآنه إعانة على الحرام » والثاني : يحوز ويحب . 

وكذا لو تبايع بعد النداء للجمعة » من عليه الجعة مع من لاتجحب عليه » 
وفيه وحبان حكاهها جاعة» والأصح الجزوم به في الرافمي: هو التحرم أيضا . 

الثامن : إذا قتل الحربي مسالا » أو أتلف عليه مالا ء ثم أسم » فلا 
ضمان عليه ٠‏ 

ونقل! لرافعي عن أي إسحق الإسفراييني أنه يحب ضاتهما إذا قلنا : إن 
الكفار مكلفوث بالفروع. قال : وذكر أبو الحسن العبادي 29 أنه يعزى أيضاً 
ذلك إلى المزفي 9) في « المنثور » . 

قلت : نقل الممادى في « الطرقات » ذلك عن الأستاذ فما إذا صار ذمياً » 
وأن المزني في « المنثور » قال : لو لم يصر ذمياً » ولكن غنمنا ماله » فيقدم 
دين المسلم ثم قال : فإن أتلف وأسلم فلااشيء عليه » لأن الإسلاميحب ماقيله. 
هذا كلام العبادي ؛ وهو مخالف لنقل الرافعي و « الروضه » من وجبين » فقد 


)1غ( ساقطة من «أ» . 

(؟) هو ابو الحسن بن جمد بن احمد بن عمد بن عنّاد الهري ٠‏ ابو الحسن العبادي » 
ابن صاحب الطبقات|بيعاصوالعبادي المشهور » كان من اجل الخراساتيين توفي سئة .وه 
( اين هداية الله 5#)ء 

(ع) هو اسماعيل بن يحيى بن عمرو بن اسحات » أبو إبراهم الزني » احد اصحاب 
الشافعي المتقدمين الذين رووا عنه مذهبه الجديد » قال الشافعي عنه : لوناظره الشيطان لغليه 
له تصانيف منها « الختصر » و « الترغيب في الع » توفي منة 54 ه . 

(طبقاث الشافسة؟/*ه ‏ طبقات الشيرازي وب آين هداية أله ص ه-العبر ؟/م؟ 
شذرات الذهب ؟/هم؛ ١‏ - النحوم الزاهرة +/لوم - وقيات الأعيان 155/١‏ ) . 

لمم ال 


يكون الخلل حصل في نقل أبي الحسن عن والده أبي عاضم »2 وقد يكون في 
نقل الرافمي'" عن أبي الحسن بن أبي عاصم . 

التاسع : إذا جاوز الكافر المءقات مريداً للنسك » وأسلم وأحرم 
دونه ' » فإنه يحب عليه الدم » خلافاً للمزني » كذا ذكره الاووي في 
« شرح المبذب '" . 

العاشر . إذا تبايع ذميان خمراً يحضور مسل له دين على البائع » فأعطاه 
الثمن عن دينه > لم يحبر على قبوله في الأصح » بل لاوز 9؟) أ قاله الرافعي 
في عقد الجزية , 

الحادي عشر : إذا قتل الكافر سيدا في الحرم » فاللهروف وجوب 
الكفارة عليه » وقال في « الملذب » يحتمل أن لاحب » / وحكاه في 
« البيان »© وجبا » ورجحه الفارقي (2 تاسذ الشيخ , 

الثاني عشر : إذا غصب خمراً من ذمي » وجب ردها على الصحيح » 
وعلله موّنة الره . 

الثالث عشر : خلطة الزكاة لا أثر لها » كما جزم به الرافعي في كتاب 





(١)في‏ « ط » نقل الرافعي نقل عن الخ.., 

(؟) أي النسك . 

(») انظر المجموع اكع 

(:) في « ط» لايحوز له . 

(«) للإمام يحبى بن سالم العمرافيء أبي الخير » فقبه شافعي يني معروف؛ا ث مومه. 

(1) هو عمد بن الفرج بن منصور السامي » الشيخ أبو الغنائم الفارق ؛ من تلامذة الشبخ 
أبي أسحى الشيرازي » تفقه عليه » وبرع في الذهمب » كات متصفا بالزود والتدين » وفي 
صنة م؟5وع ه يوم الس 7 
) طرقات الشافعية و١‏ - طيقات ابن هداية ال وب ( 


ام 


ااا 


الطبارة » فإذا خالطه مم ذكل منهما عشرون مثلا » فااقياس أنه يجب على 
المسلم نصف شاة » لآن الزكاة قد وحمت علهما » إلا أن شرط الإخراج 
وجد١!)‏ في المسلم دون الكافر » فنأمره9© يذلك » بخلاف شريك المكاتب . 

الرابع عشر : هل له نكاح الآمة مع اليسار ؟ فيه وجبان » أصحمما : 
الصحة » حتى لو أعسر » ثم أساما أقررناه 9) على الذكاح ٠‏ 

الخامس عشر : إذا كان جني فلا يمنع من اللبث في المسجد . 

السادس عشر : أصح الوحبين أنه لاهنع من لبس الحرير » لو مات 
الذمي » وأراد قريبه المسلم تكفينه فيه » قبل له ذلك لآن أيسه إياه في حال 
الحماة جائز ؟ فيه نظر . 

السابع عشر : اختلفوا في أن أنكحة الكفار صحيحة أو فاسدة على 
ثلاثة أقوال » أصحها : أنبا صحمحة . 

والثانٍ : فاسدة. 

والثالث : إن اجتمعت شرائط المسامين » كانت صححمحة » وإلا ففاسدة. 

وهذا الخلان يتجه تخريحه على هذه القاعدة » وينيغي جريانه في 


المقود كلها ٠‏ 


(١)في‏ «أ»قدرجد. 
(؟) في دط » وهأ قتأمره. 
(») من هنا الى منتصف الفصل الخامس في الاشتراك يوجد خرم في نخة الأزهر 
التي قابلت الكتاب عليها . 
١‏ اله 


(تبه لرزرل 
قي 


الحكتاب 


مر 


و في أنواي 


وفنا 


وف فصول 


الأولث ف الوضّع 


١ مساألة‎ 


الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق على اللساني » وهو اللفظ » وتطلق 
على النفساني » وهو اللمعنى القاثم بالنفس » ثم اختلفوا » فذهب الحققون ”ا قاله 


داوق 


فقال : إنه حقيقة في النفسائي '') فقط » وذكر ابن الحاجب في باب الأخبار 
مابوافق الأول . ش ْ 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ اختلاف أصحابنا في قوله عليه السلام !") « فإذا كان يوم صيام أحدم 
فلا يرفث » ولا يحبل » فإن امرو شاتمه » أو قاته » فليقل  :‏ إن صائم 20 » 
هل يقوله بقليه أو لسانه ©)؟ وفبه وجبان » جزم الرافمي بالأول فقال : 
قال الأقة : كذا وكذا » ومعناه : أنه يذكر نفسه يذلك لينزجر » فإنه لامعنى 
لذ كره باللسان إلا إظبار العمادة » وهو رياء ١ ٠‏ 

وقال النووي في « الأذكار » وني « لغات التنبيه » : أظهر الوجم-ين أنه 
يقوله باسانه » وقال في « شرح المبذب » : إنه الأقوى » قال : فإن جمع بدنها 


(1) الذي نقله الاسنوي في نهاية السول ؟/؛ » وابن السبكي في الإياج ؟/؟ ورفسع 
الحاجب ١/ق‏ .+ -أ عن الإمام الرازي أنه قال في كتاب الأوامر » إفه حقيقة في اللساني 
فلمل ذكر النفساني هنا وقع سبواً والل أعلم . 

قال الاسنوي في نهاية السول : واختلفوا هل هو حقيقة فيها أم لا ؟ فنقل الإمام في 
| نحصول والمنتخب في أول اللغات عن المحققين هنا أن الكلام بأنواعه مشترك بينبهاء واقتصر 
عليه » وصحح هنا في الكتابين المذكورين أيضا) أنه حقيقة في اللساني فقط » اه. 

' قال ابن السبكي في الإبباج (؟/؟) في كتاب الأرامر : «وأماقول الإمام هنا : إنه 
حقيقة في اللساني فقط ؛ فغير مغاير لما نقله في اللغات عن المحققين ء لآنه قالهناك : الكلام 
بالمعنى القائم في النفس مما لاحاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه » وإما الذي يبحث عله 
اللسالي » وذكر قريباً من هذا في رفع الحاجب . 

(؟) في «ط» عليه الصلاة والسلام . 

(») الحديث رواه البغاري » ومسل » وأبو داود ؛ وابن ماجه » ومالك في الموطأ » 
هن أي هريرة رضي الل عنه . 

(؛) في «ط» أو يلساته . 

5 اس 


فحسن | » وقال : إنه يستحب تكراره مرتين أو ثلاثا » لآأن ذلك أقرب 
إلى إمساك صاحيه عنه . 

وحكى الروناني في « البحر » وجمأ واستحسنه أنه إن كان صوم رمضان 
فبقوله بلسانه » وإن كآن نقلاآً فبقلبه . 

وحذف في « الروضة » مانقله الرافمي عن الأئمة . 

١‏ - وما : إذا حلف أن لايت كلم » أو لايقرأ » أو لايذكر » فإنه 
لاحنث إلا بما يتكلم به بلسانه » دون مايحري على قلبه . 

“ومنها : قالوا في مد الغبية : إنها '٠١‏ ذكر الشخص با كر ههءبشروطه 
المعروفة » ثم قال الغزالي في « الإحياء » وتبعه عليه النووي في « الأذكار » : 
إنا تحصل بالقلب » ا تحصل باللفظ . 

4-وهنبا : صحة النذر بدون لفظ > فمه وجبان > والأصح : عدم 
الصبحة . 


مساألة 5 


ذهب الشيسخ أبو الحسن الأشعري إلى أن اللفات توقيفية » 
ومعناه : أن الله تعالى وضعبها > ووقفنا علها 9) * أي أعامنا بها » واشتاره 
ابن الحاجب ؛ وصاحب «١‏ المحصول » في الكلام على القناس في اللغات » وقال 
الآمدي : إنه الحق . 


)00( في دط» ر «أ» إنه ٠.‏ 
(؟) إما بطريق الوحي , او يخلق الأصوات في بعض الأجسام . أو بعلم ضروري 
خلقه في بعضهم -حصل له إفادة اللفظ للمعنى . 
ه/ع ١‏ - 


؟/ا د ب 


وذهب أبو هاثم إلى أنها اصطلاحية © . 

وقال الأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني : الألفاظ التي بقع بها التنبيه إلى 
الاصطلاح » توقيفية » والباق محتمل . 

وفي « انحصول » قول رابع : أن ابتداء اللفات اصطلاحي» والياقي 

وتوقف القاضي أبو بكر في المسألة"؟» » وذقله في د الحصول.» عن جمبور 
المحققين () . 

وذهب عباد بن سلهان > وطائفة إلى أن الألفاط لاتحتاج إلى وضع ء بل 
تدل بذاتها.لما بينها وبين معانيها من المناسبة » كذا نقكلِ في «الحصول». 
ومفتضى كلام الآمدي في النقل عنه أن المناسسة مشروطة ٠»‏ لكن لايد 
من الوضم . 

إذا عاست ذلك من فروع المسألة : 

١‏ - العروفة بهر السر والعلانية ؛ وهي ما إذا تزوج الرجل امرأة بألف 
وكانا قد اصطاحا على تسمية الألف بألفين» فبل الواجب ألف » وهو مايقتضضه 








(1) أي وضعها البشر إما واحد أو جماعة اصطلحوا عليها وحصل التعريف منهم 
لغير هم بالإإشارة والقرائن كالأطفال في حصول المعر فة لهم بذلك . 

(؟) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١ق‏ 55 - ب : واعم أن المسألة عند أثمتنا 
قطعية » فالتوقف عن القطع بواحدة من هذه الأقوال حت » ثم الظاهر منها قول الأشمري » 
فلا تظان المتوقف توقف إلا عن القطع فقط » اه . 

(؟) والذي اختاره الغزالي هو أن العقل يحوز كل واحد من الاحيالات » وأما الوقوع 
فليس هناك دليل قاطع على واحدة منها » قال في المستصفى ١ه ١‏ : فلا يبقىإلا رجمالظن 
في أمر لايرتبط به تعبد عملي » ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة » فالخوض فيه إذا فضول 
لاأصل له 
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الاصطلاح اللذوي ؟ أو ألفان ذظراً إنى الوضع الحادث ؟ فيه خلاف» والضحيح 
اعتمار اللغة . 

؟ - ومنها: إذا قال : با حلال يا ابن الحلال » وهما في الخصومة » ونوى 
الزنا » فلا حد عليه على الصحيح > لآن اللفظ لابتمله » وإنما هو من باب 
التعريض ؛ هكذا قالوه » وما ذكروه فيه وني أمثاله » يصح على قولنا : إنها 
توقيفية » وهو الصحيح » فإن قلنا : اصطلاحية » فلا . 

ولقائل أن يقول 20 : / لا وجب مطلقا » لأن اللفظين بينها علاقة 
صحيحة » وهي : المضادة » فيكون مجازاً صحمحاً معتبراً فيكلام العمرب»وقد 
اعترف به المتكلم . 

+ -- ومتها : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام » أو قال : حلال الله 
علي حرام » أو/ الحرام يازمني » ونحو ذلك © فبل هو صريح أو كناية ؟ 
فبه وجبان » صحح الرافعي الأول » والنووي الثاني . 

فإن قلنا : اللغات اصطلاحية» كفى اشتهارها في العرف والاستعمال العام 
عن النبة فتكون صريحة » وهو ماصححه الرافعي . 

وإن قلنا : إنها توقيفية » فلا تخرج عن وضمها » بل تستعمل في غيره 
على سبيل التجوز » فإن نوى وقع » وإلا فلاء وهو الصحيح عند النووي . 

4 - ومتها : البيع المسمى ب « التلجثة » بالتاه المثناة والجم » وصورته : 
أن يخاف غصب ماله » أو الإكراه على ببعه » فبلجا إلى إنسان © فيتفق معه 
على صدور افظ الإنحاب والقبول » لا لحقيقة البيع ؛ ولكن لدفع المتغلب 
عليه ثم يبيعه ببعاً مطاقاء وفيه وجبان » أصحها : الصحة » اعتباراً بالوضع. 


)ع( في «ط» يقرله . 
-١768-‏ 


ه - ومنبا : حيث قلنا : إن من طلق » أو أعتق » أو حلف بالطلاق 
أو غيره » لايديئّن في إرادة المعنى من الافظ ء إِنما يصح على القول: بأن اللغات 
توقيفية » وأما على الاصطلام , ؛ فبتمين الرجوع لهم . 

1 - ومتها : إذا غلط الإمام » فنبه المأموم بقوله ه سبحان الله 
قاصداً للتنببه فقط » أو توقفت عليه القراءة » فردها بهذا القصد »أو كبر 
المبلغ قاصداً التبليغ ؛ ونحو ذلك » فإن صلاته تبطل كذا(" ذكره الرافعي 
في باب شروط الصلاة من « الحرر » والشرحين » وإن كان كلام « انهاج » و 
« الروضة » لايؤغذ منه ذلك . 

وما قاله الرافعي في التسبيح ونحوه » ظاهر © على قولنا : إن اللفات 
اصطلاحية » فإن22 قلنا : إنها توقمفية »> فتئحه الصمحة » لآن اللفظ موضوع 
للتنزيه » ومجرد القصد لا أثر له ؛ وقد يوجه البطلان بأنه إذا صرفه إلى خطاب 
الآدمين , امة متنع الثواب عليه » والتحق بالكلام . 

نعم ! اشكل من هذا كله ما إذا لم يقصد شيئاً بالكلية » فإن النووي في 
د دقائق المنهاج « قد جزم فيه بالإبطال. وقال ف 1 شرح المذب» : إنه ظاهر 
كلام المصنف وغيره » لآنه يشبه كلام الآدميين ؛ قال : وينبغي أن يقال : إن 
اذتهى الراد في موضع قراءته إلبه م تبطل » وإلا بطلت » والصواب » وهو 
حاصل كلام « الحاوي الصغير » أنها لاتبطل مطلقاً » وبه جزم الجوي9) في 





. في«ط» ا‎ )١( 
. في «ط»وإن‎ )9 
» الجوي » ابن أبي الدم * فقيه شافمي معروف‎ ٠ (؟) هو إبراهم بن عبد الله ؛ الحمداتي‎ 
ومؤرخ ؛ ولد في حماة » وتفقه ببغداد » له تصافيف منها « شرح الوسيط » « أدب القاضي»‎ 
و« التاريخ الظفري » توفي سلة 65 + ه.‎ 
. )ا١هولإم سُذرات الذهس ه+” -طبقات الشافعية‎ ( 
سمغعا-‎ 


« شرح الوسيط » ٠‏ 
- ومنها : هل تموز التلبية بلغة غير العربية مع معرفتها ؟ 
بدني على الحلاف في نظيره من تسببحات الصلاة » لأنه ذكر مسنون» 
كذا قاله المتولي في« التتئمة » والصحيح في التسديحات » وسائر الأذكار المستحبة 
كالتشهد الأول والقنوت وتكبيرات الانتقالات » والأدعة المأثورة » منمه 
للقادر » لاف العاجز / فإنه يحوز على(0) الأصح» وحمنئذ فتمتمع التلبية للقادر 
على ما قاله في « التثمة » . 
ويتجه بناء الخلاف على أن اللغات توقيفية أم لا؟ لكن الأقوى +وازاً 
التلبية مطلقا » يخلاف أذكار الصلاة » فإن الكلام فبها مفسد من حيث الجلة 
فأمكن التحاق ذلك به عند القائل بالتوقيف مخلاف الكلام في الحج . 


(0 


مسألة م 


القراءة الشاذة فى كقراءة ابن مسعو 3 "في كفارة الدمين ( فصمام ثلاثة 
أيام متتابمات )©) » هل تنزل منزلة الخبر أم لا؟ 


والصحيح عند الآمدي وان الماحب “ أنه لامج هاء ونقله الآمدي 


. في «ط» في‎ )١( 
. (؟) في هامش الاصل قوله : بلغ سماعا وتحثاً على مؤلفه‎ 
هو الصحاني الجليل عبد الله بن مسعود ء كان إسلامه قدأ في أول الاملام » توفي‎ )»( 
. سنة ++ ه ودفن بالبقيع » وهو من كبار الصحابة » وأحد العبادلة‎ 
(؛) الآية وه من المائدة ونصها ( فصمام ثلاثة أيام ) بدون متتابعات.‎ 
-1١41- 


وقال إمام الحرمين في « البرهان » : « إنه ظاهر مذهب الشافعي.6- 
لأن الراوي / ينقلبا خبراً » والقرآن يئيت 207 بالتواتر لا بالآحاد ٠‏ 

وخالف أبو حنيفة | رضي الله عنه |0 » فذهب الى الاحتجاج بها » 
وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة الممين » لقراءة ابن مسعود : ( ثلاثة أيام 
متتابعات ) . وجزم الذووي في« شرح مسل » با قاله الإمام » ذكر ذلك في 
الكلام على قوله عليه السلام : ( شغلوتا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) 9) 
وفي غيره أيضا . 

وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي » وخلاف قول جمهور أصحابه » 
فقد نص الشافعي في موضعين من « مختصر البويطي » على أنها حجة » ذكر 
ذلك في باب الرضاع » وفي باب تحر الحج » وجزم به الشيخ أبو حاء-د في 
الصيام وف الرضاع , والماوردي. في الموضمين أيضا » والقاذي أبو الطيب في 
موضعين من « تعليقته » أحدهما الصيام » والشاني في باب وجوب العمرة ؛ 
والقاغي الحسين في الصيام » والحامل ©) في الأمان » من كتابه المسمى 
د عدة المسافر وكفاية الحاضر » وابن يونس ©© شارح « التنبيه » في كتاب 


. في «ط» ثبت‎ )١( 

١غ‏ زيادة من «ط» ساقطة من الاصل , 

(؟) رواه مسم ؛ والدييقي 9 » وابن ماجه "4/١‏ رّ 44خ ؛ وعبد الرزاق 
في الصنف -961/١‏ 9م ١‏ ,وأحمد في المسند 519 ١9و‏ 0.852 240ه4؟١‏ »ورالحديث 
ورد بألفاط مختلفة من طرى عنتاقة انظر (تفسير الطبري ١١4/5‏ تحقبق عمود حمدشاكر). 

(؛) هو الامام أحمد بن حمد بن القاسم ؛ أبو الحسن الضبي » الممروف بابن المحاملي » 
من كبار أنمة الشافمية » وأجل أصحاب الشبغ أبي حامد » له مصنفات منها « عدة المسافر 
وكفاية الحاضر » في الخلا نوييئنا ويين الأحناف و « المقئع » وغيرهما توفي سلة ه١١‏ هم 
( طمقات الشافعية ؟/مع - تاريخ بغداد 9/؟ ام شذرات الذهب 7/6١؟‏ - طبةا تابن 
هداية الله ع ع العبر م١١‏ النجوم الزاهرة 55/4 - وقيات الاعيان ١/لاه‏ ) . 

(0) ستأتي ترجمته في ص 707 . 

لدااةا- 


الفرائض ؛ في الككلام على ميراث الآخ للأم » وجزم به الرافعي في باب حسد 
السرةة » والذي وقع للإماء'") فقلده فبه النووي ») مسلنده عدم إنحابه 
التتابع في كفارة اليمين بالصوم » مع قراءة ابن مسعود السابقة » وهو وضع 
عجيب » فإن عدم الإيحاب يحوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافمي » 
أو لقمام معارض زفق ٠.‏ 


الإنشاءات يترتب معناها على ترتيب لفظها » فإذا قال لغير المدخول 
بها : أنت طالق وطالق وطالق » ل تق إلا واحدة » لآنها بانت بالأولى . 


إذا تقرر ذلك من فروءعه المشكلة عليه : 


٠ في «ط» الامام ؛ ومراده به إمام الحرمين‎ )١( 

(0) ذهب الغزالي في كتابيه المنخول ص ١8؟‏ رالمستصفى ١ه‏ إلى أن القراءة 
الشادة لايعيل با ( موافقآ لانقلء إمام الحرمينعنظاهر مذه ب الشافعي واختاره» ثم ره القول 
يدجيتها » وما قالهالاسنوي هنا من أن الشافعي وجمهور أصحابه يقرلون يمجيتهاحتاج لبحث 
كا لايخفى ؛ إذ من قبلها لم يقبلها إلا لأنها رويتعنرسول اشصلى الله عليه وسل بطريق صحيح 
فصارت بذلك خيراً يعمل به على أنها ليست بقرآن قطعا » نقل ابن السبكي في رفع 
الحاجب عن المارردي أنه قال ؛ .إن أضافها القارىء إلى التفزيل ؛ أو الى سماع من الي صسلى 
الله عليه وسم أجردت مجرى خبر الواحد ؛ والافبي جارية مجرى التأويل . وقال الغزالي 
في المستصفى ١0/١‏ ؛ « وأن / يجمله ‏ أي الراوي » من القرآث » ا-تمل أن يكون ذلك 
مذهيا له لدليل قد دل عليه » واحتمل أن يكون خبراً . وماتردد بين أن يكون خبراً أو 
لايتكون فلا يجوز العمل به » وانما يجوز العمل بما يصرح الراوي بسماعه من رسول الله صلى 
الله عليه سم » . 

-1١خ-‎ 





١‏ - ما إذا قال ازوجتّه التي م يدخل بها : إن دخلت الدار فأنت طالق 
وطالق وطالق » أو قدم الجزاء فقال : أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت 
الدار » فدخلت » رقعت الثلاث في أصح الأوجه . 


وسيأتٍ إيضاح باقي الفروع في الفصل الثامن . 





-١5ع-‎ 


الفصّرالشانٍ 4 


3 


9 


تتستيرالا لتحا 
مسساألة -1- 


الفعل المضارع المثشبت كقولنا : زيد يقوم» فه خسة أقوال » حكاها 
أبو حمان 23 , 


المشهور منها وهو ظاهر كلام سدمويه ١؟)‏ أنه مشترك بين الحال 
والاستقبال» قال ابن مالك '" : إلا أن الحال يترجم عند التجرد » 
وفبه نظر . 
)١(‏ هو عمد بن يوسف بن علي بن ميان » الإمام أثير الدين » أبو حيان الأندلسي » 
سمع من نحو أربممائة وخمسين شيشا ٠‏ التزم أن لانقرىء أحدا في حياته الافي كتاب سمبويه 
ذهب للشافمي ٠‏ له مصنفات كثيرة منها « البحر المحيط » توفي سنة وغ 0اه. 

(؟) هو عمرو بن قنبرء وهو أعل الناس بالنحو يعد الخليل » وألف كتابه الذي سماه 
الناس قرآت النحو كانيكنى أبابشر وابا الحسين » _اشبرها أبر بشر ؛ توفي سنة ١١م‏ 
( مراتب النحويين و - هعجم الادباء 4/55 ١١‏ - أنباه الرراة »|45 بقبة الوعاة 
؟/9؟؟ - تاريخ بغداد ؟١١له‏ و١‏ -شذرات الذهب ١/20؟‏ ). 

(7) هو الإمام جمال الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائى » الأندلسي 
نزل دمشق » وأخذ العربية عن غير واحد » وتصدر لإقرائها » وححاز قصب السبق ويا » 
وكان إماما في القراءات وعللهاء له مصنفات كثيرة منها « الألفية » في النحو وهي أعرفمن 
أن تعرف توفي سنة « لاو ه( ثكذرات الذهب و/با+م ‏ المير و/..م . طيقات الشافمية 
4 بغنة الوعاة 9 تفح الطيب »)ع ). 


حدهة ع١‏ د 


والثاني : حقيقة”في الحال » مجاز" في الاستقبال . 

والثالكث : عكسه ٠.‏ 
لاحقدقة ولا بجازا . 

والخامس : عكسه . 

إذا عامت ذلك فيتخرج على المسألة فروع : 

الأول : قال ازوحته : طلقى نفسك » فقالت : أطلق » فلا يقع في 
الحال شيء » لأن مطلقه للاستقبال''' » فإن قالت المرأة : أردت الإنشاء » 
وقع في الحال » كذا نقله الرافمي عن الموشنجي » زاد في « الروضة » فقال: 
هو كا قال » ولا يخالفه قول النحاة : إن الحال أولى به إذا ترد » لأنه لبس 
صرياً في الحال » وعارضه أصل بقاء النكاح » هذا كلامه ٠‏ 

قات : وما ذكره كلام ناقص » لآنه إذا م يكن صر »ا في الحال 
فلا يازم تعين الاستقبال » لآن المشترك لايتمين سد جملية إلا بر جح » فمذيغي 
الاقتصار على التمسك [ بأن ] 9© الأصل يقاء النكاح . 

نمم 4 لقائل أن يقول : مذهب الشافمي حمل المشترك على جميع ممعانيه » 
فإذا قال مثا : والل لأضرين زيداً فلا يبر إلا بشربه الآرن وضربه. 
بعد ذلك , 

ولاشك في جريان ماذكره الرافعي فى سائر العقود والفسوخ . 

الثاني : إذا قال : أقسم الله لافعلن » وأطلق » فالاصح أنه يمكون 


. في «ط» الاستقبال‎ )١( 
. (؟) من «ط» والأصل فإن‎ 
"عا‎ 


الثالث : إذا قبل للكافر : آمين' بالله 6 أو أسلم لله » فأتى الكافر 
بصمغة المضارع » فقال : أومن » أو أسلم ٠‏ فإنه يكون مؤمناً » ولا تحمل 
أيضاً على الوعد » قياساً على ماسبق في أقسم » كذا نقله الرافعي عن «المنباج» 
للحدمي20 وأقره . 

الرابمع : إذا قال المدعى عليه : أ أقر بما يدعيه » وقماس ماسبق أن 
يقال : إن قلنا : إن المضارع حقيقة في الحال فقط » كان إقراراً » وإن قلنا: 
في المستقبل فقط » فلاء لآنه وعد . فإن قلنا : إنه مشترك وحملنا المشترك 
على جميع معانيه إذا لم تقم قرينة ؛ كان أيضا إقراراً » وإن قلنا: 
لامحمل 2 فإن جوزنا الاستمال » سئل عن المراه وعمل به ».فإن تعذر 
فلا شيء عليه عل بالأصل . 

إذا علمت ذلك كله » فقد حك الرافعي في المسألة وجبين » واقتضى 
كلامه أن الأكثرين على أنه ليس بإقرار » وهو موافق للصحيح» وهو 
كونه مشتركاً > لككن إذا قلنا بأنه لاحمل عليه . 


الخامس : إذا أوصى ما تحمه هذه الشحرة»ء أو الجارية » فإنه 


يعطى الحل الحادث دون | الموجود » فعحملوه هنا على الاستقبال خاصة. 


السادس : إذا قال الكافر : أشبد أن لا إله إلا الله إلى آخره ©» 
فإنه يكون مسلا بالاتفاق » حملا له على الحال . 





)١(‏ هو الحسين بن الحسن بن حمد بن لم » أبو عبد الل الحلدمي » أحد كبار أنمة 
الشافعية ما وراء النهر » قدم نيسابور ؛ وروى عنه الماع » له مصتفات منها  :‏ المنهساج في 
شعب الإيان » قال الإمام : ركان الحليمي عظم القدر » لايميط بكنه عامه إلا غواص» توفي 
سنة م١‏ ؛ ه ( طبقات الشافعية غ/ممم ‏ شذرات الذهب ١+0»‏ العبرم/؛ م - اللراب 
"١٠/١‏ - طبقات ابن هداية الله ٠غ‏ - المنتظم 5/9؟ ) . 

دلاغ1ا ل 


:الت 


السابع : إذا أثى الشاهد عند لهام بصيغة أشبد » فإنها تقبل 
بالاتفاق '» حلا أيضاً على الحال . 
الثامن : إذا أسم الكافر على ثمان نسوة مثلآ > فقال لأربع: 
أريد'كن » ولأربع لا أريد'كنة » حصل التعبين يذلك » كذا ذقله الرافمي 
عن المتولي » ثم زاد عليه فقال : وقباس ماسيى أن التعدين محصل 
بمحرد قوله : أريدكن. 

قلت : ولايخفى قياس الفروع من النظائر السايقة » ثم إن حصول التمين 
بمحرد الإرادة » فمه نظر »© فإن الإرادة هي ميل القلب »2 ونجد الناس 
كثيراً مايريدون الشيء ولاببرزونه في الخارج . 

التاسع : إذا قال : امرأة من يشتهي أن يفمل كذا طالتى » 
تعلقت البمين بشبوته في الحال لاني المستقيل © قاله الغزالي في فتاويه . 

العاشر : لوقال لشخص : أتريد أن أطلق زوجتك ؟ فقال : نعم» 
كان تركيلا في طلاقبا ء قاله القاضي الحسين قبيل طلاق المريض من 
تعلبقه » وفيه ماسيى , إلا أن الإرادة من الوجدانيات التي لاقدرة 


له على تحصيلما > فإخباره بها يدل على وقوعها الآن . 


لمعا سه 


ِ 
3" الك -؟- 

المضارع المنفي بلا »> يتخلص إلى الاستقيال عند سيبوية . 

وقال الأخفش '" : إنه باق على صلاحيته للأمرين » واختاره ابن 
مالك في « التسبيل » . 

فإن دخلت عليه لام الابتداء » أو حصل النفي بليس >2 أو ما » 
أو إن , مضارعاً كان أو غيره > ففي تعبينه للحال مذهبان » الأكثرون 
كا قاله في أوائل « التسبيل » على أنه يتعين » ثم صحح في الكلام على 
ما الححازية غلافه . 

إذا عامت ذلك فينئبني على هذه المسائل مسائل . 

١-منها:‏ إذا حلف بهذه الصبغ © ولاخفى وجه التفريع » ومن 
هذه التفاريع ما إذا قال : لا أنكر ما تدعيه ‏ والقباس »؛ وهو ماأجاب 
به الحروي "!في «الإشراف» أن إن قلنا : النككرة في سباق النفي 
تَعم ؛ كات إقراراً » لأن الفمل ذنكرة ©» وإن قلنا : لاتعم « يكن 


إقراراً ؛ وقد أجاب الرافمي يخلاصة هذا > فجزم بأنه يكون إقرارا 





)1( هو صعيد بن مسعدة] نج شعي ٠‏ أو الحسن ؛ المعمروف بالأخفش الارسط » نحخوى » 
عام باللغة والأدب » له مصنفات » وزاد في العروض خر الخسب.تسنة 6١م‏ ه انظر (إثباه 
الرواة ؟/؟ - معجم الادباء 4/١١‏ ؟؟ - نزهة الألباء .م١‏ بغية الوعاة ١/0وه ‏ 
الوفيان ؟/[؟؟١؟‏ ). ٠‏ 

(؟) هو القاضي أبو سعد حمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي » ثفقه على أبي عاصم 
العبادي » وشرح تصنيفه في أدب القضا » وهو شرح مفيد سماه « الاشراف » وكان الروياني 
يبالغ في الاعتاد عليه قتل هو واينه شبيداً في جامع همدان سنة همع هه( طيقات ابسن 


هداية أت 5د ). 
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و يحمك على الوعد » وسيأقي أيضا مثله في اسم الفاعل . 

؟- ومنبا : إدا أذن المرتون, للراهن قٍ عدقى المرهون »© ورد الراهن 
الاذن » وقال : لا أعتقه » ثم اعتقه ء قال في «البحر » : قال والدي 
رخهه الله ه محتمل وحهان 0 انتهى ٠‏ 
في أن إاحة الطعام هل ترد 0©بالرد أم لا ؟ 

م« ومنها : إذا قال الوّصي : لا أقبل هذه الوصية » فإنه يككون 
رداً لحا » يا جزم به الرافمي في نظيره من الوكلة . 


الكلام » هل يشترط فيه أن يكون من ناطق واحد؟ 

فيه منهبان : 

الصحيح / "ا قال شيخنا في « الارتشاف »'"' : إنه لايشترط . 

إذا عات ذلك فمن فوائدء: 

وما إذا كان له وكيلان > أو وصيان مستقلان فاطق أحدهفا 
بلفظ » وكئل الآخر . أو كن له وكيل واحد قتطقى بذلك وكمله الموكل » 
كا لو وكله بطلاق زوجته > فقال الوكيل : أنت » وقال الموكل : طالق. 





. في «ط» ترته‎ )١( 

(؟) وهو مختصر شرح التسبيل المطول : وكلاها لأبي خيسان الاندلسي الغرناطي » 
محمد بن يوسف بن على بن ميان توفي سنة مغ ,١‏ ه. واسم كتابه شرح التسبيسل د التذبيعل 
والتكميل في شرح التسبيل » : 


ا ويم١‏ 0 


؟-ومنما : إذا قال : لى عليك ألف ؛ فقال المدعى عليه : إلا 
عشرة أو غير عشرة ونحو ذلك . فقال في , الحمة , ؛ المذهب أنه 
لانكون مقراً الباق ومدرك الخلاف ماقلتاء » وعلل في « التثمة » عدم 
الإقرار بأنه م بصدر منه إلا نفي بعض ما قاله خصمه ٠‏ ونفي الشيء )١١‏ 
لايدل على ثبوت غيره » ولم يعلل الوجه الآخر " . 


١-هاإذا‏ قال لزوجته : إن دخلت الدار أنت طالق »© أعني 
يحذف الفاء من أول الجزاء » وهو : أنت »© فإن الطلاق لايقع قبل 
الدخول ل وقال هل 3 لسن 4 : يقم 6 لعدم صلاحية الحزاء 0 
وسيب عدم صلاحية © الفاء 3 فحمل على الامتئناف 2 ودليانا ماتقدم . 


3 








. فى «ط» ونفي بعض الشيء‎ )١( 

(؟) في «امش الأصل قوله ؛ بلغ مقابلة » وبقية العبارة أ كلتها الأرضة » وهسي قوله : 
على مؤلفه فسح الل في أمده . 

(؟) انظر هذه القاعدة في الأشياه والنظائر للسيوطي م؟١‏ ؛ وهي من القواعد 
الفقهية ؛ وقد ذك5 ر لها السبوطي العديد من الفروع . 

(4) هو عمد ين الحسن بن فرقد الشياني » » من قرية بدمشق يقال ها حرستا ؛ صحب 
أب حنيفة»وأخهذ عنهالفقهء ثم أخذعن أني يوسف ؛ روى الحديث ؛ وروي عله توفي سئة م١‏ 
(قج التراجم وه١؟_العبر‏ ١م ٠‏ شذرات الآهب ووم ) . 

)0 كذافيالأصلور «ط»؛ والصوا ب إسقاط « صلاحية »و إلا فنحتاجالتقدير والتكلف. 


وموس 


١ 


1 


كذا ذكره الطبري » أبو عد الل الحسين 2١‏ في رعدتةد» عكا 
وتعليا ٠‏ ونقل الرافمي عدم الوقوع عن جاعه » ثم نقل عن البوشنجي 
أنه يسأل » فإن قال : أردت التنجيز » حك به . وما قاله البوشنجي 
لا إشكال فيه »© إلا أنه يشعر بوجوب سؤاله . 

٠‏ ومتها : إذا قال وقفت هذا على أولادي » وليس .له إلا أولاد 
أولاد » حمل عايم » كما جزم به الرافمي » لتعذر الحقيقة » وصوناً 
للفظ عن الإبطال . 

«_ومتبا : إذا كان له زقان ©» أسدهها خمر © والآخر خل © 
فقال : أوصيت ازيد بأحدهها ؛ صح » وحمل على الخل © كلا ذكره 
القاضي الحسين في وتعدقه » وأيده بما نص عليه الشافمي في الوصية 
فيا إذا أوصى بطيل من طبوله » وله طبل و » وطبل حرب - إنما 
تصح » ويحمل على الجائز "ا . ش 

وكذا لو قال لزوحته وحمار : إحمداى) طااق » مخلاف زوجتمه 
وأجندية » فإن في تعبين الزوجة وجبين » لكون الأجنبية من حيث 


الم قابة . 


)00:0( هو الحسين نعل ابو عبد الل الطبري » تفقه بأبي الطيب الطبري » ومن ثم لازم 
الشعرازي » ودرس بالنظامية بعد الدبوسي ؛ له مصئفات منها « العدة » شرح إبإنة الف-وراني 
توفي سنة و و عل الأقرب(طبقات الشافعية /وعء - تبيين كذب للفئري 7م ؟ - شذرات 
الذهب ؟/4١‏ ع العبر ع/ء. وم ب طبقات اين هداية الله 7١‏ ) + 

)0 انظر الام للإمام الشافمي 8١/4‏ , باب مايجوز من الوصية في حال ولا يمسوز 
في أخري . 

سكه1 - 


الصا الثاث 
الاشتقاف 
مساألة 
إطلاق المشتق كاسم الفاعل » و اسم المفعول » باعتار الال » 
حقيقة بلا نزاع . وإطلاقه بإعتيار المستقبل كقوله تعالى : ( إِنّك ميت 
وإنهم مستون ) 227 ؛ مجاز قطما » وإن كان باعتبار الماضي ؛ قفبه مذاهب » 
أصحبا عند الإمام فخر الدين وأشباعه 9) : أنه يجاز ء سواء أمكن 
مقارنته 0) له » كالضرب ونحوه ( أو ل يمكن كالكلام ل وطريق من 
أراد الاطلاق الحقيني في اكلام ونحوه » #الشعر © والخطبة والخبر ؛ أن 


والثاني : أنه حقيقة مطلقا 0 


. الآية .م عن الزمر‎ )١( 

(؟) كالإمام البيضاوي في المنهاج » انظر نهاية السول /١‏ 7غ »والإبهاج١/41١‏ »2 وهذه 
المسألة هي التي عبر عنها الآمدي بقوله : بقاء الصفة المشتق منها » هل يشترط في إط-لاق 

(>) في «ط» مفارقتسه » والمثيت هنا هو الموافق لما في نهاية السول ١497/١‏ ) 
وهو الصواب , 

(؛:) وهو هذهب ابن سينا » وأبي هاشم » وأبي علي . 


اه اهس 


هلأياتبف 


والثالك : التفصمل بين المسكن وغيره 20 . 

وتوقف » الآمدي ) وابن الحاجب () . فم يصححا في المسألة شيئاً. 

وحل الخلاف فيا إذا لم يطرأ على الحل وصف وجودي يناقض 
الممنى الأول أو يضاده » وذلك كلزة » والقتل » والأكل » والشرب » فإن 
طرأ من الموجودات ما يناقض »؛ أو يضاد »2 كالسواد مع البيساض » 
والقيام مع القعود ©2 فإنه يكون مجازاً إتفاقاً . 

هذا حاصل ما ذكره الإمام والآمدي وغيرهما ؛ وصرح به التبر يز يي (4) 
في اختصاره المحصول » . وضبطه بالضابط المتقدم . 

وهذا كله إذا كان المشتق محكوما به » كقولك : زيد مشرك » 
أو قاتل » أو متكلم © فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى ( الزا.ينة 
والزاني فاجلدوا ) © > (والسّارق” والسّارقة فاقطموا ) 20 » (فاقتلوا 
المشركين ) ١‏ ونحوه » فإنها حقيقة مطلقاً » سواء كان للحال أم لم يكن . 
' وقد استدل عليه القرافي بأنه لوم يكن كذلك ؛ لامتنع الاستدلال 


)١(‏ قالوا : إن كان ما مكن بقاؤه كالقيام والعقود » اشترط بقاؤه في كون التق 
حقيقة » وإلا فلا . 0 

(؟)انظر الإحكام ١/1ه.‏ 

(؟) انظر رفعالحاجب عن ابن الحاجيبت ١/ق57‏ - ب والاتهى لابن الحاجب ص ١١‏ 

(؛) هو أمين الدين مظفر بن أفى حمد التبريزي » فقيه شافمي » تعلم ببغداد » وقدم 
ومات في شيراز » له مصنفات منبا « سمط الغرائد » في الفقه و « التنقبح »مختصر الحصول 
توفي سلة ١50101اه,‏ 

( طبقات الشافعية ام هدية المارفين ؟ 0غ كشف الظنون مم) . 

(ه) الآية ؟ من النور . 

(5) الآية وم هن المائدة , 

(؟) الآية ه من التوبة . وفي الأصل واقتلوا » وهو خطأ من الناسخ . 


بالنصوص السابقة في زماننا لأنها مستقية باعتبار زمن الخطاب عند © 
إنزال الآية » والأصل عدم التجوز , ولاقائل بامتناع الاستدلال . 

إذا عليثت ذلك فيتفرع عليه مسائل : 

الأولى : لوعزل عن القضاء » فقال : امرأة القاضي طالق © ففي 
وقوع الطلاق عليه 29 وحهان » حكاهما الرافعي في آخر ملق الطلاق 

عن أبي العياس الروياني . 

والمسألة لها التفات إلى قواعد » أحدها ه ماذكرتاه » والثازة ): 
الفرد الحى بأل » هل يعم أم لا ؟ والثالثة : اكلم هل يدغل في عموم 
كلامه أم لا؟ والرابعة : إقامة الظاهر مقام المضمر . 

المسألة الثانية : إذا قال الكافر : أنا ملم » هل يحم بإسلامه أم 
لا؟ فيه اختلاف وقع في كلام الرافمي و ١‏ الروضة » أوضحته في 
« الممات » . فإن جملتاه حقيقة في الحال » كان مؤمنا » وإلا فلا » 
لأنه 1 قال : أ أسل بعد ذلك “ م يازم بالإسلام » ووجة عدم إسلامه 

» أنه قد يسمي دينه الذي هو ©) عليه إسلاما . 

المسألة الثالثة : إذا قال أن مقر با يدعيه » أولست منكر] © » 
فإنه يكون إقراراً » بخلاف مالوقال : أنا مقر » وم يقل بهءفإنه 
لاون إقراراً » لاحمال أن بريد الإقرار بأنه لاشيء عليه » ويخلاف 





, في «ط» عنده مثل إنزال‎ )١( 
. (؟) ساقطة من «ط»‎ 

(*) في «ط» والثاني . 

(4) ساقطة من «ط» . 

2 


) في «ط»ه منكرا له , 
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ما لو أتى بلاضارع > فإنه لايككون إقرار؟ وإن أتى بالضمير ممه في أصح 
الوحهين » وذلك بأن بقرل : أقر به , وصييه : أن الضارع مشترك 
على المعروف »> كا تقدم إيضاحه في الفصل قبل . 

الرابعة : إذا نادى زوجته فقال : ياطالق © فإنه صريح »نعم » 
لو ادعى أنه أراد الماضي فيقبل © إذا ثبت وقوع ذلك منه > لأنها 
قرينة دالة على ما ادعاه من التجوز . 

الخامسة ٠‏ قال//: 0 وقفت على سكان موضع كذا » قغاب يعضهم 
سنة وم تيم داره » ولا استبدل داراً » فإن حقه لايبطل » ككذا 
نقله الرافمي عن العبادي ؛ وأقره هو والذووي عليه . مع أن السكان 
جمع اسم فاعل '" » وهو ساكن »2 وليس الوصف قانًاً يه في هذه 
الحالة » ويؤيده ؛ ماقالوه في الأعيان : لوحلف لايسكن هذه الدار » 
فخرج منها بنفسه ؛ ل يحنث © سواء كان بنية التحول أم لا "'"'» ومقتضى 
تعبير الرافمي أنه لافرق في ذلك بين الغيبه حال الوقف أو بعدها . 


السادسة : أن أصحاينا لما قالوا يكراهة السواك لاصائم بعد الزوال 
مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام ( لختاثوف” ) '4' الحديث »2 اختلفوا 


. في «ط» إذ قال‎ )١( 

(؟) في «ط» اسم الفاعل . 

(*) لعل الفرق بين الصورتين انه في الأولى خرج عن الموضع بنية العودة إلبه . فلا 
زالت نسبته إليه قائية به » وأما في الثانية فقد خرج مما برأ بيميئه » وبنية عدم العودة 


إلها خشمة الحنث » فافترقا . 


(4:) الحديث مشبور » ويقيته : ( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » 
وقد ورد مستقلا » وورد من بعض الأحاددث » رواه البغاري ؛ ومسل » والترمذي » 
والنسائي » وأبو داود ؛ وان ماجه » وأحمد » والبزار والطبراني في الكبير . 


مسد ىق اسه 


في أرن كراهة السواك للصائم تنتهي بالغروب ؟ أم تبقى إلى الفطر ؟ 
فالأكثرون على الأول » وقال الشيخ أبو حامد : ,الثاني » كذا نقفلء 
النووي في شرح الجذب » 6 والخلان همي على ماذكرثاه . 

ظ وذكر الحب الطبري (2© في «شرح التنبيه » أن يكره للصائم إذا 
أراد الشرب أن يتمضمض وجه » لأنه إزالة أثر يحمه ال تمالى » 
والذي قاله يقتضي بقاء الكراهة إلى الإفطار » وهو أوضح مما قاله 
النووي » إلا أنه يقتضي كراهة إزالته في النهار ضحى بالمضمضة في 
الوضوء وفيه نظ ٠.‏ 

السابعة : قال : وقفت على حفاظ القرآن الكرم 6 م يدخل فيه 
من كان حافظا ونسيه © قاله في « البحر » . 

الثامئنة + وقف على ورثة زيد > وزيد حي »© 0 يصح © لأرن 
الحي لاورثة له » قاله في «المحر » © ولو قمل : يصح © حملا للفظ 
على الإضمار »؛ والتقدير : على ورثته لومات الآن >2 لكان محتية” . 

التاسعة : قال لزوجاته الأربع : كلما ولدت واحدة منكن فصواحماتها 
طوالق © فولدن كلبن ء قلبن أحوال : 

إحداها : أن يلدن مما > فتطلق كل واحدة ثلاث » وعدة جميعبن 
بالأقرامء. 





)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن عمد الطبري » أو العياس ؛ محب الدين»فقيهشافعي مشهور 
له تصانيف كثيرة ؛ منها : « الرياض النضرة في مناقب العشرة » و « الاحكام » وغيرهما , 
توثي سلة غ4٠‏ ه ( طيقات الشافعية م/م ١‏ » شذرات الذهب :ه/ه مغ النجوم الزاهرة 
هل:؟ _المير وإلومم ). 
(؟) في الحاشية قوله : بلغ سماعا . 
-لاه١ا‏ - 


لاب 


الثاني : أن يلدن مرثيا » فيه وجهان » الأصح منها : أنه إذا 
ولدت الأولى » طلقت كل واحدة من الماقيات طلقة » فإذا ولدث الثانية ؛ 
انقضت عدتبا وبانت » وثقم على الأولى بولادة هذه طلقة > وعلى كل 
واحدة من الآخرتين طلقة إن بقمت عدتبا » فإذا ولدت الثالثة » انقضت 
عدتها عن طلقتين » ووقم على الأولى طلقة #نية إن بقيت في العدة » 
أو على الرايعة طلقة ثالثة » فإذا ولدت الرابعة » انقضت عدتها عن 
ثلاث طلقات » ووقعت ثلئة على الأولى » وعدة الأولى بالأقراء » وفي 
استئنافها العدة للطلقة الثانية والثالثة الخلاف بي طلاق الرجعية » والوجه 
الثاني 2 , أن الأولى لاتطلق أصلاً » وتطلق كل واحدة من الأخريات 
طلقة|واحدة » وتنقفي عددهن (© بولادتهن » لآن الثلاث في وقت 
ولادة الأولى صواحها » لأن الجسع زوجات © فيطلقن طلقة طلقة » 
فإذا طلقن خرجن عن كوتمن صواحب الأولى » وكون الأولى صاحبة 
لحن »> فلا يوثر بعد ولادتهن فى حقبا » ولافى حقى بعضهن . ومن قال 
بالأول » قال مادمن في المدة » فبن زوجات وصواحب » ولهذا لو حلف 
بطلافق زوجاته دخلت الرجعسة فيه . 

الثالث : أن تلدن ثنتان مما » ثم ثنتان مما » فعلى الوجه الأول » 
تطلق كل واحدة في من الأولتين بؤلادة 9 الأخرى. طلقة © وكل 
واحدة من الآخرتين بولادة الأولتين طلقتين » فإذا ولدت الآخرتان ©» 
طلقت كل واحدة من الأولتين طلقتين آخرتين » ولابقع على الآخرة-ين 


(١)أي‏ من الخال الثاني . وهو الوجه المقايل للأصح السابق . 
(؟) في «ط» عدتهن . 
(*) في «ط» لولادة . 

لاكرهة! - 


شيء آخر » وتنقضي عدتها بولادتها على المذهب » وعلى نصه في «الإملاء» يقع 
على كل واحدةمنه| طلقة واحدة وتعتدان بالأقراء » وعلى الوجه الثاني : تطلق 
كل واحدة من الأولتين طلقة » وكل واحدة من الآخرتين طلقتين فقط » 
وتنقغي عدة الآخرتين بالولادة » وتعتد الأولتان بالأقراء على الوجبين . 

الرابع : أن تلد ثلاثاً منون معأ » ثم الرابعةفتقع على الر أبعةثلاث تطليقات 
بلاخلاف » وتطلى كل واحدة من الأوليات على الوجه الأول ثلاثا , منها 
طلقتان بولادة اللقين ' ولدة مما » وثلثة بولادة الرايعة » إن بقين 
في العدة وعلى الوجه الثاني : لاتطلق كل واحدة من الثلاث إلا طلقتين 
ولوكان الأمر بالعكس »© ولدت واحدة ء ثم ولدت الثلاث مما » فعلى 
الوجه الأول ء تطلق كل واحدة من الثلاث طلقة بولادة الأولى » ثم 
تنقضي عدتهن بولادمهن » فلايقع علين شيء آخر على المذهب © وعلى 
نصه في الإملاء يقع على كل واحدة لان آخرتان » ويمتدون بالأقراء» 
والأولى تطلق بولادتهن ثلاثا » وعلى الوجه الثاني : لاقم على الأولى 
شيء »© ويقع على كل واحدة من الباقيات طلقة فقط . 

الخامس : أن تلد ثنتان على الترتبب © ثم ثنتان مما » فتقم على 
الأولى ثلاث بولادتهبن > وعلى كل واحدة من الباقيات طلقفة وولادة 
الأولى » فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها ووقمت على كل واحدة من 
الآخرتين طلقة أخرى ؛ فإذا ولدت الآخرتان » انقضت عدتها بولادتهاء 
ولا بيقع على واحدة منها شيء بولادة صاحياتها على المذهب » هذا قباس 
الوجه الأول » وعلى الوجه الثاني : لابقع على الأولى شيء » ولاع_لى 





. في «ط» الثنتين‎ )١( 
وهم ل‎ 


بأ 


كل واحدة الياقيات إلا طلقة » ولو ولدت ثنتان معأ » ثم ثنتائك 


٠‏ مرتبا/فملى قياس الوجه الأول تطلق كل واحدة من الآولتين بولادتها 


طلقة » وكل واحدة من الآخرتين طلقتين » فإذا ولدت الثالثة ؛ انقشت 
عدتها » وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقة أخرى إن بقيتا في 
العدة » وطلقت الرابعة طلقة ثالثة » فإذا ولدت © انقضت عدتها » 
وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقة ثالثه إن بقيتا في المدة » وعلى 
قباس الوجه الثاني : لاتطلق كل واحدة من الأولتين إلا طلقة » ولاكل 
واحدة من الآخرتين إلا طلقتين . 


5.0 


الفضّلالراج 
ف 
الرَادف والتاححيد 
ألك -د- 
هل يلزم إقامة كل '" من المترادفين '' مقام الآخر © حيث يصح 


النطق بأحدهما في تر كيب ''"'يازم أن يصح النطق فيه بالآخر؟ 


فيه مذاهب «49), 





. في دط » كل واحد من‎ )١( 

(؟) الترادف في اللغة : مأخوذ من الرديف » وهو ركوب اثنين على دابة واحدة وفي 
الاصطلاح : قال البيضاري : « هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار 
واحمد » >الإنسان والمشر » . 

والترادف أعم منأنيكون ترادفا لغويا كا مثله البيضاوي بالإنسان والبشر » أوشرعياً 
كالفرض رالواجب » أو عرفيا » لأسد والسبع ٠‏ أو يحسب لفتين » كلله وخداي بالفارسية 
قاله الإسئري نهاية السول ١95/١‏ ). 0 

(*) في هذا إشارة إلى أن الخلان إما هر في حال التركيب » وأما في حال الإفراد 
كا في تعديد الأشياء من غير عامل ملفوظ ولامقدر » فيجوز اتفاقاً . قاله ابن السبكي في 
في الإيهاج ١(‏ لاه » والإسنوي نباية السول ١٠٠1١‏ ) . 

(5) هذه المذاهب عند الأصولِين فقط ؛ وأما الفقباء فقد اتفقوا على الجواز ٠‏ قال ابن 
السبككي في الإبهاج :)١١9/١(‏ وأما الفقباء فلا خلافعندثمفي إقامة كلواحد من المترادفين 
امحتلفي اللنة مقام الآخر فيا تشترط فيه الألفاظ ؛ كعقود البياعات وغيرها ٠‏ واما ماوقع 
النظر في أن التعيد هل وقع بلفظه ؛ فليس من هذا الباب » لأن المانع إذ ذاك من إقامة أححمد 
التدادفين مقام الآخر ٠‏ ليس لأنه لاتصيح إقامة مرادف مقام صاحبه ؛ بل لا وقع من القيد» 

-151- 





أصحها عند ابن الحاجب '': اللزوم . لآأن المقصود من التركيب 
نما هو الممنى دون اللفظ » فإذا صح النطق مع أحد اللفظين » وجب 
بالضرورة أن يصح مع اللفظ الآخر > لأن ممناههما واحد. 

والثاني : لاحب مطلقاً » واختاره في « الحاصل » و « التحصيل »» 
وقال في الحصول : إنه الحى © لآن صحة الضم قد تتكون من عوارض 
الألفاظ أيضا » لأنه يصح قولك خرجت من الدار » مع أنك لوأيدلت 
أفظة من وحدها عرادفها (© بالفارسية ؟ لم بحر » قال : وإذا عقلنا 
ذلك في لفتين » / يمتنع وقوع مثله في اللغة الواحدة . 

والثالث : وصححه البيضاوي (© »2 أنها إن كنا من لغة واحدة 
وحب لا قلناه أولاً » وإن كط من اغتين » فلا » لآن إحدى' 
الافتين بالنسية إلى الأخرى مبملة » فاختلاط اللغتين يستازم ضم مبمل 
إلى مستعمل (© . 

قلت * : والحق ماقاله الإمام > لأن التركيب الخاص > قد يقع فبه 


ماينع من استعهال الآخر في موضمه © وبيانه من وجوه: 





)١( |‏ انظر ( المنتهى لابن الحاجب ص ١4‏ ؛ ورفع الحاجب ١ق 4١‏ - ب » والعضد 
على اين الحاجب ١5/١‏ )ء 

(؟) في «ط» ار ادفها . 

(») انظر ( غاية السول 3١9/١‏ » الإساج ٠ ) ١١9/١‏ 

(؛) في «ط» أحد . 

()انظر أثر الخلاف في هذه اللمسألة مفتاح الوصول لابن التامسافي ص:؟؟ . 

6 الأولى في كتب تخريج الفروع على الأصول أن تذكر القاعدة الأصولية على أنهسا 
مسامة » دوت الحاجة إلى ترجيح فيها » إذ مكان ذلك كتب الأصول ء خلافا لما فعله الإسنوي 
هنا » لما فعله بعض المعاصرين . 

-1١57- 


منهأ : أنه يصح قولك مررت بصاحب زيد » ولايصم مررت بيذي 
زيد * وإن كانت ذو مزادفة لصاحب »> لأن صيغة ذي لاتضاف إلا إلى 
اسم جنس ظاهر » وأجاز بعضهم إضافته إلى اأضمر . 
ومنها : أن اسم الفمل للغائب > كبهات بعنى بعد » يضم العين » 
ذلايقم فاعله ضميراً منفصلاً ولاظاهراً بمد إلا » فلانقول : ماهات إلا 
زيد : ولازيد ماهيبات إلا هو , ويصح ذلك مم بمد . 
ومنها : الذي مع أل الموصوله > وكذلك جاوز مع مر . 
إذا عامت ذلك ؛ من فروع المسألة: 
-١‏ تكميرة الإحرام » تصح بغير العربية إن لم محسن المربية ©» 
وإن أحستا » فلا » لا في الصلاة من التعيد » بل لو أتى بالعربية » 
ولككن عبر بالرحمن أو بالرحم ''' 2 فإنه لايصح أيضا على الصحيح © . 
وأما الترجمة في النكاح » والرجعة » والسلام > ففيها ثلاثة أوجه» 
أصحبها فى الآولين : الصحة مطلةأ » وفي السلام / التفصيل بين من يحسن 
العربية ومن لايحسنها » إلا أن التصحيح'" في السلام من زوائد « الروضة ع'؟' 
فإن صححنا في النكاح ؛ فحمله إذا فبم كل منه) لفظ الآخر » فإن ل يفبمه 
ولكن أخيره ثقة عن معنى لفظه © ففي الصحة وججان . 
ويصح الخلم » والطلاق » والبياعات » وغيره! من العام لات > ويصح 
)١(‏ في «ط» الرحم . 
؟) انظر النهاية للرملي 5/١‏ 0غ . والررضة ١/ه؟؟.‏ 
(؟) في «ط» الصحيح . 
(4؛)انظر الر وضة 53/١‏ . ححيت تكلم النوري على أذكار الصلاة كالتسييحات والتشبد 
الأول » والقنوت . وتكبيرات الاتتقالات » ولم يتعرض لخصوص السلام . 


5 


خرف 


اللمات بعير. العربية إن ل يحسن العربية » فإن أحسنها فكذلك في الأصح . 

وأما الإسلام فيصح مطلقاً » وفي باب الظبار من زوائد « الروضة » وجه 
في اشتراط العربية للقادر علها . 

؟ - ومنها : ما قاله الرافمي في كتاب الدعاوى : أنه إذا قال القاضي 
قل والله » فقال : والرحمن > / يع الموقم حتى لو سمم عليه > كان ناكلا ولو 
أبدل الحرف »> كا لو قال: قل بلله » فقال : والله أو تللهء ففي الحم 
ينكوله وجبان . 

ومئها ١١‏ : رواية الحديث بالمعنى للعارف وفبه مذاهب : أصبحما 
عند الإمام فخر الدين والآمدي وغيرههما » الجواز. 

والثاني : المنم . 

والثالث : نقله الماوردي والروياني كلاهما في باب القضاء » أنه يحوز 
الصحابى ولا يحوز لغيره » بل جزما بأنه لايجوز لغير أأصحابي » وجعل محل 
الخلاف فيه . 

والرابع : وهو الذي رأى الماوردي فقال : الذي أراه أنه إن كان 
يحفظ اللفظ . م يحز أن يرويه بفيره » لأن في كلام الرسول من الفصاحة 
ما لابوجد في غيره > وإن / تحفظه جاز : لآنه قد تحمل ''' الافظ والممنى » 
وعحز عن أحدهها » فلزمه أداء الآخر , لاسها أن تركه قد يكون تركاً 
للأحكام » ثم قالا ‏ أعني الماوردي والروياني ‏ إة إذا جوزة قشرطهة أرك 
يككون مساويا له في الجلاء والخفاء » وإلا فيمتمع » كقوله عليه الصلاةوالسلام: 


(0) في هامش الاصل قوله : بلغ سماعاً , 
(؟) في «ط» يحتمل , 
اه 


ولا طلاق في إغلاق ) ١١‏ “فلا يحوز التعبين عنه بالإكراء » وإن كان هو 
معناء » لآن الشارع لم يذكر ه كذلك إلا لمصلحة فنككل استنياطه للعلماء » ثم 
جعلا محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي » 'وجزما بالجواز فيها » ومثلا 
الأوامر بقوله عليه السلام : ( اقتل الأسودين » الحية والمقرب )'"» فيجوز 
أن يقال : أمر يقتلبما » والنهي بقوله : ( لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء 


يسواء ( © 


؛ فيجوز أن يقال : نهى عن كذا وكذا لأن « افمل » أمر » 
ولا تفمل » نهي . 

قلت : وما ذكراه بإطل مردود © لآن لفظ افمل للوجوب » يخلان 
لفظ الأمر . ولا تفمل للشتحرجم ؛ بخلاف لفظ النهي » كا أوضحته في شرح 


4 - ومنها أن قوله عليه السلام "2 : ( أمرت أن أقاتل الناس حق 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو داودء» وابن ماجه » وأحمد بن حنبل ٠‏ والحام عن عائثة 
رضي الل عنها . والاغلاق : الإكراء ؛ لأن المكره ملق عليه في أمره » ومضيق عليه في 
تصرفه » كا يغلق الباب على الانسان ( النهاية لابن الأثير ؟ 8١‏ ) قال الهروي :وقيل معناء 
لاتغلق التطليقات فّدفمة واحدة حتى لايبقى منها شيء . لكن يطلق طلاق السنة ؛ وانظر 
الفائى للزغخشري ١/؟+؟‏ . 

(؟) الحديث رواه أبو داود ؛ والترمذي » وابن حبان ٠‏ والحا مم عن أني هريرة رضي 
الله عنه « اقتلوا الأسودين في الصلاة الحبة والمقرب » . 





(0) الحديث أخرجه أبن ماجه من حديث طويل « لاقيتاعوا الذهب بالذهب إلا 
مئلا ببثل ) الحديث رق .١8‏ والبخارى في كاب البيوع . 

(؛) انظر نهاية السول ٠/9‏ ء ؟/١‏ 4 ء لتقف عل التفصيل . 

(5) في دط» عليه الصلاة والملام . 


عدا هناد 


يقولوا لا إله إلا الل ) 20 . مقتضاه تعمين هذا اللفظ » لككن ذكر الحليمي 
في « المنباج » أنه يقوم مقامه ألفاظ أخرى » ونقلها عنه الرافعي في آخر 
كتاب الردة وأقرها » وفي يعضبا! نظر » لكونه ليس مرادفاً حقيقة » 
عدا الله ء ولا إله إلا الرحمن » أو الماري » أو لا رحمن ولاباري إلا الله » 
أو لا ملك . أو لا رازق إلا الله » وكذا لو قال : لا إله إلا العزيز أو العظم 
أو الحلم أو الكرم . وبالعكوس . ولو قال : أحمد أبو القامسم رسول الله ؛ 
فبو كقوله : مد . هذا آغر كلام الحليمي . وذكر الذووي في ١‏ التحقيق » 
و « الأذكار » وغيرهها » أنه لو قال قي التشهد : اللهم صل على أحمد م يتكفء 
يخلاف الني والرسول . ومقتضى كلاموم أنه لو عبر في التشهد أيض) بالرسول 
عوضا عن الني المذكور في أوائل » وبالاي عوضا عن الرسول المذ كور في 
آخره 29 2 ل يكف . 

00 وفي صحيح البخاري ,أنه عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابي الذكر 
المعروف الذي في أثنائه (آمنت يكتايك الذي أنزات * ونبيك الذي 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسل : عن اين عمر وأني هريرة » ومسل عسن جابر 
أن عبد اش واب نأيشيبة فيالمصنف عن أبى بكر الصديق ؛ وممر » وأوس » وجرير البجلي 
والطيرافي عن أنس ومعرة بن جندب ء وسيل بن سعد ؛ وابن عباس © وأني بكرة 3 وأبي 
مالك الأشجعي والبزار : عن عياض الانصاري : والئمان بن بشير » والترمذي 
عن أنس بن مالك وإين ماحه عن جابر » وأبي هريرة . وأبو داوه عن أي هريرة وأنس ؛ 


والنسائي عن أنس »؛ ورواه غيرهم آخرون » وأدعى السيوطي في الجامع الصغير أنهمتوائر » 
وذكره في كتابه قطف الازهار المتناثرة في الاخباو المتواترة ولكنه م يخرجه تخريحآ وافيا , 


(5) في «ط» أواخره , 


لاككاس 


أرسلت ) (© فشرع الصحابي يعيد ماعممه لمحفظه > فعبر بقوله : ويرسولك 
الذي أرسلت » فقال له عليه الصلاة والسلام : ( (لا »قل : ونسبك الذي 
أرسلت ) " . أما إذا لم يقل أيها لني » بل عبر بمحمداً , وأجدء فلا شك 
أنه لايككفي » لفوات الإقرار بالرسالة أو النبوة . 


/ | م 


التوكيد : تقوية مدلول ما دكر بلفظ آخر ء وهو إما معثلوي »© 
كةو لك : حاء القوم كلهم أجممون ؛ وقد يكون لفظياً 0 أي بإعادة 
اللفظ. الأول بعينه » كقولك : جاء القوم » جاء القوم » أي بالتكرار 
وفيه مسائل : 

. الأوف] : اتفقوا على أن ' اناكيه على خلاف الأصل » لأن الأصل 
بين التأسدس والتاكيد ؛ تمين حمله 7 التأسيس '*" © وفروع المسألة 
كثيرة واضحة ' ولككن النظر مجال في مسائل . 

١-منبها‏ : إذا كرر المنجز فقال : أنت طالى »> أنت طااق »> 
وم ينو شيئا 2 !4 فتمه قولان أصحها ' : حمل على الاستثناف »© ولو 

)١(‏ الحديث : أخر جه المخاري في الوضوء و؟ ؛ والتوحيد »#6 » وأبو دارد في 
الادب <ع.ه والأارمي في الامتئذان ١ه‏ . وأحد في السند عإلهم؟ 0.وءعوء 


حي ب المي ل ال ا لل ل 8 

(؟) هو تتمة الحديث السايق , 

0( انظر الاشباء والنطائ للسيوطي (*+1) ومفتاح الوصول بإ بناالفروح عل الاصول 
لابن التامساني ص (79) , 

(5) وأما إذا قال : قصدت التأكيد فإنه يدين ( مفني الحتاج +/5؟ ) . 

(ه) والقول الثاني ؛ لايقع الطلاق ء لاحتال التأ كمد فمؤخذ باليقين . 


الاكوت 


كرر طالقا فقط ؛ فقال المبور : إنه على القولين » والصحيح "أ تقدم 
وقال القاضي سين )0 : نقع واحدة قطما ٠.‏ 


* - ومنها : إذا كرر الجملة الشعرطية كلبا » بأن قال : إن دخلت 
الدار فأنت طالق ‏ ثم أعاد اللفظ ثانا وثالث) » فدخلت . قال الرافعي 
في باب تعدد الطلاق : ينظر > إن قصد التأكيد فواحدة » وإن قصد 
الاستشناف فثلاث » وإن أطلق »2 فعلى أها يحمل 9 ؟ 

قال البغوي () : 

فيه قولان » يناه على مالو حنث في أمان بفعل واحد » هل تتعدد 
الكفارة 9) ؟ , 

وقال المتولي : يحمل على التأكيد إذا م يحصل فصل © أو حصل 
ولككن اتحد الجلس »2 فإن اختلف فملى أيها حمل ؟ فيه وجبان » وإذا 
حمل على التأكيد فيقع عند الدخول طلقة أم تعدد؟ فيه وجبان بناء على 
تعدد الكفارة وعدمبا » ولافرق في الصور كلبا بين المدخول بها وغيرها 
لأا إذا قلنا بالتعدد » فيقع الجسع دفعة واحدة حال الدغول » والذي 


. في «ط» الحسين‎ )١( 

(؟) قال في المغني (/51؟ ) في هذه المسألة : « إن الطلاق لايتعدد إلا إن نرى. 
الامتثنان » وهذا يعني أنه يحمل هنا عل التأكيد . 

(م) هر الحسين بن مسعود بنحمد الفراء » من فقرماء الشافمية » محدث » مفسر ؛ له في 
الفقه كتاب « التبذيب » وفي الحديث « شرح السنة » وغيرها ؛ توفي سنة ١١ه‏ ه, 

( وفيات الاعبان :/؟ .ع ؛ العبر عربام# ‏ طبقات الشافميية 76/0 شذرات 
الذهب مع ) . 
(»)الاصح أنها لاتتمدد » لأن الكفارة تشبه الحدود المتحدة الجنس فتتداخسل 
( الغني مدو ). 

ما 


نقله الرافمي عن « التثمة » فبه غلط نييت عليه في «المبات 2 ©"© , 

#«- ومنها : إذا كرر الجله الشرطية فقط © أي دون الجزاء » 
كقوله : إن دخلت الدار , إن دخلت الدار فأنت طااق . فبل يكون 
تأسيساً حتى لاتطلق إلا بالدخول مرتين » وبصير كأنه قال : إرن دغلت 
بعد أن دخلت » كا لواختلف الشرط فقال : إن دخلت هذه إن دخلتتلك» 
أر تأكداً لأنه المتيادر في مثل ذلك ؟ وأيض] فلآن أصالة التأسس 
عارضها أصالة بقاء العدد ؟ فيه نظر » والمنقول عن عمد بن الحسن 9) 
صاحب أبي حشيفة رضي الله عنه هو الثاني » ويأتيٍ هذا النظر أيض] 
فها إذا أخر الشرطين أو فرقها فقال : إن دخلت الدار فأنت طالتى 
إن [ دخلتا ] 9 . 

نعم > إن ادعى المعلق أنه أراده » فيقيل منه » حكمالو كرر 
أنت طالق . 


؛ -ومنها : إذا كرر المتكلم ما النافية فقال مثلاً : ما ماقام زيد 
فالمفيوم من كلام العرب م قاله شيخنا أبو حيان أن الكلام بان على 
النفي 2 وأن ما الثانية توكيد لفظي للأولى . ويتفرع على ذلك فروع 
ثبرة تحري في أبواب متفرقة كقوله : ماماله عندي شيء » ومامابعته 


)١(‏ في هامش الاصصل قوله . « شاهدت على هامش اللسلخة المنقول منبها مثاله : قال 
المؤلف فسح الله في مدته » كذا في نختي » ليس بصحيح » فيراجع رافعي » اه . وأظن 
والله أعم أن الغلط الذي في الرافمي هو أن هذا الكلام يأقِ وحمل كلام الحالف على التأسيس 
لاعل التأكيد كا نقله الرافمي هذا عن التثمة . وإلا نما الفرى بين التأسيس والتأ كيد ؟ 

(؟) مرت ترحمته في ص ١9١‏ . 

(؟) من «ط» وفي الأصل دخلبها , 

15س 


هذه العين » ونخو ذلك » فعلى ماقاله الشيخ » لايترتب على هذا الكلام 
شي » لككن ذكر الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الإقرار » 
أن نفي النفي إشبات » ذكره في الكلام على نعم ويلى 20 , وحستئذ "ا 
يصير التقدير في المثالين المذكورين : له عندي شيء » وبعته هذا " المين 
وصبيه أن التأسس غير من التأ كيد . 

نعم » إن ادعى المقر أنه أراده فيقيل منه » م لوكرر أنت طالق. 

المسسألة الثانية : أنه لا تحوز الفصل بين التأكيد والمؤكد » نمن 
فروعسه . ١‏ 

١-ماإذا‏ كرر قوله أنت طالقى ثلاث مرات » فإن قصد بالآخرين 
تأ كيد الأول »> وقعت واحدة » وإن قصد الاستثداف » وقم الثلات» 
وإن أطلق فكذلك في أظبر القولين » والثاني : تقم واحدة خملا على 
التو كيد »ولو قال : قصدت إلثالثة تأكيد الثانية » أو بالثانية تأكيد 
الأولى » وبالثالئة الاستئناف » وقع طلقتان » ولو قصد الثالثة تأكيد 
الأولى » وقعت ) الثلاث » لأن الفصل ينع التأكيد » وقيل : بقع 
طلقتان © ولايقدح هذا الفصل لكونه يسيراً » وإن قصد بالثانية الاستئناف 
وم يقصد الثالثة شيئا » أو عكس © وقعت ** الثلاث في أظهبر 
القولين » والثاني طلقتان . 





٠ )658/:6 ( انظر « الروضة » للامام الغروي‎ )١( 
.. في «ط» حينئل‎ 6 
؟):‎ 81١/4 ( (؟) كذا في الاصل و «ط» بالتذكير ؛ والعين مؤنثة ا قاله في القاموس‎ 
(؟) في «ط» وقع.‎ 
. (ه) في «ط» وقم‎ 
ا ء/17 ده‎ 


المسألة الثالثة : لايشترط في التأكيد اتفاق الألفاظ » فتقول : مررت 
بالقوم كلبم أحممين . فن فروعه : 

١-ها‏ إذا قال لزوحته : أنت مطلقة » أنت مسرحه »2 أنت 
مفارقة » قال الرافعي في باب تمدد الطلاق » فيكون ا لوكرر قوله : 
أنت طالق » ثلاث مرات في أصح الوجبين » وقد تقدم حكه > وقيل 
لا » بل/يقع الثلاث هبنا على كل حال ©» وذكر الرافمي في أوائل باب 
أركان الطلاق عن حكاية القاضي شريح الروياني ول يحالفه » أنه إذا 
كرر كناية ونوى > فإن كانت الألفاظ متحدة كقوله : اعتدي » اعتدي 
اعتدي > فإن نوى التأكيد وقمت واحدة » أو الاستثناف فثللاث » 
وإن / ينو شيا فقولان > وإن كانت مختلفة وقم بكل لفظ طلقة . 

المسألة الرابعة : قال الشمخ عز الدين بن عبد السلام © » العرب لاتؤكد 
أكثر من ثلاث مرات. 

ويشبد لماذكره الحديث : ( أنه عليه السلام 9© كان إذا كرر كلام 
أعاده ثلانا ) 9) . 


وقد يقال : إن قباس ذلك أن من كرر طلاقاً » أو غيره» أربم” 


مرات مثآ ؛ وادعى قصد الاتأكيد ٠‏ أنه لايقيل منه في الرابعة » ويقع 
عليه يها أخرى 9) » والمتجه خلاف ذلك » ويقبل التأكيد مطلتقا كا 


(١)هرث‏ ترججمتدص مم" . 
(؟) في «ط» عليه الصلاة والسلام . 
() الحديث رواه البخاري أنه صلى الله عليه وس كان إذا سم سم ثلاثا » وإذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاتا » في كتاب العم » والترمذي في كتاب اللمناقب » والحام في المستدرك . 
(4) انظر المفني (757/0) وما قاله الملقيني في هذه المسألة. 
إلاط!ط ب 


أطلقه الأصحاب »2 لأن كلام الشبخ عز الدين ليس © صريا في امتناعه 
وبتقديره فالخروج عن المبيع النحوي لاأثر له عندة © أوضحوه في 
الاقرار وغيره » وقد أجاب القزالي في « فتاويه» يحاصل ما ذكرته » 
وذلك في المسألة الخامسة والثلاثين بمد الماثة 9© , 


)00( ساقطة من «ط» ٠.‏ 
(؟) في هامش الأصل قوله : بلغ عدا رسماعا على مؤلفه فستح الله الأمد له . 
119/7 - 


الفصّراكا مس 
قٍِ 
الاشاراك 

لنقدم عليه مقدمة نافعة » وهي : الفرق بين الوشع ء والاستعمال » 
والحمل . 

فالوشع : هو جعل الافظ دلي على المعنى . 

والاستعمال : هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى ؛ وهو من صفات المتكلم . 

والمل : اعتقاد السامع مراد المتكلم » أو ما اشتمل عليه مراده'» 
وذلك من صفات السامع . 

إذا تقرر هذا » ففي الفصل مسائل . 


الأولى 
إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشئرك > لم يحز استعماله فيهما 
معأ » وذلك كاستعمال لفظ افعل في الأمر بالشيء 0؟ والتهديد عليه 5) 
إذا جعلناه مشتركا بينهما » لآن الأمر يقتضي التحصيل » والتهديد يقتي 





)١(‏ هذا شيء متفق عليه بين منمنع استعال المشتر4 في معنديه وبين من جوز ء إذ من 
جوز جوزه بشرط أن يمكن امع بينها فخرج الننقضان والضدان . 

(؟) كفي قوله « اقيموا الصلاة » فإنه حقدتة في الطلب . 

(>) كقوله تعالى : « اعملوا ماسم » . 


لوف 2 


الترك » وعبر في « اانهاج » )١‏ عن ذلك بلمماني المتضادة > وهو تعبير 
غير مستقم 00 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١-ها‏ إذا قال لغيره : أنت تمل أن العبد الذي في يدي حر » 
فإا نحم بمتقه » لآنه قد اعترف بعلمه » ولو لم يككن حرا »ل يكن المقول 
له عالاً. حريته . 

ولو قال : أنت تظن أنه حر © ل يمك بمتقه » لأنه قد يون 
غطئا في ظنه . 

فلو قال : أنت ترى , فحتمل المق وعدمه »© لأن الرؤية تطلق 
على العم » وعلى الظن © كذا نقل الرافعي قبيل كتاب التدبير عن 
الروياني وأقره » وقال النووي : الصواب عدم الوقوع © والذي قاله 
واضح © لكن القياس أنه يراجع إن أمكدت مراجمته . 

نعم ؛ قالوا في الإقرار : إن دول المقر عبدي لزيد ؛ باطل ©» 
وقياسه بطلان هذا أيضاً » ولوقبل : يصح في اميم /رجلا لاف_ظ على 
الجاز » وأنه كان قبل ذلك له © لم يكن بعيداً . 

؟-ومنها : إذا أسل على أكثر من أربع نسوة » وخيرتاه » فقال 
لواحدة منهن فارقائك »© فقال القاضي أبو الطيب : يكون ذلك اختياراً 


ء13/١ انظر الإبهاج ١/ده؟ ؛ نباية السول‎ )١( 


(؟) أي لأنه رردت يعض المافي المتضادة وجاز المع بين مدلوايها وا مل عليهما كا في 
القره للحيض والطبر قال ان السيكي : لأن الشارع إذا قال اءتدي بقرء م يتنع أن تعتد 
بالطهر والحيضة وإن كنا ضدين » قال الإسذوي وكالجون في الأبيض والأسوه فلايتنع أرتف 
يقال : الجون ملموس زيد ونريد الابيض والاسود . 


لاست 


للزوجية » ثم تطلق © لأنه صريح في الطلاق » والطلاق يستازم الزوجية» 
فأشبه مالوقال طلقتك » والأصح ا قاله الرافمي : أنه فسح للتكاح » 
كقوله اخترت قطم نكاحك »2 وليس بطلاق » قال ابن الصيتاع : فنكون 
حقيقه فها > ولككن يخصص بالموضم الذي بقع فيه . 

قلت : والأمر كم قاله ابن الصباغ من كونه على هذا التقدير 
مشتركا » ولككن بين معنيين متضادين » فإن أحدهما يقتضي اختيارها 
للتكاح والآخر يقتضي خلافه » فلا يصم الإجمال فيهاء ولا الل علهما » 
لأنهما متنافيان © فينبغي أن لايحمل على أحدهها إلا بالنيبة » ودعوى 
ابن الصباغ أنه يخصص ”22 بالموضم ضعيف > لأن الموضم هنا صالح 
لما » فال على الفسخ ترجيح بلا مرجح . 

هذا هو مقتضى القواعد » فينبغي حمل كلام الرافمي عليه » ثم إن 
افظ الفراق حقيقة في بابه » وهو الطلاق » ووجد نفاذأ في موضوعه 
فلا شغي أن يقبل صرفه إلى غيره باانمة © , 

- ومنها : شرى © يستعمل حقيقة بممنى اشترى © وبمعنى باع » 
كقوله تعالى إخباراً عن إخوة يوسف عليه السلام © ( وشراوه يشمن 
خلس )20 » أي باعوه » والتحصيل والإزالة معنيان متضادان . ويتضح - 
تصويره في رجل وكل وكيلين ببيع ملعة ©» فخاطب أسدهما صاحيه 
بهذا اللفظ فيحتمل أن يكون لقصد الشراء منه وأن يكون لقصيد 
البيع » فيتميز بالنية . 


. في «ط» يتخصص‎ )١( 
(؟ انظر تتمةهذ,القاعدة وهي: ما كان صريحاً في بابه » وود نفاذاً في موضوعه»‎ 
من يوسفا.‎ ٠٠ الآية‎ )6( 

د و/ا! - 


المسألة الثانية 


إذا لم يمتنع الجمع بين مدلولي المشترك » فبل يموز استعماله فيهما ؟ 


فيه مذهيارن . 

الصحبح وهو الذي ذهب إليه الشافمي » واختاره ابن الحاجب ؛ يحوز''' 
واختار الإمام فخر الدين أنه لايحوز © , 

وقمل : يمتنع في اللفظ المفرد » ويحوز في التثنية والمع لتعدده . 

وفي « الإسكام »29 للآمدي ؛ عن أبي الحسين البصري 249 أنه يجوز في 


)١(‏ وهذا الذي ذهب اليه القاضي أبو يكر » والقاضي عبد الجبار » وأبو علي الجبائي 
ونقله القرافي عن مالك . 

(؟) وهو مذهب أني هاشم » والكرخي ؛ وأني الحسين البصري » رثقله الأمدي عسن 
الي عبد الله البصري والقرافي عن أبيحنيفة . 

(») هذا الذي نقله الاسنوي عن الإحكام من أنه مذهب للبصري » وأنه يجوز في النفي 
دون الإثبات»ليس صحيحاء إذ البصري لم يذكرمعل أنه مذهب لهء وإنما ذكزه على أنميحتملأت 
يكونجائزاً وإليك عبارة الآمدي في الاحتكام ( ؟/؟١)‏ قال:ورما قالبالتعمم فيطر ف النفي 
كان فرداً أو جمعا ؛ بعض من قال بثفيه في طرف الإثيات » وهذا قال أبو الحسين البصري : 
وفيه بعض الاشتباه » إذ يجوز أن يقال : بنفي الاعتداد بالحيض والطبر مما ١ه‏ 

وهذا الذي ذكرته هو الذي فبمه اين الحاجب فقال في المنتهى )8١(‏ بعد أن ذكر 
مذهب البصري : وقيل يجوز في النفي لافي الإثبات . 

وأما مذهب البصري أبي الحسين فبو أن ذلك يجوز بالنظر الى الإرادة دوناللغة . وهو 
اختيار الفزالي انظر الاحكام ؟/+؟7 ٠‏ منتهى السول +001 » منتهى الوصول 8١‏ )- 

(:) هو القاضي عمد بن على الطيب . ابو الحسين البصري ؛ شيخ الممتزلةوك في البصرة 
وسكن بغداد » وله تصانيف عديدة منها العتمد شرح العمد » ومختصره » وشرح الأصسول 
الخسةء وغرر الأدلةءوكتاب الإمامة » كان ذ كم]ديناعط بدعته توفي ستة+ م (وفيات الأعيان - 
المبر +/(07ه ١‏ - ميزان الاعتدال ) . 

اا - 


النفي دون الإثيات ؛ لأن السلب يفيد العموم ؛ فيتعدد » .لاف الإثيات » 
وحكاه البيضاوي () أيضاً » رهو غريب . 

وتوقف الآمدي فلم يختر شيئا © 1 

إذا عامت ذلك » فبل يحب حمل اللفظ الصالح لامعنيين عليها معأ إذا م 
تقم قرينة على شيء ؟ 

فبه مذهيان . 

مذهب الشافمي أنه يحب احتياطا في تحصيل مراد المتكلم . لأا إن / 
نحمل على واحد هنها ازم التعطيل »© أو حملناه على واحد ازم الترجيح 
بلا مرحح . 

وني « البرهان » لإمام الحرمين أن الشافمي برجب حل اللفظ على حقيقته 
ومجازه أيض] 9" : قال : ولقد اشتد نكير القاضي على القائل به . 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة :/ 

١‏ ها إذا قال لزوجته : أنت على كظبر أمي خمسة أشهر مث » إذا 
صححنا الظبار المؤقت وهو الصحيح » فإنه يركون أيضاً مولب على الصحيح » 
وقيل : لا » بل يحمل على الظهار خاصة لآنه لدس يحالف . 

؟ ‏ ومنها قوهم : إن الكتابة لاتستحب إلا في عبد عرف ككسبه 
وأمانته » لقوله تمالى : ( فكاتبوهم إن عاتم فيهم خيراً )(4© . والخير يطلق 
على السمل الصالح , كقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره » ومن يعمل 


. لم يذكر البيضاوي هذا المذهب في الهاج‎ )١( 
)+٠/؟(ىهتنملا (؟) قلت : بل الصواب أنه اختار جواز ذلك[رادة روقوعا »قال في‎ 
. وانختار جواز ذلك إرادة ووقوعا‎ 
. سيأت الكلام على هذه المسألة في المسألة الثالثة بعد قليل فانظره هناك‎ )( 
. الايد م من الذور وفي «ط» وكاتبوهم وهو خطأ‎ )4( 
-لالاا-‎ 


مثقال ذرة شرا بره ١")‏ وعلى المال » لقوله تعالى (وإنه لحب الخير لشديد)”” 
وقوله تعالى ( إن ترك خيراً ) 9) الآية » ويصخ أن يقال حملناه عله) » لآن 
الخير نككرة وقعت في ساق الشعرط فعمت . 

م - ومنها : ما قاله أصحابنا في عموم قوله تعالى ( ولله على الناس حمج 
البيت من استطاع إلبه سبي )9) انه شامل للاستطيع بنفسه ويغيره » 
وهو المعضوب © إذا وجد من محج عله ؛ واستداوا به على وجوبه عليه ») مع 
أن إقامة فمل الغير مقام فمل الشخص مجاز . وهذا الذي ذكرناه مبني على 
إعراب الآية » وللنحاة فيها ثلاثة أقرال حكاها ابن ءصفور © وغيره . 

أحدها : أن المصدر وهو حمج” مضاف إلى المفعول > ومن 20 هوالفاعل 
والتقدير : أن بحج المستطيع البيت ٠‏ 

الثاني : كذلك , إلا أن من [ شرطية ]| "' وجزاؤهم!" محذوف »؛ 
والتقدير : من استطاع اليه سبيلا فليفعل . 

والثالث : أن من بدل” من الناس على أنه بدل بعض من كل » التقدير : 
ولله على المستطمع من الناس حج البيت . 


. الآية م من الزازلة‎ ) ١ 

؟) الآية هم من العاديات . 
م) الآية مامن المقرة . 
) الآبة اه من آل عمرات . 

(ه) هو عليبن مؤمن بن جمد بن علي أبو الحسن بن عصفور » حامل لواء العربيةفي زمانه 
بالأندلس , كان أصبر الناس عل المطالعة » وم يؤخذ عنه غير النحو » ولاتأهل لغير ذلك . 
صئف الممتع في التصريفءوغير, » مات سنة ثلاث وستين وستّائة . (بغية الوعاة؟/١١؟)‏ 

(1) من هنا بدأت ثائية نسخة (أ) بعد السقط الذي أشرة اليه آنفا في ص »«-أ . 

(؟) المثبت من «طه و «أ» وفي الاصل من الشرطية . 

() في «ط» وجوابها وجزازها . 


) 
) 


- ١ا/م‎ > 


فعلى الأول : يكون ذلك جمعاً بين الحقيقة وانحاز . 

وعلى الثاني والثالث : لايكون جما بينهما » لأن قوله ( سج البيت ) 
صادق على الحج بنفسه وبغيره . 

غ -- ومنها ؛ أن الشفى وطلى على الأحمر والأصفر »؛ وقد ورد أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى العشاء حين غاب الشفق'١!‏ . 

فإن كان الشفق مشتر كا فينيغي حمل علا حى لايدخل إلا بالثاني» وإن 
كان متواطئا فقد دخلت عليه «دأل" ) وهي للعمدوم عندة ؛ قلايد منه إلا أن 
مالم يسقط ثو'ر الشفق ) '' فإن الثور بالثاء اللثلثة المفتوحة » هو الثوران'”' 
ودوي بالفاء أيضاً وهو بمعناء'؟) م( وهها يدلان على أن المراد هو الأحمر . 

هه ومنبا: اختلافوم في المراد من قوله علمه ااحلام” ٠:‏ ( فايقل | 
صائم ) '٠'‏ » وقد تقدم إيضاحه في أول الكتاب الأول 29 . 


0ل 


-ومنها : إذا قال السيد لعبده : إن رأيت عيئا فأنت حر »> فإنه 


)١(‏ في هامش الأصل قوله : مراد مؤلفه غيبوبة الثالهاه . والحديث قطعة من حديث 
مواقيت الصلاة » أخرجه الببيقي في السئن » وابن حبان في صحيحه » وعبد الرزاق_فسي 
الجامع » والترمذي » والها م ؛ والنسائي » وأحمد بن حثبل » ومسلم . 

(؟)الحديت : اخرحه مسلم في امساحد «الا1دء» والنسائي في اللواقيست .١١‏ 

(») قال في النهاية (١5/1؟؟)‏ في معنى الحديث : أي انتشاره وثوران حمرثه ؛ مسن 
ثار الشيء يثور » اذا اتتشر وارتفع . 

(4) في معناء . 

(ه) في «أ» ر «ط» عليه الصلاة والملام . 

. راجمع تخريحة في ص و7‎ )١( 

(؟)انظر ص ولا. 

-4/ا1 ا 


يعتق با براه من العيون » ولا يشترط رؤية اميم » كذا قاله الرافمي في 
كتاب التديير » ثم قال عقبه :]إن الأشه أن المشترك لا حمل على جم م 
معانية . 


وهتها: إذا وقف على الموالي » وله موالي من أعلى » وهوالي من 
أمفل > فوحوه . 

أصحها كا قاله في « الروضة »22 و « المنباج »9) أنه يقسم بينها » 
وقيل : يصرف إلى الموالي من أعلى » لفرينة مكافأتهم » وقيل : من أسفل 
لجريان العادة بذلك لأجل احتياجهم غالبا . وقيل : لايصح بالكلية » وفي 
قول حتكاه الرافعمي في كتاب الوصية » عن رواية حكاها البويطي أنه يرقف 
إلى الصلح » وحكاه في «الروضة »') من زوائده في كتاب »2 الوقف 
وجب] عن2*" حتكاية الدارمي . ثم قال : إنه ليس يشيء فتفطن لذلك > فلو م 
يعبر الواقف ,الهم » بل عبر بالمفرد فقال : على |اولى » فكذلك عند القاضي 
أبي الطيب وان الصباغ , فإنهما ذكرا الخلاف في حالة الإفراد . وقال إمام 
الحرمين في « النهاية » : لايتحه الاشتراك » وتدقدح مراجعة الواقف . 

قلت : وسبيه أن الأصل أن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله 
في صفة ذلك الشيء » مالو قال : هذه الدار بينها » أو اختلفوا في شرط 
الواقف وهو موجود» وقد سيق في أول المسألة أن ججاعة منموه في حال 


الإفراد دون ماعداء 2( وهوهذا!الخلان 0 


(١)انظر‏ الروضة (ه/م0*). 


)ين انظر نهاية الحتاج («إلامم). 
(؟) انظر الروضة ( .مم ) , 
(؛) ساقط من «دا» 5 
(ه) في «أ» من , 
-00000 3 


واعلم أن الشافعي نص في ١‏ البويطي »على فرع حسن © وثقله علة 
صاحب « البحر » فقال . وتدخل أولاد الموالي في الموالي » ولايدخل موالي 
الموالي أي عتقاوؤم 20 لأن ولاء موالهم لهم دونهء وولاء أولاديم 
له دونهم ” 

ه-ومئها: إذا ذكر القاضي في بجاس حكئه كلام يحتمل الحم 
وغيره » كقوله : ازيد على عمرو كذا» وفلان لاق دجنم فإنه يحتمل 
الحم والإخبار . فإن ذكره في معرض الحم فبو حم . و ن / يذاكره ٠‏ في 
معرض الحم » وم يكن حك » بل يكون فيه كاد لقان : كذا ذكره 
الرافعي في أواخر الإقرار بالنسب » فلءتفطن له » فإنه من القواعد المهمة » 
فإن قال بعد ذلك : أردت الح » فيتجه الرجوع فء + إليه » وإن قال : 


أردت الأمرين 2 فيتحه يذأؤه على ماسيق . 


المسألة الثالشة 


استعال اللفظ في حقيقته و>ازه ') وني مجازيه ؛ حكه سم استعمال 
المشترك في حقيقتبه (؟) » ا قاله الآمدي ©) وابن الحاجب (20) وغيرهها . 





. في «ط» عتقاثم‎ )١( 

6 في الال الم ممسوحة من دوم , 
(): 

) 


4 ) في «ط» و«أ» وحقيقته , 


في «ط» وفي مجازه . 


(ه) انظر الإحكام (؟/؟؟؟) وهي نفس المسألة السابقة ثفن قال هناك يمواز استممال 
الشترك فيممنيبه قال هنا نحوازه في الحقيقة وانحاز » وانجازين » ومن لا فلا . 
(1) أنطر منتبى الوصول لابن الحاجب ص ١‏ . 
اماه 


إذا عامت ذلك »2 شمن فروع المسألة : 

١‏ - إذا نذر اعتكاف يرم » وأراه بلملته » لزمه اليوم والليلة ه كذا جزم 
به الرافمي في باب الاعتكاف . 

؟ - ومنها : وهو تالف لا صححوه في القاعدة إذا قال أنت طالق » 
وأراد به الطلاق والظبار » فإنه لايحمل علبها » بل على الطلاق فقط » مآ ذكره 
الرافمي في كتاب الطلاق والظبار . 

ومنها : إذا قال : أنت على | حرام » أو محرمة » أو حرمتك » 
فإن أطلق وم ينو شيئا بالكلية» وجمت الكفارة » وفي قول لاشيء وإن فوى 
الطلاق أو الظبار ء فلا كلام « وإن نواهما مما لم يحمل عليها » وبه قال 
الأكثرون » وقبل يكون طلاقا » وقمل ظهباراً . واذا اختار الطلاق في 
مسألتنا » فبل تكون العدة من حين التلفظ » أو من حسين التعبين ؟ يحتمل 
تخرحه على طلاق احداهيا '؛ ويتمل القطع بأنهمن حين التعيين » لأنه جزم 
هناك بإيقاع الطلاق » والتردد إنما هو في الحل » يخلاف مانحن فبه » فإن 
اللفظ متردد بين الطلاق وعدمه . 

ومن أقسام المسألة ما اذا نوى بذلك تحر ذاتها » أو وطئها » أو فرجما 
فإنها لاتحرم عليه » بل تازمه كفارة يمين في الحال »كا لو قال لأمته » وقيل : 
لا حب إلا عند الوطء . 

واعل أن الرافمي علل عدم المل علا مما عند نيته) [ بقوله ]9 : 
لأن الطلاق يزيل النكاح ‏ والظبار يستدعي بقاءه . وفيه إشارة الى تضادهما 
فإن صحت هذه الملة كان الفرع من أمثلة المسألة المتقدمة , 


اتطم ب سسو 





(١)في‏ وطءع أحدها , 
)( في «ط» والأصل لقوله 8 والمثيت من «أ» ؛ 
-95م1- 


ه-ومنما : إذا تزوج أمة ©» وقال السيد للزوج : أعتق أمني ؛ 
فل حالان . 

أحدهما 2 : أن يأتي الزوج بلفظ الإعتاق » فينظر » إن نوى 
خلوص الرقبة من الرق أو أطلق ؛ فلاكلام في حصول العتق » وإن 
نوى العتق والطلاق فيتجه تخريحه على استعال اللفظ في حقيقتيه”" معاً 
أو في حقدقته ومجازه » ويحتمل أن لابقع طلاق »6 لا سسأتي » وهو أن 
ماكان صريحاً في بابه » ووجد نفاذاً في ("© موضوعه » لايككون كناية في 
غيره '4' » إلا أن يقال : المراه بكونه لايككون كناية أنه لاينصرف عن 
المعنى الصريحي إلى غيره بالنية » وأما المع فلأنه حصل الأصلي وزيادة 
وإن نوى به الطلاق ؛ فيحتمل وقوع المتق وحده » لأنه صريح في 
ابه » ووجد نفاذاً في موضوءه © لآن الصرف عن المداول الحقيقي ينع 
النفاذ فبه » وهذا قالوا : بشترط قصد لفظ الطلاق لممنى © الطلاق» 
وهككذا كل صريح » والمتكلم قد صرف اللفظ عن مدلوله إلى مدلول 
آخر > فصح 27 استعاله فيه » لأن صرائح الطلاق , وكتاياته ؛ كنايات 
في العتق » وكذاك بالمكيس . ومحتمل امهلاً ثلثاً » وهو وقوعهما 
جميعا » ومدا ركبلما واضح . 





. في حاشية الاصل وله : بل سماعا وبحثا على مؤلهه أمتمني الله ببقائه‎ )١( 
, (؟) في «ط» حقيقته‎ 
. في هط» نفاذا بالنية في‎ )( 
انظر هذه القاعد: في الاشباه والنظائر لاسبرطي ص وؤ؟,‎ )5( 
, في «أ» يعنى‎ )©( 
, في «أء فبصح‎ )1( 
د"'م1اه‎ 


الحال الثاني : أن يأتي يلفظ الطلاق ؟ فتأتي فيه الأقسام الأربعة » 
ولا خفى حكمها مما ذكرناه » وإن قال الزوج للسيد : طلق زرجيٍ » 
فل أيض) حالان لاخفى حكمبما ما سبق . ويحصل منه كانية مسائل 
أخرى »© وبذلك يتحصل في هذا الفرع على ستة عشر/ مسأل . 





عا 85/ااهت 


الى 7 و 
الفصّرالسادسٌ 
[ ف 0 
وه مسر هه سس 70 ٠‏ 
هي ةَوالحاز 
الحقيقة : هو اللفظ المستعمل فما وضع له . 
وتسمى العلاقة . 
ويتفرع على هذا التقسم ما إذا أراد باللفظ ماليس حقيقلة فيه 
ولامجازا » كا إذا حلف مثلآ على الأكل » وأراد به المشي » فإن ذلك 
يكون لفواً » لايترتب عليه فبه شيء © أما الحقبقة » فلصرف اللفسظ 
عنها » وأما المجاز . فلآن اللفظ لا إشمار به البتة » وبدون اللفظ 
لايؤثر > نعم . إن كان الحاف بالطلاق 2 آخذناه 0 في الظاهر فقط » 
مقتضى (2© المدلول الحقيقي ©» كذا ذكره المأوردي في «الحاوي» 
والرويائي في « البحر » في الباب الثاني من المابين الممقودين لجامع الأعان » 
ثم نقل عن مالك () »2 وحمد بن الهسن صاحب أنى حنيفة رضي الله 
عنهما » أنه يحمل على المعنى الذي أراده إذا اقترن به ضرب من الاحتال » 
م رده مقاهما ٠‏ 


(1) في الاصل ر «ط» و «أ» وآخذتاء » والصواب إسقاط الواو لستقم اكلام , 

(؟) في «ط» و «أ» مقتضى . 

(9) هرو الإمام مالك بن أنس الأصبيحي ؛ غالم المديئة ؛ ومدون السنة » ولد سنة عو ه 
وتو سنة وى 


ب 486اسه 


قلت : والمتجه حل على ما أراده مطلقا إذا قلنا : إن اللغات 
اصطلاحية » كا تقدم إيضاحه في بابه » وفي « فتاوى » النووي »أنه 
لوحلف أن زيداً يعم أين يسكن إبليس » وأراد يذالك الحذاق والمعرفة 


لم يحنث. 

قال في الحصول : والذي يحضرن من أنراع العلاقات اثني عشر نوع 
وزاده الصفي المهندي 0 فقال : الذي بمضرة من أنراعها أحد وثلاثون 
'نوع) © © ثم عددها > لكن الزائد على ما قاله الإمام » إما متداخل 
أو مذكور في غير هذا الموضع . 


مسألة , 
من مسائل الفصل من أنواع العلاقات » الإخمار > كقوله ته_الى : 
( واسأل القرية ) 29 , 
وإطلاق المصدر على الذات ©» كقولك : «رجل”عدل”وصوم » 
على تقدير ذي » أو تقديره بمادل وصائم © فإن أردت المالفة لم 
تقدر شيئاً من هذين كا قاله النحاة » فتفطن لذلك . 


)0 هو محمد بن عبد الرحيم بن مد الأرموي » أبو عبد الل » صفي الدين المندي » 
من كار الاصوليين » وقد أكثر ابن السبكي النقل عنه في « الإبهاج » له مصنفات منهاد نهاية 
الوصو ل. إلى. عم الاصول » توفي سلة ه بده( البدر الطالم ١607/5‏ - البداية والهايسة 
6ع - طبقات الشافمية ١١/6‏ ) . 
(؟) انظر الإباج 7١1 - ١4/١‏ حيثذكر العلاقاث جمبعهاأشار إلى المتداخلمنها 
(*) الآية ؟م من يوسف , 
كما 


إذا عات هذا فمن فروعها: 
-إذا قال ازوجته : أنت طلاق 7(" أو الطلاق » أو طلقة » 
فإنه يكون كتاية على الصحيح بأحد التقديراث السابقة ©» ومنه ول 
الشاعر : 
فأنت طلاق” والطلاق عزءة ثلاثا ؛ ومن يبدأ أعق' وأظلم 
وقيل : إن ذلك صريح” » لأن طالق حريح » وهو فرع » فالأصل 
أولى بذلك . 
وللأصوليين أيضاخلاف في الأولى من الإضار والجاز عند التمارض © » 
وكذلك للنحويين أيض في مسالتنا بخصوصبها » وهي 9) الوصف بالمصدر. 
ولوقال : أنت نصف طلقة » فبل هو صريح» أو كتاية ؟ وجبان » 
قال البغوي : لو قال أنت كل طلقة أو نصف طالق © فصرييح »© 
كقوله (؛) نصفك طالى » كذا نقل الرافعي هذه المسائل » ثم قال : 
ويحوز أن يحيء في المسألة الثانية ‏ أي نصف طالق . الخلاف اللماقدم 
في نصف طلقة . 
قلت : ويجحيء في المسألة الأولى ‏ وهي كل طلقة ‏ ما تقدم أيضاأ في/ 
قوله : أنت طلقة © لأنه وصفها بالمصدر في موضعين . واعم أن هذا 
العمل يأقٍ في العتق فاستحضره ©© . 





. في «ط» ر «أ» ظالق‎ )١( 

(5) جزم الإمام الرازي في الحصول والنتخب بأنها سواء » حت لايترجح أحدها على 
الآخر إلا بقريئة » وتبعه على ذلك القاضي البيضاري في المنباج » .جزم الرازيفي المعالم بأن 
الجاز أولى لكثرته ( تباية السول ١9/١‏ ؟ ) . 

(9) في «طهر «أ» رهو . 

(5) في «أ» لقوله , 

(5) في «ط» أيضا فاستحضرهء , 

لاما 


ما 


مساألة -؟- 
من أنواعها أيضأ السببية > وهي نوعان: 
أحدهما : إطلاق اسم المسب على السبب © أي المعلول على علته» 
كتسمية المرض اهلك بالموت . 
والثاني : عكسه » أي إطلاق اسم السبب على. المسبب . 
ثم إن السبب على أربعة أقسام : 


قابلي : ويمير عنه المادي . 


وصوري . 

وفاعلي . 

وغائي . 

فكل موجود لابد له من هذه الأريمة » #السرير م93 » فإنث 
مادثّه الخنشب 1 ل 


وفاعله : النحار 

ورصورته : التسطيح . ٠‏ 

وغابته : الاضطجاع عليه 2١‏ . ويسمى الاضطجاع عة » لأنه 
الباعث عليه . 

فالأول : كقولك : سال الوادي »> أي الماء » فمبر بالوادي لآأنه 
قابل للسيلان » كذا مثل به الببضاوي تبعا لغيره » وفيه نظر » لآن 
المادني جنس ماهية الشيء ا تقدم في الخشب »2 فالأحسن التمثيل به . 





(1) في «أه للاضطجاع عليه . 
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والثاني : وهو تسممة الشيء باسم سيبه الصوري » كإطلاق اليد 
على القدرة في قوله تعالى : ( يد الله فوق أيدهم ) () © أى قدرته» 
فإن المد لها صورة خاصة يتأتى بها الاقتدار على الشيء وهو تحويف 
راحتها » وصفر عظمها >6 وانفصال يعضها عن بعض » لمتأتى وضم 9© 
الشيء في الراحة © وتنقبض عليه العظام الدقاق المنفصلة © ويتأتسى 
دخوها في المنافذ الضيقة . 

وأما الثالث : وهو تسسة الشيء باسم سمه الفاعلي » فكقولهم : 
ل السحاب © يعئون () المطر © وأنيت الربيع البقل » وأنضجمت 
الشمس الار » فإن الفاعل حقيقة هو الرب سيحانه . 

وأما الرابع ؟) : وهو تسمية الشيء باسم سميه الغائي » فكة_وله 
تعالى : (إني أراني أعصر خمراً) © ء. أي عنيا » فأطلق الخمر على 
المنب »> لأنا عندهم هي الملة الغائية 290 منه 

وإذا تعارض الأمر بين © الأول : وهو إطلاق المسبب على السبب 
وبين عكسه » فالمكس أولى » لآن السب المعين يدل على المسبب المين 
بخلاف المكس » ألا ترى أن اليول مثلاً يدل على انتقاض الوضوء» وانتقاض 
الوضوء لايدل على البول © فقد يكون عن لمس أو غيره . 


. من سورة الفتعح‎ ٠١ الآبة‎ )١( 
. في «ط» به وضع‎ (0 
, في «ط» بعيوت‎ )9( 
. في «أ» الربيع‎ )5( 
من يوسفا.‎ 5١ (ه) الآأبة‎ 
. في «ط» الغايبة‎ )5( 
. (؟) في «ط» الأمرين‎ 
سح‎ 1١84 


ثم إن النوع الثاني » وسو إطلاق السبب على المسبب »قد علدت 
انقسامه إلى 2١‏ أربعة أقسام » فإذا تعارضت © فالعلق الغائية أولى » 
لاجتاع ') الأمرين فيا » لأنا علة في الذهن من جبة أن الخمر مشلاً 
هو الداعي إلى .عصر العنب , ومعلولة في الخارج » لأن.ا لا توجد 
إلا متأخرة . 


إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة : 

١‏ ماذهب إليه الشافعي > أن الذكاح حقيقة في العقد . مجاز غي 
الوطء ٠‏ لآنه لما ورد في القرآن مراداً به العقد في قوله تماألى : 
( وأتكيحثوا الأيامّى متم ) ) وقوله تمالى : ( ولاثنتكحوا ماتكم 
آباؤم من النساء ) ©) »وغير ذلك ء ومراداً يه الوطء » كقوله © : 
( فإن طلقبا فلا تيل له من تبعد” حتى تنتكيم زوجاً غيرء) 20 » 
والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى الجازى فوجب الصير إلى كونه في أحدهما 
مجازاً » ولاشك أن العقد سبب” للوطء » وهو الع الغائية له غال) » 
فإن جعلناه حقيقة في المقد » مجازاً في الوطء » كان ذلك الجاز من 
اب إطلاق السيب على المسيب » أي العلة على المملول > وإن جعلناه 
بالعكس ؛ كان من إطلاق المسب على السبب »© والآول هو الراجح 


. في «طءر «أه على‎ )١( 
. في «ط» ر «أ» لإجاع‎ (0 
الآبة ؟م من التور.‎ )+( 
. الآية ؟؟ من النساء‎ )4( 
. (ه) ساقطة من «ط»‎ 
. م؟ من المقرة‎ ٠ الآبة‎ )١( 
امهوأسه‎ 





5 تقدم » غلزلك ذهب الشافمي » وجمبور أصحابه إلى ماسيق ».وهو 
أنه حقيقة في العقد 4 مجاز في الرطء « خلافا لمن عكس » ولمن 
قال «الاشتراك » . 

* - ومن فروع ذلك : مالو حلف على النكاح > ول ينو شيئا »غإنه 
يحمل على المقد » لاعلى الوطء » كرا )١‏ صرح به الراقعي في آغسر 
تمليق الطلان . 


مساأًلة كات 

من أنواع المجاز أيضأ > إطلاق اسم البعش على الكل » وعكسه» 
وفي معناء الأخص مع ")ا الأعم . 

إذا تقرر ذلك »© فلامسألة فروع : 

الأول : إذا قال : أنت طالق نصف طلقة © فإنه يقمع عليه طلقة 
كاملة” » ثم حكى الرافعي وغيره وجبين من غير تصريح بقرجيح - 
في أن ذلك من باب التعبير باليعض عن الكل" » أو من باب السراية» 
أي وقم النصف ثم سرى إلى الباق . وللخلاف فوائد . 

وهذا الكلام الذي ذكره الأصحاب © عجيب » لآن التصير يبعض 
الشيء عن جميءه » من صفات المتكلم » ويستدعي قصده لهذا الممنى 
بالضرورة » وإلا لم يصح أن يقال : عبر به عنه > وأيضا لا بد فه 
من قصد صرف اللفظ عن المدلول الحقنقي بشروط أخغخرى »؛ لأن 





)١(‏ في«أ» كذا, 
())في«طوطل. 
الواس 


النصف قد براد به المعنى الأقيقي » وقد يراد به المعنى المجازي 2 وإذا 
تقرر ذلك كله فنقول » إن أراد الزوج المعنى الجازي وهم كذلك7(»© 
بلا خلاف» لأن استعمال امجاز جائر بلا خلاف » وإن م يقصد ذلك » فبحمل 
على المعنى الحقيقي قطعا » إلا أنه التذم إيقاع نصف ©© طلقة » ولايتأتى 
ذلك إلا بوقوع طلقة كام » فأوقمئاهما [لاأن ]ا دلك من ياب 
السراية » ولامن باب. التعبير بالبعض عن الكل . 

فإن قيل: إذا قال : أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة ؛ وقمست 
لككونه لايتجزأ (4) وحينئذ فيقع عليه طلقتان فقط ؟ 

قلنا : فعلنا ذلك تغلب الإيقاع في المسألتين بسبب / البعض الباق فيهما . 

الثاني : إذا قال : لله على صوم نضف يوم » وقياسه مما © ذكرظاء 
في المسألة السايقة » أنه إذا أراد الممنى المجازي © لزمه صوم' الوم 
بلازاع » وإن أراد المعنى الحقيقي » فيحتمل البطلان » لآن صوم 
بعض اليوم باطل ششيرعا » ويحتمل الملزوم لإمكانه بالإتمان «الباقي"' » 
وم يذكر الرافمي فيه التفصيل الذي ذكره في نظيره من الطلاق» في 


. في «ط» ر «أ» لذلك‎ )١( 

(0) في «ط» و «أ» نصف إيقاع . 

(9) في الاصل و «ط» و «أ» لأن ؛ والمثيت الصواب لأن كلامه كله من أجل دفسع 
التعليل بالسراية ما هو ظاهر من السياق . والل وأعل . 

(4) انظر هذه القاعدة » وهى أن ما لا يقبل التبغيض » فاختيار بعضه كاختيار 
كله » وإسقاط بعضه كإسقاط كله . في الاشباه » والنظائر للسيوطي ( ص 150 ). 

, في وط» ما‎ )٠( 

() قلت : ويمكن أن ينبني هذا على أن النذر » هل يسلك به مسلك واجب الشرع 
أم جائز الشرع ؟ وانظر الأشباه والنظائر (ص )١١4‏ والروضة للنووي (/05") . 
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أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل » بل حكى :.ه وجبين موافقين 
لا ذكرناه من الاحهالين » وصحح البطلان 20 . 

الثالث : إذا نذر ركوعا ازمه ركعة باتفاق الفرعين » كذا قاله 
الرافمي في كتاب النذر ؛ في الكلام على نذر الصوم © قال : فإن نذر 
سحوداً أو " تشهداً 9اء فكما لونذر أن يصوم بعض اليوم » وفيا 
قاله نظر »© لأن إطلاق الركعة على الركرع مجاز بلاشك » فيكون كنصف 
اليوم ونحوه » نعم » إن أراد بالركوع الركعة الكاملة فلا إشكال . 

الرابع : إذا حلف لايثثرب له ماء من عطش © ونوى يع 
الانتفاعات » فإنه لامحنث إلايا 64 تلفظ به > وهو الماء من المطش 
خاصة »2 ولايتمدى إلى مانواه به © © وإن كان © برنهما مخاصة » 
أو امتنان عليه يقتضي ذلك » لآن النية إنما تؤثر إذا احتمل ما نوى 
بحهة يتجوز بها » فإذا ل يمتمل الفط ذلك © م ببق إلا النية » 
وهي وحدها لاتؤثر » كذا ذكره الرافمي في آغر كتاب الأمان » وفها 





)١(‏ انظر الروضصة (عزعنم). 

69 في «ط» ر دأك» وتشهدآأ ٠‏ 

(؟) فال في الروضة : )0١0/١(‏ ولو نذر تشهدا » ففي التتمة أفه يأقي بركمة يتشبد 
في آخرها ٠‏ أو يقتدي بن قمد التشهد في آخر صلاته » أو يكبر ويسجد سجدة » ويتشهد » 
على طريقة من يقول : سسجود النلاوة يقتضي التشهد ؛ فيخرج به عن نذره » وأونذر سجسدة 
فردة » فطريقان في التثمة » . 

(9) في «ط» ما . 

(ه) ساقطة من «ط»ع و «أ» , 

. في «ط» ر «أ» كانت‎ )١( 

(؟) في «ط» لجبة . 
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ذكروه © نظر » لآن فيه جبة صحيحة > وهي اسم البعض على الكل 

الخامس : إذا أشار الزوج إلى زوجتس»ه فقال : أحدما طالق » 
ونواهما جميماً > قال الإمام : فالوجه عندة أنهما لاتطلقان » ولايجيء 
فبه الحلاف في قوله : أنت طالق واحدة» ونوى ثلاث » لآن حمل 
إحدى المرأتين عليما معا ء لارجه له » وهناك يتطرق إلى الكلام تأويل » 
كذا قله عنه الرافعي في باب الشك في الطلاق ) وارتضاه » وفيه نظر 
ما أشرنا إليه » بل لقائل أن يقول : مسمى إحداهما () 2 قسدر 
مشترك > وهو صادق عليها » وقد أوقم الطلاق عليه © ونواهها » فتمين 
وقوعه علمما » بل كان يشغي ذلك عند عدم النية لا ذكراه ء إن 
ادعى أنه مشترك بالاشتراك اللفظي فكذلك » لآن استعماله فهما جائز. 

السادس : إذا قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم زيد © فقتدم 
ليل » فلايقع الطلاق على الصحيح » لآن الوم مابين طاوع الفجر والغروب )»2 
وقيل : يقع » لأن اليوم قد يستعمل في مطلق الوقت : هكذا علله الرافعي 
ومعناه : ماد كرثاء . 

وهذا الخلاف مشكل ». لأن الزوج إذا أراد استعماله فيه يازا 
يا ذكراه » وقم بلا إشكال » وإن لم برد ذلك © فتقدم الحقيقة 
قطما » نعم » إن أدعى مدع غلبة © هذا الجاز على الحقيقة © وسّلم 
له ماادعاه « فيأق فيه الخلاف في الحقبقة المرجوحة » وامجاز الراجح 


)1( في «ط» و «أ» ذكره » 
(؟) في «ط» بالطلاق . 
(9) في «أ»ء أحدها . 
(5) في «ط» إلى الغروب . 
(ه) في «ط» عليه , 
-غ19 - 


السابع : إذا نذر الإقيان إلى يقمة من بقاع الحرم , لزمه حج أو 
عمرة. » مخلاف بقاع الحل © لسحد ميمونة > ومر الظهران () »6 إلا 
عرفة © فإنه إذا نذر إتيانها 9» » وأراد التزام الحج » وعبر عنه 
يعرفة > من باب التعبير بالجزء عن الكل > فإنه يازمه » قال الرافعي : 
وكذلك إذا نوى أن يأتها محرما . 

الثامن : قال : إن شفى الله تعالى مريضي »2 فله على رقه-تى أن 
أحج ماشياً » لزمه » ولوقال : على رجلى > فكذلك »2 إلا أن بريد 
التزام الرجل خاصة » كذا جزم به الرافعي » ولاتبعد التسوية . 


مساأأاة دخ 


من أنواع انجاز أيضاً » المجاورة ٠‏ كإطلاق اسم الحل على الحال 
وذلك كإطلاق الراوية على الإناه الجد الذي تحمل فيه الماه » مم أن 
الراوية في اللغة » هو الحموان الحمول علمه » وكذلك الغائط ؛ اسم 
لمكا () المطمئن من الأرض »© ثم أطلقوه مجازاً عل الفضلة الخارجة 
من الآدمي فيه » خمن فروعه : 

١-ماإذا‏ قال : أصلي على الجنازة » وأتى بالجم مكسؤرة » فإنه 





)١(‏ قال ابن الأصبغ السامي : ومر : هي القرية ؛ والظبران : الوادي » وفمه عبون 
كثيدة ونخيل وجميز » وهي لأسم » وهذيل » وغاضرة ( كتاب أسماء جبال تهامة ص مم) 
وقال في مراصد الإطلاع (م/اه ؟١١)‏ : هر موضع عل مرحماة من ملكة . 

(9) في دط» إثباتها . ْ 

(9) في «ط» رو «أ» الكان . 

1846 مه 


لأيصح » لآن المكسور اسم للنعش »"١‏ وإذا أريد الميث © فتفعات 
جممه > كذا قاله القاضي الحسين في« تعلرقه » 9) » وماذكره في المراد 
من المفتوح والمكدور . هو المعروف » وهو معنى قولهم : الأعلى 
للأعلى » والأسفل للأسفل » لكن المتجه هو الصحة إذا أراد الميت » 
وغايته أنه عبر بلفظ مجازي للملاقة المذكورة 9) . 


أ أت -م- 


ومن أنواع المجاز أيضأ »© إطلاق الشيء باعتبار ماكان عليه 9)؛ 
سواء كان مشتقاً » كإطلاق لفظ ضارب على من فرغ من الضرب 2 
وقد تقدم الكلام عليه في الفصل الثالث في الاشتقاق 20 ء أو جامد » 
كإطلاق لفظ العبد على العتيق . 

إذا عامت ذلك © فيتفرع على المسألة فروع : 


)١(‏ هذا الكلام من الإستوي بناء على أن المكسور اسم للنعشفقط » ولكنوردالكسر 
للميت أيضا ء قال في المصباح عن الجنازة : وهي بالفتتح والكسر ؛ والكسر أفصح ٠‏ وقال 
الأحممي وابن الأعرابي : بالككسر الميت نفسه » وبالفتح السرير » وروى أب تمر الزاهد عن 
ثعلب عكس هذا ؛ فقال : بالتكسر السرير » وبالفتح الميت نفسه . 

(؟) في «أ» تعايقته , 

(؟) في «أ» قرله : « انتهى » زيادة » وفي هامش الاضل قله ؛ بلغ سماء) ويح ا على 
مؤّلفه فسح انه الأمه , 

(: ) ماقطة من «أ» ؛ 

(«) في «دأ» الصرف . 

(1) انظر ص 0٠6‏ ٠ب‏ . 
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2 منبا : قال :6 إن كانت امرأتي ف المأتم 69 » فأمىق حرة‎ -١ 
وإن كانت أمتى في الام » فامرأتي طالقى » وكانتا عند التملبيتقى م‎ 
ذكر ©» عتقت الآمة » ولم تطلق الزوحة »© لأأن الآمة عتقت عند تام‎ 
» التعليق الأول » وخرجت عنن, كونها أمته » فلاحصل شرط الطلاق‎ 
فلو قدم ذكر الآمة طلقت الزوجة » ثم إن كانت رجعية » عتقت الأمة‎ 
أيضاً 9) © وإلا » فلا » كذا نقله الرافمي في آخر تمليق الطلاق عن‎ 
» أبي العياس الرويانى » لكن إطلاق الآمة على من كانت أمة له ء جائر‎ 
والسياق يقتضي هذا » فإن أرات الممنى الحقيقي » فواضح » وهكد_ذا‎ 
. الكلام في المكس‎ 

؟-ومتها : لوقال : أول عبد رأيته من عدي © قيبو -صدار») 
فرأى أحدهم متا » النمحلت الممين » فإذا رأى/بعده عيداً حيا لايمتق» 
كذا ذكره الرافمي في أول باب العتق » وهو مشكل على الفرع السابق 
لآن الرق يزول الموت 4 م صرح به الرافمي في كتاب الأيمان » وفي 
لكن رأيت في « شرح الفروع » للشيخ أبي على السنجي ©) ؛ الجزم بأن 
الرق لابزول ,الموت © وقد ذكرت لفظه في « المبمات» . 


)ع( في «ط» قينا . 

(؟) في «أ» في الام , 

(؟) ماقظة من وط» ر وأه . 

(5) في «ظ» السنيجي وهو خطأ » وقد مرت ترجمتة في ص "لا. 


- ا١ةال-‎ 


مسالة ا 

لجاز لايدخل في الحروف » فلا يعبر حرف عن حرف », ولابحرف 
عن أسم © ولابالمسكس » لآأن المرف لس مقصوداً في نفسه » بل 
تايما لغيره » وهذا يعرفونه بأنه الذي يدل على معنى في غيره . 

إذا عات ذلك >2 فمن فروع المسألة : 

١-ماإذا‏ قال لزوجته : إن ل أطلقك فأنت طالق » فالمختصوص 
أنها لاتطلق إلا في آغر العمر » مخلاف « إذا » » فإن المنصوص فيع-ا 
الوقوع إذا مضى زمن يمكن فيه ذلك »© فإن قال : أردت «يإذا» 
معنى « إن » ء دين ١١‏ ؛ ويقيل أيضاً ظاهراً '' في أصم الوجبين . 


ب 
مساألة لا 

امجاز ؟) على ثلاثة أقسام . 

أحدها : أن يكون في المفرد خاصة ©» كقولنا : «جاء الأسد»» 
إذا كان الجاني رجلا مجاعاً » فإن التركيب © وهو إسناد اليء 
إلى الذات » حقيقة » والجاز وقع في التصير عن تلك الذات بالأسد . 

الثاني : أن يكون إفي التر كسب خاصة © كقول الشاعر » وهو 

(1) التدين لغة : أن يكله إلى دينه » وممناه أن المرأة لانطلق فيا بينه وبسين الله إن 
لان صادقمسا . 

(؟) في «ط» ظاهر". 

(9) في هامش الأصل قوله : بلغ سماعا ونحثا على مؤّلفه » فسع الله الأمد 

اموا - 


الصلتان المبيدي 0١‏ : 

أشاب الصغير وأقنى الكبير 2 © كره الفداة ومر* العشي 9 

فإن المفردات حقيقة > إلا أن إسناد الإشابة والإفناء إلى الزمان» 
مجار” > فإن الفاعل لذلك حقيقة هو الله تعالى 9) » وتعبيرة بالتركيب 
و الصواب 0 وتعبيرهم بالمر كب . فاسد” ©» لأن الألفاظ مر كبة , 

الثالث : أن يكون في الإفراد والتركبب معا »© كقوهم : «أحياني 
اكتعالي بطلمتك » » أي سرأثي رؤيتك » إذ 5( لحي بي حققة هو 
الله تعالى » كا قدمناه ٠.‏ 

إذا عامت ذلك : 

فامجاز الإفرادي كثير > وقد سبق إيضاحه >2 ومن فروع الجاز 








» وهو قثم بن خبية ؛ ك قاله أبو عبيدة ؛ أحد بني محارب بن مر » شأعر مشهور‎ )١ ١) 
من شعراء الماسة . أعتدض بين جرير والفرزدق » فادعى أنهها حكاه » فقضىبيتها » فشرف‎ 
الفرزدق على جرير ؛ وبني دارم على بني كليب ( مسجم الشمراء لارزاق *“«الؤتلف‎ 
.)١ والختلف للآمدي‎ 


(؟) المبت من القصبدة لقي يرصي فببها ابله ٠‏ وهي طويلة حسئة ؛ منها : 


ألم تر لقسان وصى ابه ووصبت عمرآ فثعم الوصي 
أشاب الصغير وأفتنى الكبير كر الغداة » ومر “المشي 
إذا لي هرمت يومبا أقى بعد ذلك يوم فتي 
نروح ونفدورا لحاجاتتا وحاجة من عاش لا تنقضسي 
قوت مع المره حاجاته وتقى له سماحة مأ يقسي 


انظر الشعر والشعراء لان قتيبة (١78/1؛‏ ) حيث ذكر القصيدة بأملبا والخزائة 
(لأم٠ء‏ ) ومعاهد التنصص وم - ++ ومعءجم الشعراء للمرزبافي قال 


2 انظر ما قاله القزوبي 5 الإيضاح ص لحل حول المجاز 5 هذا الليت 
) 00 في «ط» اذأ , 


5 


:8م اب 


في الثركيب : -١‏ وقوع جملة موقع جم أخرى » كوقوع الافي موقع 
الجلة الشرطية التي يقصد بها النفي » كقول القائل : «حلال الله علي 
» لا أفمل كذا » فإنه يكون تمليقاً » وإن م يكن فيه أداة 

7 » كذا نقل الرافمي في آخر تعليق الطلاق عن فتاوى القف_ال 
وارتضاء . 

ومثله ما يعتاده الناس في التق » حيث يقولون : « العتقى يازه-ي 
لاأفمل كذا » وكثيراً ما ينطقون به مقسم) ٠١‏ به جروراً » فيقولون: 
والعتق والطلاق » بزيادة واو القسم » وذلك لايترتب عليه شيء > فإن 
مدلول ذلك هو القسم إبهها في حال لزومها » فتآمل . وهما لا يصلحان 
للقسم عند الإطلاق »2 فضلاً عن التقييد . 

؟-ومتها : وقوع ألفالى مذكورة في الإقرار » تنضم إلا قرائن 
دالة على الاستهزاء » كتحريك الرأس ٠»‏ والضحك » الدالين على شدة 
التدحب »© كقوله في جواب من ادعى ألفا : « وهي وازنة » » معناه : 
لس لك عندي شيء 


مساألة م 
إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقى >2 ويعبر عنه 
بامأقيقة المرجوحة وامجاز الراجح » تساويا "6 » كا جزم به الإمام 
فخر الدين في ه المعالم » واختاره البيضاوي © , لآن في كل منها قوة 





)00( في «ط» عتما . 

(9) أماانام يغلب الاستعمال ا حازي » فالحقيقة هي المغلية الراجحة ٠‏ 

(5) نقل ابن السبكي في الإيهاج ( ٠٠/١‏ ؟) عن صفي الدين الهندي أنه قال ؛ رعزي 
ذلك إلى الشافمي . 


سدافة ه78 سدم 


ليست في الآخر . 

وقال أبر حنيفة رضي الله عنه : الحقيقة أولى » مراعاء لأصل ٠١‏ 
القاعدة . ش 

وقال أبو يوسف ©2© : الجحاز أولى لكونه غالبا . 

وقال القرافي في «شرح التنقيح » : إنه الحق »© لآن الظبور هو 
الملطف به . 

ومثل في , المعالم » الطلاق فقال : إنه حقيقة في اللغة ‏ في 
إزالة القبد » سواء كان من نكاح » أو ملك بين » أو غيرهما» ثم 
اختص في العرف . بإزالته 9) قبد التكاح » فلأجل ذلك » إذا قال الرجل 
لأمته أنت طالق » لاتعدّق إلا بالنية(©» ثم قال : فإن قيل : فيازم ألا يصرف 
إلى الجاز الرأجح وهو إزالة قي الننكاح إلا بالنية » ولس كذلك » قال : 
فالجواب : أن إنما لم نحتج إلى النية '؟" » لآ إن حملناه على المحاز 
الراجح 6 وهو الإزالة عن )6( النكاح 4 فلا كلام 6 وإن حلناه على 
الحقمقة الم موحة 0 وهو الإزالة عن مسمى القيد من حمكث هر"'ا, 


. في «أ» لأجل‎ )١( 

(؟) هو الإمام أبو يوسف » القاضي » يعقوب بن أبراهم بن حبيب بن خنيسين سمد 
ابن تحير بن معاوية الانصاري : صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » ولي القضاء لثلاثة 
من الخلفاء » المبدي » والحادي » والرشيد ٠‏ مات ببغداد مئة اثنتين ومانين ومائة ودفن بها 
( تاج التراجم ؛ ومناقب الاهام أبي حتيفة وصاحبيه للذهي ص 07م » العبر؛شذرا تالذهب) 

(؟) في «ط»ه رو دأ» بإزالة . 

68 في «ط» ر «أ» بالبيلة , 

(ه) في «طه ر «أ» على 

(5) في «ط» ر دأ» هو هو, 

)0( في «ط» و «أ» لحصول ؛ وهو مافي نباية السول لإه١ءك؟ه‏ 

ودام 


أن أحد الطرفين في هذا المثال “' بخصوصه ) »© لم يحتج إلى النية» 
بخلاف الطرف الآخر 9 , 

ومحل الخلاف أن يكون اجاز راجحا , والحقيقة تتماهد ©) في 
بعض الأوقات ك لوقال : لأشرين من هذا النهر » فهو حقيقة في 
الكرع من النهر يفيه » وإذا اغترف بااككوز وشرب ؛ فهو مجاز ‏ لأنه 
شرب من الكوز »2 لامن اانهر ؛ لكنه © الجاز الراجح المتيادر » 
والحقيقة قد تراد.» لان كثيراً من الرعاء © وغيرهم ؛ يكرع بفيه . 

فأما إذا كان المجاز راجحا »2 والحقيقة مماتة » لاتراد في العرف » 
فلاخلاف بين أبي حنيفة » وأبي يوسف [ رحا الله ]90 في تقدم 
لجاز » لّنه إما حقيقة شرعية كالصلاة » أو عرفية كالدابية » وهما 
مقدمات على الحقيقة اللفوية » مثاله : حلف لابأكل من هذه النخلة » 
فإنه يحنث بثمرها 2 لايخثيها ؛ وإن كان هو الحقيقة » لأنها قد أميتت . 

فإن غلب استعال الجاز حتى ساوى الحقيقة كالتكاح » فإنه يطلق 
على العقد والوطء إطلاقا واحداً/ مع أنه حقيقة في أحدهما » فلاخلاف 
أيضاً بدنها » بل تقدم الحقيقة » كذا قاله القرافي » وهو ظاهر » 





. في «ط» و «أ» القال‎ )١( 

(؟) في «ط» بخصوصية . 

(؟) قال في نباية السول (١/٠٠؟)‏ بعد أن ذكر هذا الكلام : « وهنا أمور مبمة » 
أحدها : أنه / يحرر محل الغزاع »وقد حرره الحثفية فيكتيهم فإن مرجع هذه المسألة البهم» اه 
وعن ثم حبرو محل النزاع . وانظر تيسير التحرير (؟/04-.٠1)‏ أصولالس رخسي( )١8 4/١‏ 

ل في وط» ردأ» تبعا لهذا . 

(4) في «أع لكن . 

(1) في دط» الرعاع , 

(9) زيادة من «طنه , 

ااه 


وذكر في « المحصول » هذه الصورة في المسألة السابعة » من الباب التاسع 
وجزم بالمساواة » وقال ابن التمساني في « شرح العالم » هذه الصورة 
محل النزاع . 

وفي المسألة أمور مهمة ذكرجا في شرح اهاج 0© , 

إذا عامت ذلك »2 فلمسألة فروع : 

١‏ - منها : ما ذكره الرافمي في كتاب الأيمان فقال : المجاز المتمارف 
مقدم على الحقيقة البعيدة » أي البجورة © مثاله : إذا حلف لايأكل 
هذه الشحرة ©» فإن الممين تحمل على الأكل من ثمُرها '" دون الورق 
والأغصان » كم سبق قربا » يخلاف » مالو"" حلف لا يأكل من هذه 
الشاة » فإن اليمين تحمل على لبتها ولحم ولدهاء لآن الحقيقة متعارفة . 
هذا كلامه . 

؟ - ومنها : إذا أوصى بالداية » فإنه يعطى له من الخمل والبغال ©4) 
والمير » دون المصاقير والشياه » ونخوها . 

*“- ومنها : إذا كانت له زوجتان , إداهها » فاطمة بنت 
جمد » والآأخرى فاطمة بنت رجل سماه أبواء جمدا » إلا أنه اشتهار 
في الناس ب «١‏ زيد» ولانادونه إلا بذلك > فقال الزوج : زوجتي 
فاطمة ينت محمد طالى » وقال : أردت بنت (2) الذي بدعونه زيداء 


) انظر نجاية السول )8١4/5(‏ . 
) في «ط» كرتا , 

) في «ط» و «أه ما اذا . 

) في «ط» البغال والخيل . 
( 
( 


في «ط» و «أج أحدهنا . 


ا ل 


قال الرافمي في الكلام على الكثايات : نقل القاضي شريح الروياني عن 
جده أنه يقبل »> لآن الاعتبار بتسسة أبويه » وقد يكون لارجل اسمان 
فاكثر » وقيل ٠‏ الاعتبار بالاسم المشبور في الناس ء لأنه أبلغ في 
التعريف (0 ' 


7 أأذ سوس 

صيغ العقود ©» كبعت واشتريت © والفسوخ > كفسخت وطلقت 
والالتزامات ؛ كقول القاشي : حكمت » إخبارات في أصل اللغة » 
وقد تستعمل في الشرع أيذ] كذلك » فإن استعملت لإحداث حم ؛ 
كانت "" منقولة 5) إلى الإنشاء عندة . 

وقالت 0) الحدفية : إنها إخبارات عن ثيوت الأحكام » وبذلك بتقدير 
وجودها قيل © التلفظ . 

والفرق بين الائشاء والخير » أن الإنثاء لانكون معتاه إلا مقارناً 
للفظه © © يخلاف الخبر © فقد يتقدم »> وقد يتأخر . 

وأيضاً »© فالإنشاء لايحتمل التصديق والتكذيب”» يمخلاف الخير 0©, 


)١(‏ سبذكر الاسنوي هذه المسألة ثانية في الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ 
5 المسألة الاولى » وهي فيما إذا اثردد اللفظ بين المعنى الشرعي والحقيقة العرفية . واللغوية. 

)(؟) في «ط» فكانت . 

(*) نقلبا الشارع الى الإنشاءات المخصوصة . 

(:) في «ط» وقال . 


(٠)في‏ «ط»هو «أ» قسيل . 
)١(‏ في «ط» ر «أ» للفظ . 
(؛) انظر ما كته القراني في الفروق )١+/١(‏ عن الفرق بين قاعدق الإنشاء والخبر 
فقد أجاد وأفاد . 
7 3 


إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 
١-إذا‏ قبل للكافر : آمن بالل » أو أسم نَ » فقال : أومن" » 
أو أسم ؛ بصيغة المضارع ٠»‏ قال الحليمي (© في «النهاج» © 4 
ما نقله عنه الرافمي/ره يكون مؤمنا » كا أن قول القائل : أقسم لله 
نين » ولايحمل على الوعد » إلا أن بريده » قال : ولو أنى بالماضي » 
فقال : آمنت » أو أسلمت »2 فبحتمل أن يحمل مؤمنا » وقد أسلفنا 
ذكر هذا الفرع "' . 
ومنها : أن إقرار الإمام والحاك بالشيء » إن كان على جبة 
الحم » كان حكماً » وإن م يكن » بأن كان في معرض الحكايات 
والأخبار عن الأمور المتقدمة » لم وكن حكماً . كذا ذكره الرافمي 
في أواخر الإقرار » في الكلام على إلحماق النسب بفيره ء» والذي 
ذكره من القواعد المهمة » وحيتئذ » فإذا شكككنا في ذلك > لم يكن 
حكياً , لأن الأصل بقاؤه على الإخبار وعدم نقل ©» وقد تقدم هذا 
الفرع في أوائل الاشتراك 9) . 





. ١509 مصلف ترجمته في ص‎ )١( 
. 149 (؟)انظر ص‎ 
) (م) في هامش الأصل قوله : بلغ سماعا ويحنا على مؤلفه ( فسح الله في أمدء‎ 


-”١مه-‎ 


الفصّرالسَاع 
ا 
تمارضماي[بالفهيمر 
مساأاة -1- 


إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز © إما ممانز؟ الزيادة »أو 
النقصان ؛ فهجاز النقصان أولى لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة 
كذا ذكره جماعة من الاصولبين . 

إذا عامت ذلك » فمن فروعه: 

١-ماإذا‏ قال لزوجشيه : إن حضيّا حيضة »2 نأنها طالقان 02» » 
فلاشك في استحالة اشتركها في الحيضة 2 وتصحيح الكلام هنا ء إما 
بدعوى الزيادة » وهو وله حدضة © وإما بدعوى الإخضار » وتقديره : 
إن حاضت كل واحدة متكا حمضة » وقد 9) اختلفوا في ذلك على 
ثلاثئة أوجه © أصحها : الأول » وهو سلوك الزيادة على خلاف المرجح 
في الأصول » حتى إذا طمنتا في الحيض ؛ طلقتا ‏ والشاني : سلوك 
الثاني » وهو الإخضار , فإذا تمت الحيضتان »© طلقتا » والثالك : أن هذا 


. في «طهو «أ» طالقتان‎ )١( 
. (؟) في «ط» ر «أ» فقد‎ 
-- لا"‎ 


مساألة -؟ 

إذا تعارض النمجاز والإضمار > فقال ف «المحصول » و« المنتخب»: 
هما سواء ؛ فمككون اللفظ م3 » حتى لايترجح أحدهها على الآخر إلابدليل 
لاستواتهما في الاحتياج إلى القرينة » وفي احتال خفاا » وذلك لأتف 
كلا منها يحتاج إلى قرينة تمنع الحاطب عن فبم الظاهر » وجزم في 
والممالم » يأن الجاز أولى لكثرته ١‏ ء لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل 
المسألة العاشرة أنها سواء . 

إذا عامت ذلك ثمن فروع المسألة : 

» -هاإذا أشار لعبده الذي هو أكبر منه فقال : هذا ابني‎ ١ 
فيحتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن العتق » فنحم بمتقه (' » ويحتمل‎ 
أن يكون فيه إخمار » تقديره : مثل ابني » أي في اللو أو في‎ 
غيره ؛ فلايعتق : والمسألة فيها خلاف عندة » والحتار كا قاله في زوائد‎ 
«الروضة » :أ () لانحم بالمتق بمجرد ذلك » قال : لأن ذلك يذكر‎ 
. )© في العادة لملاطفة » وهكذا الحم إذا قال ذلك ازوجته‎ 


)؟1+/١ وإلىهذاذهب الشيخصفيالدينالهندي » كا قاله ابن السبكي في الإيياج(‎ )١( 
. في «ط» و «أ» بعتقه عليه‎ )؟١(‎ 
. ؟) في ط الانحم‎ ( 
لتقف عل المزيد من‎ )١4-91+/6( (؛) انظر الهاج بشرح المهاج لابن السبكي‎ 
. المسائل الفرعية المبنية على هذا الخلان‎ 
الا‎ 





الفصّلالشامن 
ف 
تضيرروف تس محاحبةَ الفمرياء لمع رفسرر| 


أت -1- 

الواو العاطفة تشرك في الحم بين المعطوف والمعطوف عليه . 

إذا عامت ذلك ء فمن فروعه المشكلة عليه : 

١‏ - ماإذا قال : «أنت طالق اليوم وإن جاء رأس الشبر» ؛ 
فإنها تطلق طلقة واحدة في الحال ‏ وكذا : « أفت طالق اليوم وإن دغلتٍ 
الدار »» كذا قاله الرافمي في بإب تعليق الطلاق في آخر الطرف الأول 

"منه » والقياس وقوع طلقتين في التعليق الأول » وهو « وإن جاء رأس 
الشبر » لأنه تعليق آخر ء يخلاف التمليق الثاني » وهو قوله : د وإن 
دغلت الدار » فإن العنى المفبوم منه إِنما هو الوقوع » سواء دخلت أم 
م تدخل»ء ولايتخيل ذاك في التعليق الأول » فيكون تعليقا آخر 


3 دذهكرةه ٠‏ 
مسسأاة -آ1- 
اختلفوا في الؤاو العاطفة » هل تفيد الترتيب ؟ على ثلاثة مذاهب. 
أحدها : أنا تدل على الترتيب » وهو مذهب جماعة من الكوفبين » 


م7 


وبعض اليصريين © ونقله صاحب « التثمة » في كتاب الطلاق عن بعض 
أصحابنا » وبالغ الماوردي في الوضوء من « الحاوي » (© فنقله عن 
الأخفش © وججمرور أصحابنا © واختاره الش_خ أبو إسحاق في 
« التبصرة » 9) , 
الثاني : أنها تدل على المعبة » ونقله إمام الحرمين عن الحنفية . 
والثالث : وهو المعروف 2 أنها لاتدل على ترتمب ولامعبة © . 
قال في « التسبيل » : لكن احال تأخير المعطوف كثير » وتقدمه 
قليل »2 والمعية احتال راجح . وماذكره تخالف لكلام سبيويه وغيره» 





)١(‏ ذكر ذلك في مسألة الترتيب فيالوضوء (١/ق ١‏ - ب ) من النسخة الخطوطة 
في مكتبتنا عن نسخة دار الكتب المصرية . 

(؟) / أجد في النسخة المخطوطة الت بين يدي من الحاوي نقل المارردي عن الاخفش 
بل نقله الماوردي فيه عن الفراء » وثعلب » واكثر أصحاب الشافمي فقط » بل وم أجد فها 
بين مدي من المراجع أن أحداً نسيها للأخفش . 

(؟) قلت : اشتهر هذا اللذهب عن الشافعية » ونقل عن الشافعي نفه ‏ وإن كانت هذا 
النقل غير صحيح عنه ىا حققته في المنخول ص 6ح ؛ إذ هو من القائلين بأنها للطلق امم - 
ونقله الشيرازي في التبصرة (ق/هه - ب) عن ثعاب » وأبي عمرو الزاهد » وابن هشام في 
المغني (؟/” حاشية الأمير) عن قطرب ٠‏ والربعي ؛ وهشام » والفراء ونسبه الإسنوي في 
نهاية السول ٠/١(‏ ؟؟) الى أني جعفر الديئوري . 

(4) التبصرة (ق هه ب ) مخطوطة في مكتبتنا عن نسخة الأزهر ٠‏ ولكن 
الثيرازي رجع عن هذا في كتابه المع » واختار فيه كالجمهور أن الواو لمطلق المع » وخطأ 
القول بأنها للترتيب ٠‏ انظر الام صم . 

(ه) بل هي لمطلق امع » وهذا هو مذهب أن اللغة » نص عليه سيبويه في سبعة عشر 
موضعاً من كتابه يا قال ابن السبكي وقال الفارسي : أجمع عليه نمحاة البصرة والكوفة ء 
وأشار إليه المبدد في القتضب ( ٠١/١‏ ) وهو اختيار ابن الحاجب » والآمدي » والرازي » 


٠ وأتباعه‎ 


سداة6 5 سه 


ا 


فإن سممويه قال :0 8 ودلك قولك : مررت برا جل وحمار . كأنك قلت 
مررت مها 2 وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء » ولاشيء 
مع شيء » ع هذا كلامةه . 

واعلم أن هذا القول الثالث يعبر عنه بأنما مطل امع > ولا يصح 
التعبير المع المطلق لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء > فتدخل فيه صورة 
واحدة » وهي قولنا مثلا : « قام زند وعمرو» © ولايدخل فيه المقيد 
بالمصمة » ولابالتقدم © ولابالتأخير » لخروجبا بالتقبيد عن الإطلاق » 
وأما مطلق امع مناه : أي جمع كان » وحبلئذ فتدخل فيه الأربعة 
المذكورة » وهذا فرق لطيف غريب >2 مأر من نبه عليه . 

إذا علمت ذلك » فللمسألة فروع : ٠‏ 

الأول إذا قال لزوجته : إن دخلت الدار وكلمت زيداً » فانت 
أو يتآخر عنه » وأشار في « التتمة » إلى وجه في اشتراط تقد المذكور 
أولآ » تفريما على أن الواو تقتذي الترتيب ©» كذا ذكره الرافمي في 
باب تعليق الطلاق » في الكلام على اعتراض الشرط على الشرط ٠‏ 

الثاني : إذا قال قي مرض موته : أعتقت زيداً وعمراً 0 وضاقى 
الثلث عنها » فإن قلنا /: بالترتدب تعين الأول » وإن قلنا بعدمه 6١‏ 
فرتجه تخريحه على القولين. فيا إذا قال لامرأته قبل الدخول : أنت طالق» 
وطالق »© الجديد وقوع واحدة »> والقدم ثنتان ) » | وعلى هذا 
فبقرع بينها '' ]. 


)١(‏ في « ط » بعدم الترقيب. 
(؟) في « ط » وقوع ثنتان . 
)ع( ساقطة من « أ » . 
و7 د 


الثالت : وهو مخالف لمقتضى ماسيق » إذ حملوه على الترثيب © 
إذا قال لوكيله : خذ مالي من زوجتي وطلقها » قال البغوي : فلا بد 
من أخنذ المال قبل الطلاق © في أصح الوجبين » كذا نقل عنه الرافعي 
قبيل كتاب الخلم » واللمعنى في إيحاب هذا الترتيب ؟؛ أنه الاحتباط» 
لاحمال الإنكار بعد الطلاق » والاحتياط واجب على الوكيل إذا م يكن 
في لفظ الموكل ماينفيه » إلا أن أبا الفرج السرخسي (© لما حككتى 
هذين الوجبين © استدل على عدم الاثتراط © عا إذا قدم الطلاق فقال 
طلقها وخذ مالي منها » فإنه لايشترط تقدي الأخذ »© ثم قال : والثاني 
يشترط »؛ لأنه ذكر أخذ المال قبل الطلاق . هذه عمارته » فدل على 
أن المقتفي مجرد التقدم والتأخير » ولو راعى المعنى الذي ذكرناه ,م 
يفترق الحال بين الأمرين . 

الرابع لوقال : خذ هذا وديعة يرما , وعارية بوم ؛ فهو وددعة 
في البوم الأول » وعارية في اليوم الثاني » ثم لايعود وديعة أبداً » 
خلاف مالوقال : وديعة يوم وغير وديعة يرما » فإنه يكون وديعة 
أبدأً » كذا نقله الرافعي عن الروياني وقال : أعني الروياني - إرت 
الأصحاب اتفقوا عليه . 


الخامس : وهو مالف ؛ إذ حملوه على المعبة » إذا قال لزوجته 





)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عمد » السرخسي » النويري » أبو الفرج الزازء 
أحد كبار أثمة الشافمية » ضرب به المثل بحفظ مذهب الشافمي » مع التدين والورع ٠‏ له 
مصنفات » منها « التعلمقة » ولد سئة أحدى أو اثنين وثلاثين وأريعمائة ٠‏ وتفقه عل القاضي 
الحسين ؛ وتوني سنة أربسع وتسعين وأربعائة ( طبقات الشافعية ٠١١/٠‏ - شذرات الذهب 
؟ل٠‏ ٠غ‏ -العبر عومجم طبقات ابن هداية الل ص 58 ) . 


١١؟‏ ب 


الم_ا 


قبل الدخول بها : إن دخلت الدار فأنت طالقى © وطالق » وطالق» 
أي بتكراره ثلاثا » أو قدم الجزاء فقال : أنت طالق . وطالق © 
وطالق , إن دخات الدار » فدغلت © وقعت الثلاث في أصح الأوحه » لأن 
الجسم يقم في حال الدخول . والثاني : لايتقع فيها إلا واحدة » كا لو نجز 
الثلاث هكذا . والثالث : إن قدم الشرط؛ فواحدة » وإن قدم الجزاء وقعت 
الثلاث . ولو أتى بيثم » أو بالفاء في المسألتين لم تقع إلا واحدة . 

السادس : مما حملوه فمه على المعكس » إذا قال لعبده : إذا مت ومغى 
شهر فأنت حر » عتق بعد موته يشهر . ولا وكفي تقدم الشبر على الموت . 
كذا جزم به الرافعمي في أوائل كتاب التدبير » وذكر بعده بقلمل عن البغوي 
مثله أيضا فقال : إذا قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر » فيشترط الدخول 
بعد لوت © إلا أن يريد الدخول قبله . 


58 
مساألة -؟- 

ذكر الإمام في « ال حصول » وغيره من كتبه 20 ؛ أن واو العطف بثاية 
ألف التثنية مع الاثنين » وبمثابة واو امع مع الثلاثة فصاعداً » حتى يكون 
قول القائل : قام الزيدان ؛ كقوله قام زيد” وزيد” . 

إذا علمت ذلك ؛ فللقاعدة أمثلة صحيحة 

ذ- كقولك بمتك 9) هذا وهذا بكذا »> فإنه لافرق بينه وبين 
قولك بعت / هذين بكذا » ونحو ذلك من العقود والفسوخ. لكن ذكر 
الأسحاب فروعآ كثيرة مخالفة لها منها : 





)01( انظر الإسكام للآمدي ( 30/1 ) والإبباج لابن السبككي ( وجا" ( 0 
)١(‏ في«أ» بمت. 
-؟ 4١‏ - 


١‏ - إذاكان للمريض عبدان » كل منها ثلث ماله » فقال أعتقت هذا 
وهذا » عتق الأول . وإن قال أعتقت هذين » أقرع بدنها . كذا ذكره 
الأصحاب وفرع الرافعي على هذه المسألة في الكلام على سراية العتق 
فروعاً حسلة . 

؟ -ومنها: إذا قال ها أنت طالق » وطالق » وطالق . فإنه بيقع 
عليه ثلاث 27 طلقات 19 إذا أطلق . يخلاف ما إذا قال أنت طالقان بالتثمة» 
أو طوالق بالمع > فإنه لايقع عليه إلا واحدة . كذا ذكره القفال في «فتاريه» 
وذقله عنه الرأفمي في الككلام على كنايات الطلاق ٠‏ ول تخالفه . 

+ - ومتها: إذا قال : له على درهم ودرهم ودرم إلا درها . وفيه 
وجبان . أحدهها أن نجمع هذا المفرق ويصح الاستثناء » فكأنه قال له ٠‏ علي 
ثلاثة دراهم إلا درهما» وأصحما : أن لا تجمع » وحبذئك فيبطل الاستثناء » 
لكونه مستغرقا . ويأتي هذا الخلاف أيضا فما إذا كان المستثنى منه موعا 
والاستثناء مفرقاً . كقوله : على ثلاثه” إلا درهما ودرهم] ودرهماً , فإن جممما 
أبطلنا » لصيرورته مستغرقاً 3 . وإن ل تمع صححنا الاستئناء في درهمين » 
وأيطلنا في الثالك لحصول الاستغراق به . 

4 ومنها: لو أكره على طلاق حفصة مثلا » فقال لها ولعمرة : 
طلقتكا » فإنها يطلقان » لأنه عدل عن المكره عليه » فأشمر بالاختبار . 

وإن قال : طلقت حفصة وعمرة »أو ©) أعاه طلقت فقال: طلقت 





(1) في « أء الثلاث . 
(؟) في « ط » تطليقات . 
(5) لأن من شرط الاستثناء ان لايكون مستغرقاً , 
(؟) في «ط » ر « أ» راعاه . 


ات 


حففية “ وطلقت عمرة. أو حفصة طالق وعمرة طالق » ل تطلق المكره علا 
وهي حفصة » وقطلق الأخرى . كذا قله الرافعي عن المتولي والبغوي 
وغيرهها . قال : وأطلق الإمام عن الأصحاب وةوع الطلاق عليها » وم 
يفصل بين العبارتين » وهو محتمل . هذا كلام الرافمي » لكنه نقل في الكلام 
على كنايات الطلاق.ماشكل على هذا فقال : ولو قال : كل امرأة أتزوجها 
فبي طالق » وأنت يا أم أولادي . قال أبوعاصم للعبادي : لاتطلق © وهو 
يا قال غيره ءلو قال لزوجته : نساء العالمين طوالى » وأنت يافاطمة » لاتطلق » 
لأنه “طف على نسوة ل يطلقن 210 » هذا كلامه | وقياس غيره كذلك حبق 
يستثني العظف على الباطل من تفريق الصفقة ] 9 . 


مساألة ا 


الفاء ٠‏ تقفتضي تشريك مابعدها ) لما قبلها في حكه 2 والجمهور 
على أنها تدل على الترتيب بلا مبلة ©) ويعبر عنه بالتمقيب 2*0 6 كأن الثاني 
أخذ يعقب الأول . 


وقال الفراء0© : يحوز أن يككون مابعدهما سايقاً . 


(1) لأن العطف عل الباطل باطل كا سبأقي في مسألة دخول المتكلم في عموم خطابه . 

6 ساقطة من « أ » . 

(9) في داط » بعدهما , 

(؟) قال الأمدي في الإحكام ( هو ( : ودهذا ما اثفق الأدياء غل نقله عن اهل 
اللفة © ١ه‏ . وكذلك فعل البيضاوي في المنهاج تبعا للرازي » ولكن الحقيقة وقوع الخلاف 
يا ذكره الاسئوي هنا » وكا ذكره ابن السبكي في الابياج ( 0/؟5؟5؟ ٠)‏ 

(6) قال الغزالي في المنخول ص 8١‏ والترتدس من خمرورة التعقيب ٠‏ 

)١(‏ هويحيى بن زياد بن عبد الله الديدي » قيل له الفراء ؛ لأنه كان يفري الكلام ؛ 
كان إماما في العربية » وكان أعلم الناعفي الكوفة بالنحو بعد الكسائي» ويل إلى الاعتزالسة 

ع!ا#5 - 


وقال الجرمي'"'' : إن دخلت على الأماكن والمطر » فلا تقيل'"الترتيب. 
إذا عامت ذلك ؛ فلمسألة فروع : 


الأول : إذا قال مشلا : إن دخلت الدار فكلدت زيداً » فأنت 


طالق » فيشترط / في الوقوع تقديم الدخول على الكلام » يم جزم به 


الرافعي في الطرف السابع من تمليق الطلاق . 

الثاني ٠‏ إذا قال السيد : إذا مت فشئت - أي بالفاء وضم التاء 
من شئت - فأنت حر © فإنه لغو » لاستحالة مشيئته بمد الموت © 
وحمنئذ فيفوت الترتيب © كذا ذكره الرافمي في أثناء التدبير . 


ولقائل أن يقول : إذا تعذرت الحقيقة » فل لا نحمله على المجاز» 


زيرف 


وهو استعال الفاء موضع الواو'" »> وحمنئذ تعتبر المشيئة قبل الموت 


وآخر كلام الرافعي يشعر به 


ح توفي سنة باء ؟ ه بطريق مكة ( معجم الأدباء ٠‏ -ابفية الوعاة ؟/م"م_مراتب 
النحويين ص 5ه تريخ الأدباء ص ١١‏ - العبر /١‏ ه + شذرات الذهب ؟/5١سوفيات‏ 
الأعيان هزه ؟؟ - تاريخ بغدأد وغ ١‏ ) والذي في «ط » و« أ» القراني يدل الفراء 
وهو تحريف . 

)١(‏ هو صالح بن إسحاق ؛ أبو عمر الجرمي ٠‏ البصري » كان يلقب بالكلب» وبالنياح 
لصياحه حال مناظرة أي زيد » كان فقيا » عام بالنحو واللفة » دينا » ناظر الفراء » 
وانتهى إلبه عم النحو في زمانه توفي سنة ه؟؟ ( بغية الوعاة ؟/ه ‏ نزهة الألياء ص ٠١١‏ 
العبر 4/١‏ وم إنباه الرواة ؟/٠م‏ - شذراتالذهب ؟/7ه - الوفيات -١+8/8‏ مراتب 
النحويين ص 0ث*؛ - معجم الادباء ؟5ه ) . 

)؟) في «أ» قلا ثفيد . 

(؟) وذلك كقول امرىء القيس ؛ 
قفا نَبْكمن ذكرىحبيب ومتزل2 بسقط اللوىبين الدتخئول فحومّل 

قاله الفزالي في النخول ص 0م . 

5 


/ام داب 





الثالث : إذا عبر السيد بقوله : إِذْا مت فشئت © كا ذكرتاء » إلا 
أنه فتح التاء من شئت » أو قال : إن وقم كذا فكذا فأنت حر » 
ففي إشتراط الاتصال وجبان » حكاهها الرافمي في موضعين من كتاب 
التدبير » وقال الأصح : هو الاشتراط ©» ومقتمى ذلك جرياتها في . 
الطلاق © والوكلة » كقوله بع هذا فبذا » وغير ذلك من الأبواب . 

الرابع : إذا قال : بعتك بدرهم فدرههم »2 انعقد البسم بدرهين 
في قياس المذكور في الطلاق »> لأن كلا منها إنشاء » كذا نقله الرافعي 
في كتاب الإقرار » عن أبي عباس الرواني . 


مساألة -0- 


م : من حروف المطف ©» ونحوز إبدال ئها فاء”» وأن بلحق 
آتخرها تء التأندت متحركة تارة » وساكنة تارة أخرى © وهي تفيد 
الترقدب » ولكن عمهلة ٠‏ 

وقيل : تستعمل أيضأ للترتيب باد عملة كالقاء . 

وقال الفتراء » والأخفش” » وقطارب©22 : إنها لا قدل على 
الترتيب ©© بالكلية » وفروع المسألة كثيرة #نها : 


)0:0( فى عمد بن المستثير بن أحمد » أبو علي ؛ الممروف يقطرب » نخوي » لغوي » 
أديب » وهو أول من وضع المثاث في اللغة » معتزلي » نظ"أمي : له مصنفات متها : « معاني 
القرآن » و « غريب الحديث » وغيرههما , توفي سنة ٠05‏ ه. ( بفة الوعاة وع كسا 
الفررست *ه - تاريخ بغداد +/م؟؟ - نزهة الألباء ١١5‏ - شذرات الذهب ١١/6‏ -ى 
العبر ٠/١‏ هم - إنباه الرواة +/. ١‏ ؟ - معجم الأدباء ١9‏ /؟ه - لسان الميذان 8107/٠‏ ) 

(؟) وهو الذي ذهب إليه أبو عاصم العبادي ك نقله عنه القاضي الحسين وسيأتي في 
الفرع الثاني من هذه المسألة ‏ 


-7515- 


ها إذا قال لوكيل : بم هذا ثم هذا »ونحو ذلك . 

«-ومتها في الوقف » إذا قال » وّفت على زيد ثم عرو »أو 
قال : أوصيت إلى زيد ثم عمرو ٠١‏ © فلا يد من الترتدب »> وقياس 
الأول » وأن يكون الوقف منقطعاً في لحظة . 

وذهب أبو عاصم العبادي(© إلى أنها لا تقتضي الترتيب ٠»‏ نقله 
عنه القاضى الحسين في « فتأويه » . 

« ومتا : وهو حالف لهذه القاعدة لو قال لو كيله : طلق زوجتي 
ثم خذ مالي منبا » جاز تقديم قيض امال ٠‏ لآنه زيادة خير » كذا 
ذكره الرافمي قبيل كتاب الخلم » وفيه نظر © لأنه منوع من القبض 
قبل ذلك , وزبادة الخير إما توغ '" للوكيل إذا لم يصرح بخلافه ©» 
كا لو قال : يعه عمة » ولا تبعه بزيادة علها » فإنه لا سم (4) 
يذلك > وإن كات فمه زيادة خير . 
حر ء فالقياس أنه لا يكفي اليوم الذي بمد الأول . لأنه متصل 
به » إذ الليل لا يقبل الصوم »© فلا بد من الفصل بيوم ا ذكرتاه » 
ولتتميز ثم عن الواو 78 


. في «ط» ثم إلى عرو‎ )١( 
, (؟) في ذطه العباد‎ 
. في «ط» تصوغ‎ )») 
. في « أ » فإنه يبع‎ ):) 
سه‎ 75119 


إلا للحصر على المعروف > وكذلك إنما عند الإمام فخر الدين 
وأتباع» )١‏ 1 

واختار الأمدي 20 أنها لا تفيد ال حصر ( بل تفمد تأكيد الإ لإثما 2( 
وهو الصحمح عيد جمرور التحويين '"" »© فقد نقله | شيخنا أبو حمان ف 
وشح لصيل » عن البسريي ٠‏ وم يصحح ابن الحاجحب شيأ . 

فإن 3 قلنا : إنبا للحصر م( فبل هو بالمنطوق | و للقبوم 9 فيه 
مذهيان » حكاهما ابن الحاجب (؟» . وحكاهها الرويانى في كتاب القضاء 
من م البحر 1 وححبان لأصحاينا 0 ومقئكضى كلام الإمام وأتباعه أنه 
بالنطوق » لأنهم استدلوا عليه بأن « إن » للإثيات »و دماء للنفي » 
فحممنا بينبها على الوجه الممكن فتفطن لا ذكرناه » وقد صرح بذلك 
أبو علي الفارسي ) في الشيرازيات فقال : إن « ما» في إما : للنفي 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 


» وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر » والغزالي » والمهراسي وجماعة من الفقباء‎ )١( 
. ما قاله الأمدي‎ 

(؟) انظر الإحكام ( 4١/+‏ ) وملتهى السول ( 70/0 ). 

(») انظر المغني لابن هشام ص مم حاشية الأمير . 

(:) أنظر المنتهى لابن الحاجب ص ؟١١1.‏ 

)2( هو الحسن بن أحمد بن عند الغفار » أبو علي الفارمي النحوي ؛ ولد يفسا وقدم 
بغداد فاستوطنا » وأشذ من عاماء التحو بها ؛ وكان اليعض يقدمه عل المبرد » برع له غلمان 
حذاق كبن جني » له مصنفات ت كثيرة حسنة منها ؛ « الملقصور والممدود » و « التذكرة » 
توفي سلة 0٠م‏ ه ( إنياء الرواة ١/7؟‏ - الفبرست 54 - بغفيسة الوعاة دوع 
وفيات الأعبان ١/لد‏ م - شذرات الذهب مدوم - لسان الميزان ١65/9‏ - معجم الادباء 
1/؟م؟- النجوم الزاهرة ١١1/4‏ نزهة الألياء امم المبر م/؛ - تاريخ بغداد 
0" ). 

- 7؟1١8-‎ 


١‏ - الاكتفاء يها في التحالف » وذلك لأنه '' لا يد فيه من الجع 
بين النفي والإثيات' في بين واحدة 20 »> فقول مثلاً : « والله مابعته 
بكذا » ولقد بعته يكنا لأنه مدع ومدعى عليه » فلو 9©) قال : 
والل إنما بعته بككذا » فقياس قول من قال : إنها للحصر » أرن 
يكتفي بذلك »2 لا سما إذا قلنا : إنه من باب المنطوق »© لككن إفا 
يتجه ذلك إذا قلنا : إن تقددي النفي على الإثيات ليس بواجب.» 
فتأمه » وقد صحم المتأخرون وجويه . 

واعم أن الاكتفاء ها حله إذا لقن الحالم ذلك للحالف » فإرن 
لقنه التفصيل »© فعدل إلى ما ذكرناه » فالمتحه عدم الاكتفاء . 


مساألة اك 
لفظ من" 1 يقع للتبعيضشص 2 كقولك 0 وأخذت من الدراهم »» 
ويعرف | بصلاحية ] '؟) إقامة صيغة « بعض » مقامها » فنقول في مثالنا 
إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 
دما ذكره الرافعي في الطلاق » أنه إذا قال لزوجته : اختاري 
من ثلاث تطليقات ما شئت © أو طلقي نفسك من ثلاث شت » 
فلها أن تطلق نفسها واحدة » أو اثنتين ©» ولا تملك الثلاث . 


)1( في «اط » بأنه . 

زفة في «دط » ر «أ» راحد. 

) في «دط» ر«أ»ولو. 

6 في « ط » يصلاحيته » وفي الأصل لصلاحيةء» والمثيت من « » وهو الصواب. 

(ه) في هامش الاصل قوله : بلغ سماعا ويحثاً على موؤلفه فسح الله في مدته . 
-51١94-‏ 


؟ - ومنها : ما ذكره الرافمي في الباب الأول من أبواب الوكلة 
فقال : لو قال : بم ما شئت من أموالي » أو اقيض ما شئت من 
ديونى»جاز »> ذكره في «المبذب » و «التهذيب » وذكر في « اللية » 
ما يخالفه فإن قال : لو قال : بع من رأيت من عبيدي ءلم يصح 
حتى بيز » انتهى كلامه » زاد في « الروضة » بأنه 20 إنما يتصرف في 
البعض » لآن من للتبعيض فقال : صرح إمام الحرمين > والغزالي في 
« البسيط » بأنه إذا قال بسع من شت من عبيدي ©» لا يديسم 
جميعهم » لأنها "1 للتيميض © فلو إعبم إلا واحداً © صح . 

واعم أن النووي في « الروضة » قد استدرك 1" على الرافمي فقال 
إن الذي نقله عن ١‏ الحلية » » إن كان المراد به" حلية الروياني » 
فبو غلط من الرافعي عليه » فإن المذكور في الحلية خلافه » ثم ذكر 
كلامه » أي كلام الحلية . 

والذي ذكره النووي غلط فاحش »2 فإن الروناني قد صرح يذلك 
في الكتاب المذكور © فذهل عنه النووي © ونقل كلامآ آخر مذكوراً 
بعد 2*0 بنحو خمسة أسطر ©» ظنا منه أنه هو » وقد أوضحت ذلك 


فى «المهات » قر أاحعه ٠.‏ 


. في « أ» فإنه‎ )١( 
. فق في « أ » لان_من‎ 
. في « ط » استدل‎ )6 
. » ساقطة من « أ‎ )1( 
. )ه) في «أ» بمده‎ 
لا #9 سد‎ 


7 لد -,/- 


ومن معاني من أيضأ التعليل كا قاله في « التسبيل » » ومنه قوله 
تعالى : ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم 0© )29 . 

إذا عامت ذلك © فمن فروع المسألة : 

١-ها‏ إذا قال : برئت من طلاقك [ ونوى » فإن الطلاق ] ) 
لا بقع » بخلاف ما إذا زاد « إلى » فقال : برت إليك من طلاقك » 
فإنه يقم > والتقدير : برئت إليك من أجل إيقاع الطلاق علمك » كذا 
نقه الرافمي في كتاب الطلاق عن إسماعيل اليوشنجي وأقره ء قال : 
بخلاف مالو قال : برئت من نكاحك »© فإنه كناية » سواه أتى 
بلفظ « إلىء أم ل يأت يا . 


ساألة لو 
إلى : موضوع لانتهاء غاية الشيء» وهل يدخل ما بعدها فا قبلها 9 
فيه مذأهب . 
أحدها : لا ؟ بل قدل على خروجه عنه » وهو مذهب الشافعي 
والمجبور »> كذا صرح به إمام الحرمين في « البرهان » 9©» . 
والثاني : أنه داخل فما قبل ©" . 





(1) في «ط » زيادة قوله تعالى : ( أعيدوا فيها ) . 
(5) الحج /؟؟. 
9) في «ط » فإن نوى الطلاق » 
(؟) انظر المنخول ص "و . 
(ه) في « أ» قبلها . 
]70 د 


والثالث : إن كان من جنسه ؛ دخل» وإلا فلا » نحو : بعتك 
الرمان إلى هذه الشجرة » فينظر في تلك الشجرة ©» هل ''' من الرمان 
أم لا 0ء 

والرابع : إن 0 يكن معه من ؟ا مثلناه ؛ دخل »© وإلا فلا » نحو 
بعتك من هذه الشحرة إلى هذه . 

والخامس ه ورجحه في د المحصول » و«المنتخب » إن كان منفصلاً 
عن ما قبله 9" | يفصل ]'4': معلوم بالحس كقوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام” 
إلى الليل ) © فإنه لايدغل »2 وإلا فيدغل كقوله تعالى : (وأيْدٍ يكم 
إلى المرافق ) '٠'‏ » فإن المرفق 29 منفصل بحزء مشتيه »> وليس تعبين 
بعض الأجزاء بأولى من '* البعض '" » فوجب الحم بالدخول . 

والسادس : وهو مذهب سسويه ”ا قاله في البرهان '١'‏ » أنه إن اقترن 
من فلايدخل » وإلا فمحتمل الأمرين . 

والسابع : واختاره الآمدي ©2١07‏ ء أنه لايدل على شيء , وم يصحح 
ان الحاجب شيئا . * 


( في «ط» و« أ« هل هي . 

( في دط » أو لاء 

( في دأ » قيلبا. 

:) المثبت من « أ » والأصل بفصل » و « ط » مفصل . 
ه) البقرة / 141 . 

3( المائدة |5 . 

9( في « أ » اأرافق . 

0( في « أ » من تعبين . 

( في « أ » بعض . ْ 

. )انظر المنخول للغزالي ص ”و‎ ٠ 

.) ١/١ ( )انظر الإحكام للآمدي ( مه ) ومتتهى السول‎ ١١ 
0 


إذا عامت ذلك ؛ تمن فروع المسألة : 


١-_ماإذا‏ حلف لاتخرج امرأته إلى العرس © فخرجت بقصده » 
وم تصل إليه » فلايحنث © لآن الغاية لم توجد »> وكذا لواتمكس الخال 
فخرجت لغير العرس ثم دخلت إليه » مخلاف ما إذا أتى باللام 
فقال : للعرس »© فإنه لايشترط وصوها إأمه ٠‏ بل الشرط أن تفرج 
إلبه وحده » أو مم غيره » لأن حرف الغاية » وهو إلى »ل يوجد» 
كذا قاله القاضي أبو الطبب في كتاب الايمان من « تعليقته » في فرعين 
متصلين فتفطن له . 

ووجه التفرقة بين اللام وإلى » أن أصل « إلى » للغاية » بيخلاف 
اللام » فإن أصلبها الملك » فإن تعذر فيحمل ''' على مايقتضيه السياق» 
من التعلمل والانتهاء . 

؟ وما : لوحلف بالطلاق أو غيره أنه يعث فلاناً إلى ببت فلان» 
وعم أن المبعوث لم عض إليه » فقيل : يقم الطلاق © لأنه يقتضي 
حصول هناك © والصحيم : غلافه . لآنه يصدق أن يقال : بمثه فلم 
عتثل » كذا '" نقله الرافعي في آخر/ر تعلق الطلاق عن أبي العياس 
الروياني » وهو واضح » لأن المحلوف عليه هو البعث إليه وقد وجد » 
وم يحلف على الوصول إأيه . 

م ومنها هلو وكل رجلا ببسع عين بعشرة مؤجلة إلى يوم الفيس»/يدخل 
يوم الخيس في الأجل » كذا ذكره صاحب «البحر» في باب الوكالة » وفرع 


. في «ط»ء و «أ» فمحتمل‎ )١( 
في د ط» هكذا,‎ 5) 


0 


4م -أ. 


عليه أنه لوم يببعه حتى دخل يوم الخميس »> فإنه لايبيمه '' , وعلل » 
بأن الأجل قد فات »2 وبيعه بالحال خلاف الأذون فيه » ثم محكى 
وجبا [ أن له أن يبيعه ]"' بالحال » ومقتضاه : أنه لافرق على هذا 
الوجه بين أن يديعه 0" قبل اليس أو بمده. 

4 -ومتا : لوحلف أمقضين <قه إلى رأس الشبر » م يدخل رأ 
الشبر في الممين » بل يحب تقدم القضاء عليه © وقيل : بتعين تغاد. 0 
عند رأس الشبر » وضعفه الغزالي في « السيط » » وحككى وجبان فما 
إذا قال : أردت ب « إلى » معنى عند » هل يقبل منه ذلك ؟ ورجح 
القمول » قال : لآن « إلى » قد ترد ععنى الضه م 2240 كا في قوله تعالى : 

(ولاتأكلوا أموالهم إلى أمواليم ) '* . 


ساألة .5 


هذه اللفظة وهي ١‏ إلى » قد تكون لابتداء الغاية »كا قاله الشبخ في 


المذب » لكا ومثل 0 لي (ى بقوهم فلان خارج إلى شبر © وينى 

()في قط » ر«أعلاييس. 

(؟) في «ط» أن له بيمه . وق « أ » إن ل يبعه . 

(؟) في «ط » يبعه . 

(:)قال الآمدي في الإحكام ىه : وتأقي عءنى مع » كقوله تعالى ( ولا تأ كلوا 
أمواهم إلى أموالم ) 

(ه) النساء/ ؟ . 

(1) انظر المهذب للشيرازي «/+1 . 

(؛) في« أ» ومثله 

(4) ساقطة من «أ». 


-:؟؟- 





عليه ها إذا قال ازوجته : أنت طالق إلى شبر » فلا تطلق إلا بمد 
شبر > قال لاحتال أن بريد ايتداء الغاية » ويه جزم أيضاً في «التنييه"" 
ونقله الرافعي عن اللمولي وغيره » ثم نقل عن الموشنجي أنه يحتمل 
وقوعه في الحال عند الإطلاق » وضعفه الذووي من زوائده وليس5 قال 
من ضعفه > بل هو مقتضى اللفظ ©» فإن .دلوله وقوع الطلاق الآن » 


وارتفاعه بعد شبر © فنأخذ بالوقوع لابالرفع . 


0 
1١١ مساألة‎ 

في : للظرفية الحقيتهية » كقولك : ه زيد في الدار» أو المجازية » 
كقوله تعالى : ( ولأصاينتكدُم في جذوع النخل ) ''' » فإنه لما كان المصلوب 
متمكنا على الجذع » كتمكن الاظروف من الظرف ء فمير عله به 
مجازاً » وتستعمل الباء أيض] عمناها » كقوله تعالى : ( وإنكم لتمروكث 
علهم مصبحين وبالليل ) 20 > أي ٠‏ وفي '4' الليل . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

-١‏ ماإذا قال لزوجته وهما في مصر مثلاً : أنت طالق في مكة 
ففي الرافعي قبيل الرجعة عن البويطي 2*2 أنها تطلق في الحال ؛ وتبعه 





. ٠١١ انظر التنبيه ص‎ )١( 

(؟)طهلحرء 

(ع) الصافات | ١‏ . 

() في «ط» في. 

(ه ) هو الإمام يبوسف بن يحبي ؛ أبو يعقوب البويطي » أكبر أصحماب الشافعي 
المصريين » كان جملا من جبال العلم والدين » تفقه على الشافعي ) وححمددثش عقه : واختص 
بصحبته ء له « اتختصر » المشهور بمختصر الموبطي ٠‏ قوفي سلة ١م‏ ه - 

86؟5؟ سه 


08 دابا 


عليه في « الروضة » » وسببه أن اللطلقة في بك مطلقة في باق البلاد . 

ولكن رأيت ف طبقات 0 العيادي ») عن المويطى أنها لاتطلق حتى 
تدخل مكة ل وهو صبحه 2 فإن مل الكلام على فائندة أولى م 
إلغائه ''' > وقد ذكر الرافعي قبيل النص المذكور يقليل في الفصل 
المنقول عن إسماعيل البوشنجي مثل أيضا » وأقره عليه النووي . 


؟ - ومنها : إذا وكل أن يشتري له دارا ]في هراة 29 مثلا » فيكون 

الريض 09 وهو الدور الخارجة عنه » المتصلة بها ”؟) » داخلاً في هذا '*' 

اللفظ » وإن “' أتى بالباء فقال : بهراة » فيشتري '" بالبلد إتف 

كان بلديا » وفي الرساتيق ‏ أي القرى التي. حوالها ‏ إن كان رستاقاً 
1 


وإن م يعرف اله ؛ فدشتري ع شاء » كذا قاله العبادي قِ الزيادات م 


قال عقب ذلك : وعندي أنه يحب تمان موضعه . 


قلت : وهذا الآخر هو الذي جزم به الرافعي » فإنه اشترط ذكر 
حدود الدار التي يركل في شرائا » وهو أيلغ من ذكر الموضع . 
(طبقات الشافمية ؟/7١١‏ - تاريخ بغداد ع حملوو؟ ‏ شذرات الذهب ١/9‏ - 
العبر 4١١/١‏ - طيقات الشيرازي وبا طيقات ابن هداية الله غ ‏ اللياب -1١٠4/١‏ 
النجوم الزاهرة ؟/01؟ - وفيات الأعيان :1+ - الفيرست +١0‏ ) . 0 
)١(‏ انظر الأشباء والنظائر للسيوطي س 8+ +-0:قف عل هذه القاعدة وفروعبا . 
(؟) مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان ٠‏ فيها بساتين كثيرة » وميا غزيرة » إلا 
أن التثار خريرها لحراصد الاطلاع عه ١40‏ ) . 
(ع)"الريض لفديئة ماحوفا ( المصباح .مم معصم مقاييس اللغة ؟إلا١غع‏ ). 
ع أي الدار . 
(ه)في «ط» هذه , 
)١(‏ من « أ» والذي في الأصل ( إن ) وفي «ط » فإن . 
)١(‏ في «أ» يشتري . 
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م ومتها : إذا قال : له علي درهم في دينار » فهو كقوله : في 
هذا العيد ألف » كذا قاله الرافعي ؛ وحينئذ فتجيء فيه الأقسام 
المعروفة © والشيخ في «التنديه » أوجب عليه درهاً » قال : إلا أرن 
يزيد ب « في » معنى « مم2 فيلزمه درهم وديئار © وأقره الذووي عليه 
في ١‏ تصحرحه -("-. 

4- ومنها : إذا قال : أنت طالق في يوم كذا » طلقت عند طلوع 
الفجر من ذلك اليوم » لآن الظرفية 29 قد تحققت »© وفيه © قول؛ إنما 
تطلق عند غروب الشس » وقس على البوم غيره من الأوقات الحدودة 
.كوقت الظبر والعصر ونحوهما . فلو قال : أردت بقولي ٠‏ في شبر كذا 
بوم كذا » ونحوه ؛ إنا هو الوسط أو 9 الأخير ؛ دثيئن” » ولايقيل 
ظاهرار» وقيل : يقبل . 





(0) في« ط »لا أن. 


(؟)في«ط »ويفي. 
(؟) ساقطة من دأ » 0 


-/10؟؟ - 


الفصّلالتاسع 
ئ 
كفَيَّةالاسّتدلا بال لفاظ 
ألك -- 


إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع بين أمور فبحمل أولاآً على المعنى 
الشرعي »© لأنه عليه الصلاة” والسلام بلعث" لبيان الشرعيات . فإن تعذر 


لأن التكلم بالمعتاد عرفاً أغلب من المراد عند أهل اللغة » فإن تعذر حمل على 
الحقيقة اللغوية لتعرنها تحسب الواقع 27 . 
و حكى الآمدي بن في تعارض المقيقة الشرعية واللغوية مذاهب : 


1 


أحدها : هذا ) وصححه ابن الماحب 9 ٠.‏ 
والثاني : نكون علا 0 ٠.‏ 
والثالث : قاله الغزالي ‏ » إن ورد في الإثيات *حمل على الشرعي » 


)١(‏ هذا الذي حكاه الإسنوى هنا هو الصواب والرأي الختار للحمبور ا حكاه ابن 
السبككي في الإيهاج ( 78١/١‏ ) وهو الذي عليه الرازي والبيضاري . 

6 انظر الإحكام للآمدي ) ع ) ومتتهى السول له أيضاً ( كلوه ). 

(») انظر المنتهبى لابن الحاجب ص ١٠١7‏ ورقع الحاجب ( ؟إق ءوسب ). 

(4؛) وهوقول القاضي أبي بكر الباقلانئي يا حكاه الآمدي في كتابيه الإحكام ومنتهى 
السول والغزالي. 

(ه) انظر المستصفى للفزالي ( 1651١‏ ) . 

-17158- 


كقوله عليه الصلاة والسلام : « إني إذن أصوم (2© 4 حتى يستدل به 
على صحة النفل بنية من النهارء وإن ورد في النبي كان تملا 2 « كنهيه 
عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم النحر » "", فإقه لو حمل على الشسرع 
دل على صحته »2 لاستّحالة النبي عما لايتصور وقوعه 9" » يذلاف ما إذا 
حمل على اللغذوي . 

قال الآمدي : والختار : أنه إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي 
لأنه مبعوث لبيان الشرعيات » وإن ورد في النبي ؛ حمل على اللفوي 
للامتحالة 2499 المتقدمة . 

وما ذكراه © من أن النهبي يستازم الصحة » قد أنكراه بعد ذلك 
وضعفا قائله 09) , 

فان تعذر كل ذلك 2 فبحمل على المعنى المجازي ٠‏ صوناً للفظ/رعن 





» الحديث أخرجه مسلم » وأبو داوه ء والترمني » والنساثي » وأبن ماجه‎ )١( 
والدارقطني ؛ وأحمد بن حنبل عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها « أن الني‎ ٠ والبييقي‎ 
صل الله عليه وسم كان يأتيها وهو صائثم » فيقول : أصبح عند شيء تطعمونيه؟ فتقول : لا‎ 
. ما أصبح عندنا شيء كذاك » فيقول : إني صائم. . » الحديث‎ 

(؟) الحديث رواه البخاري » ومسل » وأحمد بن حتبل » عن ابن عمر رضي الله عنه 
في حديث طويل قال فيه : « ... نينا أن نصوم يوم النحر . . » وأما أحاديث النمبي عن 
صوم يوم الفطر ويوم الأضحى فكثيرة . 

(+) هذا الكلام من الغزالي ومن تابعه >الآمدي مبني على أن الحقائق الشرعية لاتطلق 
إلا على الصحيح فقط » ولكن رأي المبور أن الحقائق الشرعية تطلق على الصحيح والقاسد 
مع . يقال عبادة صحيحة » وعمادة فاسدة . ولذلك “*ضعف مذهب الغزالي والآمدي . 

(:) في « أ » لاستحالة» وهذا هذه بالغز الي الناشيء عما أسلفناه في الحقائقالشرعية. 

(0) أي الغزالي والآمدي في المستصفى ( ١/؟١٠١‏ ) والإحكام ( +/١؟‏ ) . 

(1) وقلك في مياحث النمي » انظر المستصفى ( ؟/ه ) والإحكام ( ؟/71١‏ ). 
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الإهال لك وسيأقي إيضاحه وتفر بعه . 

وأما اللفظ الصادر من غير الشارع . فقال الرافمي في الطرف 
فكلام الأسحاب ييل إلى اعتبار الوضع » والإمام , والغزالي بر يات 
اتباع العرف ©9© » ثم ذكر بعده بأسطر مثله فقال : الأضح وبه أجاب 
المتولى : مراعاة الافظ «4» » فإن العرف لابكاد ينضمط © ذكره في 
أول الفصل المعقود للألفاظ الواقعة عند مخاصة الزوجين ومشاتتها » ومنه 
قول الفقهاء : « ما ليس له ضابط في الشر ع » ولا في اللغة » يرجع 
فيه إلى العرف 6( (*» فإنه يقتضي تأخير العمرف عن اللغة 0 وهو صحيح 
إذا حمل على ما ذكرناه “© © فتفطن لما ذكرته "> فإن كشسيراً من 
الناس قد اشتبه عليه '*' ذلك © وظن الاتحاد في التصوير » والاختلاف 
فى الجواب (5) ٠‏ 

وهذا كله إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي "١‏ »© يحيث صار يسبق 





» من القواعد الفقبية « إ>ال الافظ أولى من إهماله‎ )١( 

(؟) في « ط » المذكور . 

زم) انظر هذه القاعدة « تعارض العرف والاغة » في الأشباه والنظائر للسيوطي 
(صم؟). 

(:) أي اللغوي . 

(ه) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص مه لتقف على هذه القاعدة وفروعيك. 

(5) في «دط» ذكرة . 

(؟) في «أ» ذكزاى 

(ه)في «أوعل. 

(5) انظر ما ةاله اين السيكي عنوالده في هذا الخصوص في الإبياج ( ١/1؟؟ ٠)‏ 

, في « أ» والاغري‎ )٠١( 

سسا 0# الل 


أحدها (2 , دون اللغوي » فإن لم يكن ؛ فإنه يكون مشتركا » 
لايترجح إلا بقرينة 6 قاله ف «الحصول :© م لكن مذهب الشافمسبي 
حمل المشترك على مَمنددييئه ) , وحمنئذ فإذا أمكن ذلك هبنا » وجب 
المصير إأيه . 

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع : 

أحدها : إذا قال : إن كان في بتي نار فأنت طالق » وفيه سراج 
فإنها تطلق , كذا نقله () الرافمي في آخر تمليق الطلاق عن زيادات 
العبتّادري وارتضاه . 

الثاني : إذا قال : إن ضمدنت لي ألفا فأنت طالق » وكان له هذا 
القدر على غيره > فقالت المرأة : ضمنت لك الألف التي على فلان مثآ 
فينيغي وقوع الطلاق ©» جلا للفظ على حقيقته الشرعية والعرفنة » وبيقى 
النظر في أنه هل وقع رجميا أم بائنا ؟ ولكنهم حملوا اللفظ على التزام 
ذلك في الذمة » م لوقال : أنت طالق 0 

الثالك : إذا قالت المرأة طلقنى » ولك علي أ لف » فإن طلقباء 
استسق الألف » 0 » فلا » مع أن مقتفى الكلام استحقاق الألف 
سواء أطلق 4" أم لا » فإنها سألت الطلاق » إلا أن العرف يقتضي 00© 
الالمستزام 





(١)ي«أ»‏ أحدهما الآخر . 

(؟) انظر الإحكام للآمدي ( »/؟؟؟ ) لتقف على بحث المشترك هل يعمم أم لا 

(؟) في «ط» قاله . 

(؛)في «ط»ره«أعءطلق. 

() في هامش الأصل قوله : يلغ سماعا ويحثا على مؤلفه فسح الل الأمد . 
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فإن قول : / تسلكوا هذا الممنى في عكسه > وهو قول الزوج : 
أنت طالق وعليك ألف ء بل أوقموا الطلاق رجعياً » ول يرجبوا عليها 
شيئاً » قبلت أم لا. 

والجواب : أن ذلك قد عارضه استقلال الزوج بالططلاق »© 
وقد أوكّمه . ش 

الرابع : إذا قال : والل لا أشرب نبيذاً » فشرب الفقتّاع © 
ونحوه » ما يسمى تبيذاً في اللفة » ولاسمى بذلك في العرف» وقد 
وردت هذه المسألة على من. السمن في جمة مسائل © وحكمها يعرف 
مما ذكرته 9© , ْ 


لواب /الخامس : ولنقدم عليه [أن] 9" اشتهار الشخص باسم غير 9©) 
الذي مماه © أبواه » بثاية تعارض الحقمقة اللغوية والعرفية . 

إذا تقرر هذا ء فكان له زوحتان 4 إحداها فاطمة بنت حمدء 

والأخرى فاطمة ينت رجحل سماء أبواه أيضا عمداً 2 إلا أنه اشتهبر في 

الناس ب « زبد» » ولا بدعونه إلا يذلك ©» فقال الزوج زوجدتي 

فاطمة حمد طالق » وقال : أردت نت الذي بدعوته زيداً » قال القاضي 

شريح الرواني في «معلقاته » : قال جدي أب العياس الروياني : يقبل» 

لأن الاعتبار بتسمية أبويه » وقد يكون للرجل اسمان فأكثر » وقيل: 


(1) نوع من الشراب » قال الخليل ممي *فقاعاً اا يرتفم في رأسه من الزيد ( معجم 
مقايس الاغة 1ج ). 

(؟) فإذا رجحنا الوضع الاغوي 'يكون حاتثاً » وإذا رححنا العرف ؛ فلا . 

(9) زيادة من « أ». 

(1) في د ط » عن , 

(0) في دأ ساء به, 


سيا 


الاعتبار بالا م المشهبور في الناس » لأنه أبلغ ف ى التعريف » كذا نقله 
الرافمي في الكلام على الكنايات © وتقدم أيض) في الفصل السادس 
نقله عزه 00 1 


وقريب من هله المسألة ماذكره أيضاً قبيل هذا الموضم بنحو 
ورقة عن « فتاوى القفال» أن زوجته لوكانت تنسب إلى زوج أمبا 
فقال : بنت فلان طالق > لم تطلى » لآنها لمت بيئته حقيقة » و لغيره 
في هذا احتمال » زاد في «١‏ الروضة » فقال : ينبغي 2 أن يقال : إن نواها 
طلّقت ؛ ولايضر الغلط في نسبها » كنظيره من النكاح »© وإلا » فلاء 
ومراد القفال بقوله ه لم تطلق © أي في الظاهر » وأما الباطن 9) » 
فبتعين أن يكون كا ذكرته » انتهبى كلامه . 

السادس : إذا أوصى الدابة ©) , أعطي له فرما » أو يفلا » 
أو حماراً » وإن كانت الدابة في أصل اللغة لكل مادب » أي لكل 
مافيهة ©) ميا وحركة » ومنه قول العرب : و أكذب من دب ودرجع0©) 
أي أكذب الأحباء "' والأموات » من قولهم : هرج بالوفاة » قاله 


١)انظر‏ ص70 . 


)يه أ» وامافي الباطن , 

أ » له بالدابة . 
)٠‏ في «طء أي في 
)١‏ أنظر جمع الأمثال للفيداني ( +/0 ١‏ ) قال في معناه : أي اكذب من الكيار 
والصغار » دّب” : لضعف الكبر » ودرج : لضعف الصغر ؛ ويقال : بل معناه اكذب من 
الأحياء والأمو أت » فالدبيب للحي » والدروج لميت الخ... 


( 
؟) في «دط »و « أ» وينبغي . 
( 
) في 


) 
) 
0) 
) 


(9) في قط » ود أء من الأحياء . 
ل 


الجوهري لف 8 فإذا ١‏ يكن له قرس ك0 ولابقل م( ولاحمار » وقال 1 
أعطوه داية من دوابي 6( وله حموانات أخرى » كانت الوصمة باطلة » 3 
جزم به الإافعي » وفيه ماسبق من الإشكال . 

السسابع : إذا قال لزوحته : أنت طالق يوم يقدم زيد > فقدم 
ليلآ » فالمذهب أنه لايقع الطلاق ؛ لأن المتبادر إلى الفهم من لفظ الموم 
إنما هو مابين طلوع الفجر إلى الغروب © وقبل : يقع , لآن اليسوم 
يطلق للقطعة ) من الزمان أيضاً » ومنه قول الشاعر 9) . 

وقد سبق هذا الفرع أيض © في الفصل السادس 20 . وكذلك 
يدم القسامة ونحوه ٠.‏ 

الثامن : إذا حلف لايأ كل ممتة » فأكل كر 0 فإنه لابحنث كأ 
صححه الرافعي © وعلك بالعرف © وأيض) : فإن الميثة هو مالم يذيح 





)01( هو إسباميل بن ماد الجوهري ؛ أبو نصر الغارالي» صاحب » الصحاح » في اللغة 4 
قال ياقوت : كات عن أعاجيب الزمان » ذكاء” وفطئة وعدا ؛ وكات إماماً في اللغة والأدب» 
وهو مع ذلك من فرسان الكلام والأصول . توفي ف حدود سنة ٠ ٠‏ وقيل 9# ء وقيل 
5و9" 2 

( بغية الوعاة ١/+؛‏ ؛ - معجم الأدباء ١6١/5‏ شذرات الذهب */؟4 ١‏ - النجوم 
الزاهرة 6؟؛ 2٠‏ - نزهة الألياء م ١غ‏ - العبر ؟/؛ه في وفيات ؟5 مه 

0( في « أ »عل القطمة . 

هو النمر بن تولب » جاهلي » وأدرك الإملام فأسم » له شمر حسن © وله ترجمة 

في كنب الصحابة وها . 

(5) هذا البيت من شواهد الكتاب لسيبويه ( 414/١‏ ) . 

)هم ساقطة من «اط » را« أ». 

(5 انظر رص 4؛١١).‏ 
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م حب ذه 2 رلو حاف لايأ كل دما » ل يحنث بالكبذ والطحال جزما. 

التاسع : إذا قال 20 : أنت طالق وعليك ألف ء وشاع في 
العرف استعال هذا اللفظ في طلب العوض وإلزامه > غقالك//الةولي : 
يكون ذلك م لوقال : أنت طالق على ألف »© كذا نقله عنه الرافعي 
في الشرحين بعد أن أطلق القول بوقوع الطلاق رجمي] 2 ولا شيء 
على المرأة . 

ومن فروعها : ماذكره العسادي في الزياداث »© أنه لو رأى شيئاً » 
ثم اتهمه غيره بسرقته فقال : والله ماسرقته ولارأيته » لم يحنث » قال: 
لأن مقتضاه نفي الروية وقت السرقة . 

وفها قاله نظر ٠‏ لككن الظاهر في المرف ماذكره . 

العاشر : الألفاظ المذكورة في تعليق الطلاق » على إثياتها ونفها . 

هنبا : الخسيس » قال أبو الحسن العنادي » هو من باع ديه بدنياه 0 
وأخس الأخساء » من باع دينه يدنيا غيره . كذا نقله الرافمي عنه . 
ثم قال ويشبه أن يقال : إنه من يتعاطى في المرف ما لايلبق حاله » 
الشدة مخله . 

ومنها : السفيه » قال الرافعي : يمكن أن حمل على مايوجب الحجر . 

قلت : والمتجه أن ينظر إلى السياق » فإن كان في معرض الإسراف » 
أو بذاءة اللسان فلا كلام » وإن / يظبر شيء من ذلك فبأتي ماذكره الرافعي. 

وملها : اليخمل » نقل الرافعي أن صاحب التتمة قال : أنه من لايؤدي 
الزكاة » ولا يقري الضيف فما قبل . ومقتضئ لامه » أنه لو أقى بأحدها 
م يكين بخيلآ » مع أن العرف يقتضي الثاني خاصة . 

. في « أ» قال لزوجته‎ )١( 

ا - 


١ه‏ أ 


ومن فروع القاعدة أيضأ :ما اذا قالت له زوجته باخسيس» ونحو 
دلك » فقال : إن كنت” كذا » فأنت طالق » فإن قصد التملءتى > فواضح » 
وان قصل المكافأة 3 طَلقَت 2 مسةنشيا كان أم لا » ومعق المكافأة أن 
بريد أن يفيظها بالطلاق »5 غاظته بِالشْتم » فكأنه يقول : تزعمين أي كذا » 
فأنت طالق لأجل ذلك » فإن لم يقصد شيئا منها فهو للتعليق » فإن عم العرف 
في المكافأة ١‏ » قبل المرعي 29 الوضع أو العرف ؟ فيه وفي سائر التعليقات 
خلاف » والأصح كا قاله الرافمي في باب تعليى الطلاق مراعاة الوضع . 


يصرف اللفظ إلى انجاز عند قيام القرينة » وكذلك عند تعذر الحقائى 
الثلاث © > صونا للفظ عن الإهمال . ويعبر عن ذلك « يأن إعمال اللفظ 
أولى من الغائه »240 وهذا التمسير أعم لما تعره . 

أحدها ‏ إذا قال : بنو آدم كلهم أحرار » لايمتى عبيده خلاف ما إذا 
قال : عبيد الدنيا » فإنهم يمتقرن . كذا رأيته في زيادات العنّادي » وم 
بعلله . وسيبه أن إطلاقالان على ابن الابن مجاز . فالحقيقة إنما هو(" الطبقة 

)1ع( في « أ » إلكفأة . 

زقة في « عل » المدعى » 

(") أي الشرعية أو الاغوية أو العرفية . 

(8) انظر هذه القاعده في الأشباه والنظائر للسوطي ص ه١١‏ . 

(ه) في«أ»هي. 
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الأولى ؛ وهم أحرار بلاشك» يؤلاف قوله : عبيد الدنيا . ولاشك أن محل 
ذلك عدد الإطلاق > فإن نوى الحققة وانحاز » صح على الصحيح » وحمل اللفظ 
علها ما سبق في موضعه . لككن لقائل أن يقول : فل لا حمل اللفظ / على مجازه 
لتعفر المعنى الحقيقي ؟ 

الثاني إذا أوصى بعين » ثم قال : هي حرام على الموصى له» فإنه 
يكون رجوعا على الصحيح » وإن كان امم الفاعل حقيقة في الحال » ولاشك 
أنه في الحال حرام » لكنا لو حملناه على الحقرقة لعري عن الفائدة » فحملناء 
على الجاز . 

الثالك ‏ إذا قال : إن دخلت الدار أنت طالق ؛ فالمتجه وقوع الطلاق 
عند الدخول » لأن إذا الفجائية تقوم مقام الفاء في الربط . لقوله تعالى : 
( وإن' تتُصبهم سيئة با قدمت أيديم إذا مم يقنطون ) "١١‏ . وإن كأن يحتمل 
أن يكون الزوج قد أتى بإذا على أنها شرط آخر . والتقدير : إن دخلت 
وقت وقوع الطلاق عليك حصل كذا وكذا. ول يكل الكلام » إلا آنه 
صدنا عن ذلك » أن إعمال اللفظ أونى من إلغائه » لذلك قدمنا أن هذا التعبير 
أعم من التعبير الذي قبله . 

الرابع ‏ إذا وقف على أولاده » وليس له الا أولاد أولاد » فإنه يصح 
ويكون وقفاً علهم » كا جزم به الرافعي . 

الخامس ‏ اذا أجاب المدعتى عليه بااتصديقى صريحاً » لكن انضمت 
اليه قرائن تصرفه الى الاستهزاء بالتكذيب '" «١‏ كتدريك الرأس الدال على 
شدة التعجب والإنكار » قال الرافمي : فيش.سه أن يحمل قول الأصحاب 


(() الرىم ملكم. 
(؟) كذا في الأصل و « ط » و « أ» والأولى أن تكون والتكذيب . 
ا 


بةا٠‎ 


إن صدافات »> وما في معناها اقرار  »‏ على غير هذه الحالة » أو يقال : 
فبه خلاف لتعارض اللفظ والقريئة "' كا لو قال : لى عليك ألف » فقال في 
الجواب على سبيل الاستهزاء : لك علي ألف ‏ فإن المثولي قد حكى 
فمه وجبين . 

السادس ‏ اذا قال : لهذا الحل على" ألفء » ول يسنده الى جهة صحبحة 
كالوصية > أو باطلة . كالمعاملة » بل أطلق » فأصم القولين : صحته » لاحجال 
الصحة . والثاني : لا لآن الغالب في الديون حصولا على'"' المعاملة . 

السابع ‏ اذا ناوله شمعة مثلآ » وقال : أعرتكها لتستضيء بها » فيحتهل 
البطلان » لآن شرط المستعار أن لايتضمن استهلاك عين » والمتجه الصحة » 
حمل للفظ على الإباحة . 

الثامن ‏ اذا نذر أن يهدي إلى الحر م ©) شيئاً معياً لا يمكن نقله . 
كالبيت ونحوه ء فإنه يبيعه وينقل ثمنه لأجل تعذر المدلول الحقيقي . 

التاسع ‏ إذا أشار إلى حيوان لاتقبل التضحية به » إما لكونه 
معياً : أو من غير العم © » فهل يبطل : أو يصح حملاً للفظ على 
مطلق القربة ؟ فيه خلاف تقدم بسطه في أول الكتاب » في الكلام 
على ما إذا نسخ الوجوب »© هل يبقى الجواز © . 

العاثشر ‏ إذا قالت المرأة لان عبا الذى هو ولي نكاحها : ز وجني 


)١(‏ في « ط» الغريب. 

)3س( في «طا»ءهر«أ»عن. 

9) في « ط » و « أ » الحرم . 

() أي : ثم قال : جعلت هذا أضححة + أو فذر التضحية به ابتداء . 

(ه) انظر( ص 48 ) لتقف على تفصيل الحكم في هذه المسألة . 
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نفسك » حكى البغفوي عن يعض الأصحاب أنه حوز للقاضى تزويحه 
بها » ثم قال : وعندي أنه لايحوز »2 لآتما إِنما أذنت له » لاللقاضي » 
كذا حكاه عنه الرافعي وم يزد علمه » قال في والروضة » : الصواب 
الجواز » لأن معناه : فوض/ إلى من بزوجك إناي . 

الحادي عشر : إذا قال عبدي , أو ثوبي لزيد , فإن الإقرار 
لايصح » لآن إضافته إليه تستدعي أنها [ملكه] (© > وذلك منساف 
دلول آخره » كذا قالوه » وم يحملوه على الحاز باعتمار ماكان » أويأن 
الإضافة تصدق بأدنى ملايسة , .أ يقال : هذه دار زيد » للدار الى يسكتما 
لأجرة » ونحو ذلك . 0 

الثاني عشر : إذا قال لغيره أنت تمم أن العيد الذي في يسدي 
حر ء فإ نحم بمتقه © لأنه قد اعترف بملمه يذلك © فلولم يحكن 
حرا ؛ لم يكن [ المقول ]29 له عالا يريته » كذا نقله الرافمي قبيل 
كتاب التدبير عن الرويافي وأقره فحملو افظ العيد على المجاز» مع أن 
مداوله الحقمقى يناقض مابعده » أ ذكرناه في المسألة السابقة » وهو 
مشكل علها » وقد ذكر الرافمي مم هذا الفرع فروعا أخر تة_دم 
ذكرها في الكلام على المشترك منى آخر فراجعبها'" . 

الثالث عشير : قال في « النباية » 9؟) في كتاب الطلاق © عند 
الكلام على التعليق الح.رض : إذا تردد اللفظ بين وجه يحتمل الاستحالة 


. من «طل» والأصل ملك‎ )١( 
. (؟) في جميم النسخ « القول » واأثبت:هو الصواب والله أعل‎ 
. ) 17١ انظر (ص‎ 5 
. تراية المطلب لإمام الحرمين‎ )4( 
م ل‎ 


ا 


ويحتمل أمراً مكنا » نمن الأصحاب من لاببعد ©2 المل على الاستحالة 
ومن هذا الأصل » ما إذا قال ازوجته وأجنمية : إحدام طالق 
[ فإن الصحيح |29 عدم الحنث . 
الخامس عثر : إذا قال له : علىة ألف إذا جاء رأس الشهر » لم 
يازمه شيء على الصحيح مع ظهور إرادة التأجيل » فإن الأؤجل لا يحب 
أداوه قبل الحلول 9 . 


5 أأذ 0 
الحم اللازم عن المركب ؟' إذا كان موافة) لانطوق في الإيحاب 
والسلب ©» كدلالة قوله تءالى : ( تهلاتقل هما أف) 00 على ترم 
الضرب »؛ ودلالة قوله تعالى : (أسمل» لير ليلة الصيام الرفث” ) © » 


على صحة الصوم جنا 0 يكون ححة 2 و يسعى فحوى الخطاب » 





)غ0( في «طه يعد وكذا ف «أ». 

(0) في «أء فالصحيح . 

() في هامش الأصل قوله : بلغ سماءا وعدثا على مؤلفه فسح الله الأمد . 

(:) خرج به الحم اللازم عن المغفره عقلاً كقوله : إرم » فإنه ددل عفرو مه عل لزوم 
تحصيل القوس والمرمي . لتوقف الرمي عاءبما عقلاً 0 أر شرعاً كقوله : اعتق عبدك عني )2 
فإنه يدل على استدعاء تمليك العبد إياه » لأن العتق شرعا لا يكون إلا في مملوك . 

٠. 2| الإسراء‎ )٠( 

(5) البقرة] 189 ء 


لاف ع5 الس 


وتنيه الخطاب »© ومفهوم الموافقة (© »2 ولافرق فيه كا قاله في«اللحصول» 
بين أن يكون ذلك المفهوم أولى بالحكم من المنطوق كآية التأفف » 
أو مساويا » كآية حل الجاع للصائم » خلافا لابن الحاجب ©© في 
اشتراط الأولوية 9) . 


إذا عامت ذلك فمن فروعه الشكلة : ٠‏ 

١‏ -ماإذا قال ولي المحجور عليه لغيره : بم' هذه المين بعشرة 
وكانت قساوي ماثة » فإنه لايصح البيم أصلآ »2 لابالمائة » ولابما هو 
دونها » كذا جزم به الرافمي في كتاب النكاح » في الكلام على التو كيل 
بالتزويج > مع أن الرضى بالعشيرة » يستازم الرضى بالمائة بطريق الأولى 
وغهذا لو أذن الرشيد” في الببع بالعشرة 4 صح البسع بلمائة . 


(1) ويسمى أيضا لحن الخطاب » لأن لحن الخطاب عبارة عن معناه » قال أبن السبكي 
في الإبياج (1/؟ع؟ ) : « ورا سما الشافمي بالجلي » اه أي القياس الجلي . والجبور على 
أن دلالة النص عليه قياسية ٠‏ قال الشيرازي : وهو الصحببح » لأن الشافمي سماهالقياس الجلي 
وقمل : لفظيسة 

(؟) انظر المنتبى لابن الحاجب (ص+١٠١).‏ 

(؟) قال ابن السبكي في الابباج ( ١/م.؟‏ ) : « ومنهم من اشترط الأواوية في مفهوم 
الموافقة ؛ وهو قضية ما نقله [مام الحرمين عن كلام الشافمي في مفهوم الموافقة » وهو قضية 
مائقله إمام الحرمين عن كلام الشافمي رضي الل عنه في الرسالة حيت قال في البرهان » نحن 
نسرد معاني كلامه في الرسالة ثم قال : أما مفهوم الموافقة فهو ما يدل على أن الكني الستكوت 
عنه موافق الحم في اللنطوق من جبة الأولى » اه . 
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دلالة الالتزام حجة وإن لم يكن من قسم المفاهم > وذلك مثل 
أن تتوقف/دلالة اللفظ على المءنى على شيء آخر ء كقوله : أعتق عبدك 
عني » فإنه يستلزم سؤال تلمكه » حت إذا أعتقه تبينا دخوله في 
ملككه » لأن المتق لايككون إلا في مملوك 290 . 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ سما إذا قالت المرأة رضدت أن أتزوج »أو رضدت بفلان زوجاً 
وكان لا أولياء في درجة ٠‏ فهل بيصم الإذن » ويجحوز لكل واحد 
أن يزوج ؟ على وجبين » أحدهما : أنه ليس لأحد من الأولياء تزويحها 
لأنبا م تأذن جمبعهم بافظ عام » ولاخاطيت واحداً منهم على التعيين » 
وأظبرهها ') : كا قاله الرافمي ؛ أنه يكفي » لآن الرضى بالتذويج 
مول على الصحيح » وصحة ذلك هنا مستلزمة للإذن لكل واحد »© 
لأنه م يوجد الإذن لواحد معين © والإذن لغير المعين غير صحيبح » نعم 
لقائل أن يقول : ل لاحملناه على المجموع حتى يشترط اجتاعهم. على 
الصحيح » كا لوقاات : أذنت” لأولمائي أن يزرجوني 9) ؟ مم فرع 
الرافمي على هذا فقال ©) : فلو عينت بعد ذلك واحداً » فبل ينعزل 
غيره ؟ فمه وحهان © قال : لأن في التخصيص إشماراً برفم الإطلاق » 


(1) انظر ما علقناه على المسألة السابقة (ص 71.١‏ ) . 
(؟) في «طع و «أ» وأظيرها . 
(>) يمكن أن يقال في الفرى بين هذه الصورة وتلك أن هذه قها تصريح يحميم 
الأولياء دون تبيز وليس كذلك في تلك والل أعلم . 
(؛) أي على الأظهر السابق في قوله وأظبرهما . 
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وهذا الخلاف الآخير منشؤه أن مفبوم اللقب »> هل هو ححة أم 
لا" وأن إفراد فرد هل بخصص أم لا" ؟ وستأتيك المسألتان . 

؟-ومتها : إذا قال : أبرأتك قِ الدنيا دون الأخرى »؛ برىء 
فيا » لان البراءة في الآخرة تابمة للبراءة في الدنيا » ويازم من وجود 
المزوم وجود اللازم » كذا رأيته في « فتاوى » الحنتّاطي 4 
حكا وتعليا . 

ولقائل أن يعكسه فيقول : ا لم يبرئه في الآخرة فقد انتفى 


اللازم 0 وبازم من عدم اللازم عدم الملزوم ان 





. الصحيح الذي عليه الجبور أنه ليس بحجة . انظر نهاية السول (4/5*؟)‎ )١( 

(؟) الصححيح أنه لابخصصه وهو الذي عليه الخمبور . انظر نهاية السول )١5/+(‏ 
والإحكام (؟/١1ام)‏ . 

(>) الأولى في المسألة التاسعة بمد قليل » والثائية في الكلام على التخصيص . 

(؛) في «ط» الخامي ؛ وهوتصحيف. والحناطيهو الحسين بنحمد بن عبد اللهالحناطي. 
الطبري » من أهل طبرستان » قدم إلى بغداد في أيام الشيخ أبي حامد » حدث عن الإسماعيلي 
وعنه أبو الطيب الطبري ؛ وكان رجلا حافظا للمذهب الشافعي ولكتب أني العياس توفي 
سئة قبل الأربمائة بقليل وقيل بعدها . 

( طبقات الشافعية 107/4" - تاريخ يغداد ه/+١١-‏ اللباب ١/م؟م‏ طيقسات 
الشيرازي هو) . 

)٠(‏ يمكن أن يجاب بأن هذا في المسائل ٠‏ واللوازم العقلية لا الشرعية . قلا بره 
هذا العسكس . 

وأجاب ابن السبكي في الطيقات بعد ذكره هذا الفرع في ترجمة الخناطي » رذ كره 
هذا الاعتراض بعيئه ‏ أجاب بحواب آخر فقال : 

قلت : لا يصح ذلك , لأن إعمال قوله : « أبرأتك في الدنيا » أولى من إعمال 
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م ومنيا : إذا قالت المرأة لوليا : وكل بتزويحي ولا تقياشره » 
فلس له الأمران . 

فلو قالت : وكل من بزوجني »> واقتصرت عليه » فله التوكيل ©» 
وفي مماشرته التزويج وجبان » أصحه)ا كا قاله الرافمي : وزء لآن 
إذنها بالتوكيل يستلزم المباشرة > لآن الأصل أن من امتنعمت عليه 
المباشرة © تمتئم عليه الاستناية » إلاعند الضرورة » كتوكيل الأعمى غيره 
في البيع والشراء . 

غ ‏ ومتها : إذا قال صاحب الدين المعلوم : أبرأته عن بعض 
ديني » وقلنا : البراءة من المجهول لاتصح » فحتمل 20 أن يكدون 
إبراءاً عن الجيع » كذا ذكره الروياني في د البحر » قبيل الكتاب الأول 
من الكتابين المعقودين للشبادة » وم يذكر غير ذلك 0 . 
قوله : «لم أبر رأتنك في الآخرة » فإن قوله : « دون الأخرى » لا يزيد على أنه بقي في 
الأمر في الآخرة على ما كان عليه » وذلك مستفاد من قبل الإبراء » وهو إبما أصدر 

الابراء في الدنيا » وجعل صدر كلامه مكانه أولى بأن ينظر إليه » ويحذف ما بعده » 


لوقوعه كالعارض له فهو يشبه رفع الشيء ء بعد ثبوته » فلا يسمع » كالف من ثمن خمر 
اه( الطبقات 59/4" ) . 

ثم ذكر ابن السبكي اعتراض) آخر عل كلامالحناطي مفاده أن يقال : لايلزم من البراءة 
في الدثيا البراءة في الآخرة ؛ وإناهر كتأجيل الدن » » وكأنه ترك حقهمنالطالية في الدندا 
ثم قال : تعم يتحسهة أن يقال لابيرأ مطلقاً » ويمقى الدين في ذمته كان ( غير أرن 


---. الدائن لاستحق المطالية به في الدنيا » وإن أحب المدين البراءة الكلية التي لانتبعه معبا فسي 


دنيا وأخرى : وفى الدائن دينه ٠‏ ثم للدائن أخذه . ولا بمنعه إبراؤه في الدنيا . لأنا قد قلنا : 
إن معنى الإبراء في الدنيا ترك حت المطالبة » ففايته تأجيل الحال » ثم من له دين مؤجل قسد 
يمحل له اه . ( الطبقات. 35/6 ؟) ٠‏ 

للك في «ط» فيحمل . 

)00( من هنا إلى منتصف |اسألة السادسة ماقط من نسخة «أ» الأزهرية . 
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مسألة -م- 


ذهب الشافعي وجمهور أصيحابه إلى أن مفووم الصفة والشرطٌ 


حدة 2,0١‏ أي يدلان على نفى الحم عند انتفاء الصفة والشرط 9) . 
واختار الآمدي 9" أنه| ليسا بحجة 9©) , 


وفصل الإمام فخر الدين فصحح أن مفهوم الشرط حجة © وأما 
مقبوم الصفة » فاختار قي « المحصول » و و الملاخب » أنه لايدل » وقال 
في المعالم » المختار أنه يدل عرفا لا لغة . 


قال إمام الحرمين : وقد أطلق الشافمي أنه حجة »© واستقر 

)1١(‏ قال الشافمي الأم (؟/؛) ط بولاق : فإذا قيل في سائًة الغم هكذا » فيشيه والله 
أعل » أن لايكون في الغنم غير السائمة شيء ؛ لأن كلا قيل في شيء بصفة ؛ والشيء يتمسع 
صفتين » يؤخذ من صفة كذا » ففيه دليل على أنه لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتمهاه. 
وذكر قريباً منه في ص ٠‏ عن نفس الدهزء . وقد وأفق الشافعي عل هذا القول ؛ مالك » 
وأحمد » والأشعري ٠‏ وأبو عبيدة معمر بن المثنى وكثير من الفقهاء » واللفوبين » والمتكلمين 
هذا بالنسيه للصفة » وأما الشرط فقد قال به من لايقول بالصفة كبن سريج وإمام الحرمين 
والقائلون بها » فهو أقوى عل ماقاله ابن المبكي . 

(؟) محل النزاع في هذه المسآلة مالم يظبر أتعليق الممكم بالصفة المذتئورة فائدة أخرى 
مغايرة لنفي الحم عما عداها » ككونه سؤالاً عن جواب ؛ أر خرج مخرج الغالب إلى آخر 
الشروط التي شرطها القائلون بالمفبوم للقول به وستأقي في اللمسألة القادمة . 

(>) انظرالإحكام للآمدي (؟ دح ممم ) ومنتبىالسول له أيضا ( ٠‏ مس ) 

(4) هذا الذي اختاره الآمدي هو مذهب الأحناف ٠‏ والقاضي أني بكر » وأني 
العباس بن سريج » والقفال الشاشي » والغزالي في المستصفى درن النخول , إلا أن ايسن 
مريج مخالف في الصفة فقط ٠‏ وأما الشرط فهو من القائلين به » م قاله ابن السيكي في 
الإباج (1/١؛5)‏ . 





سدهةغع؟] سه 


رأبه © على إلحاق مالايناسب منها باللقب في عدم الدلالة على ماسيأتي؟) 
قال "' : وذلك كقولنا : الأبيض يشبم إذا أكل ©). 
وحيث قلنا بأن مفهوم الصفة ححجة © فبل دلت اللغة عليه » أم 
استفدناه من الشرع على وجبين حكاها الروياني في كتاب القضاء من 
« البحر » وذكر ‏ أعني الروياني ‏ فيه أيض) أنه لافرق في ذلك بين 
النفي والإثيات » فقال : وقوله علمه الصلاة والسلام : دلايقيل الله 
صلاة بغير طبورء © 4 يدل على قبولها بالطبور » ويكون نفي الحم 
الشافمي » هده عبارته قِ ا موضع المذكور »؛ وهو كتاب القضاء “ وفيه 
نظر 03 فإن هذا من باب الشروط 2 وإثبات الشرط لاوسةازم الصحة » 
لاحيال شرط آغهر 20 . 
6 أي إمام الحرمين » وفي «ط» رأي . 
التخول ص +١6‏ در المستصفى إذ نفاه مطلقاً , 
(ع) أي إمام الحرمين . 
(؛) أي فلا مناسبة بين البياض والشبع » فلامفهوم هذه الصفة » يخلاف قوله: في 
الغم السائمة زكاة » فإنه توجد مناسية بين السوم والزكاة » ولذلك بكرن هذه الصفة مفروم 
فمنتفي الحم عن المعلوفة , 
)2 الحديث رواء مسلم » وأحمد » ولفظه في أحمد « إن الله تبارك وتعالى لايقبل 
صدقة من غلول 3 ولا صلاة نغير طبور © ررأه النسائي 0 والطبراني في الاوسط 0 والميبقي 1 
() هذا وللبصري تفصيل آخر في مفرو م الصفة قاله ابن الحاجب في الماتهى والمختصر . 
وانظر تخريج الفروع على الاصول لازنجاني ص -+؟ » ومفتاح الوصول إإىبناء الفروع 
على الأصول لانن التاسافي سن 4ه د وهى. 
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اذا تقرر ماذكرناه فيتفرع على المسألة فروع كثيرة » كالوقف 
والوصايا » والتعاليق » والنذور »© والآهان . 

١-كا‏ إذا قال: وقفت هذا على أولادي الفقراء » [ وإن ] ١‏ 
كانوا فقراء » ونحو ذلك . 

ومنها : إذا عاتيته امرأته بتكاح جديد فقال : كل امرأة لي 
غيرك » أو سواك طالق” » ولم يكن له إلا اللخاطبة » وتفريمه على 
كلام النحاة ؛ مذكور في كتاب « الكوكب » © فراجمه ؛ والمنقول فيه 
عندة أن الطلاق لايقع » كذا ذكره المأوارزمي () في كتاب الأعان 
من «الكاني » فذكر أن رجلا متزوح) خطب امرأة » فامتنعت © لأنه 
متزوج »> فوضم زوجته في المقابر ثم قال : كل امرأة في سوى التي 
في المقابي ؛ طالق” » فقال : لايقع عليه الطلاق » مع أن جماعة قالوا : 
إن « سوى » لاتكون للصفة » ففي « غير » مع الاتفاق على الوصف بها 
أولى » فاءامه » وتعليل الرافمي '؟' المتقدم © بأفه السايق إلى الغهم يقتضيه 
أيضاً ؛ فإن السابق إلى فم كل سامم » وهو مراد كل قائل بالاستقراء 
إنما هو الصفة » ولآن المقتضي لجعله في الإقرار استثناء هو الأخذ بالاصل 
وهو موجود بعبنه الطلاق © ولو أخر اللفظ المخْرِجّفقال : كل امرأة لى 


. في الاصل أو كائرا » والمثبت من «ط» و «أ» وهو الصواب‎ )١( 

(؟) للإسنوي أيضاً وهو يبحث في تخريج الفروع الفقبية على القواعد النحوية . 

(+) هو مود بن مد بن العباس بن أرسلان » أبو جمد الخوازمي ٠‏ كان إمام) في 
الفقه والتصوف ٠‏ وله تاريخ خوارزم » وكان متبحرا في صناعة الحديث ؛ يطلق عليه الحافظ 
الطلق ولاعرج ؛ كا قال ابن السبكي,ات صنة ان وستعن وغمسيالة , 

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية 9/وى ؟ - الاعلان بالتوبيخ س/57؟ ) . 

(4) يسبق لارافعي ذكر في هذه المسألة فلعله إشارة الى تعليل سايق , 

-/1اع 7س 





طالق غيرك أو سواك » فإنه لايقع أيض] » لآن الفصل بين الصفة ‏ 
والموصوف بالخير حائز 0 وماذكرته ف هذا الفصل نقلا واسة_دلالاً م( 
بيغي التفطن له »> فقد يغفل عنه من لا اطلاع لديه قيفرق بين الزوجين» 
فليت شع ري إذا فرق احتياطاً 04 فإن مدع المرأة من تزونحبا » والزوج 
وإن جوز »© فأعجب » لأنه يؤدي إلى محذور أشد © ويوقع في عدم 
الاحتماط الذي فر“/منه » وإذا كان الحذور لابد منه » فالبقاء على 
نكاح تيقنا انعقاده » وشككنا في ارتفاعه » أولى وأصوب مما لانعلم 
انمقاده »6 وأيرأ للنمة من إنثاء عقد بتةإده » لاسما مع أن نعم أن 
قائه إنما بريد الصفة © وأن المراد هو المراد من قول القاد لل : كل 
امدرأة مغايرة لك طالى” 6 وقائل هذا لايترتب عليه سيم والنسمة 
إلى الخحاطية . 


ساألة بك 


إنما يكون مفهوم الصفة والشرط حجة ؛ إذا / يظبر للتقييد 
فائدة غير نفي الحم » فإن ظبر له فائدة أخرى ؟ فلا202 يدل على 
النفي » تمن الفائدة : 

و-أن يكون العاري عن تلك الصفة أولى بالحكم من المتصف بها . 

«_أو يكون حوابا » كالسائل مثلاآً عن سائّة العم » هل فا 
زكاة ؟ فقال : في سائمة الم الزكاة » فلايدل على النفي © لآن ذكر 
السوم والحالة هذه ؛ لطابقة كلام السائل 8 








(1)ق «طعو دأءة ولا 
-مغ7 - 


مخ - أو يكون السوم هو الغالب © فإن ذكره إنما هو لأجل 
غلمة حضوره في ذهنه ©» كذا ذكره في «المحصول » ونقل في « البرهان » 
عن الشافمي 2 ثم نازع فيه وقال : الغلبة لاتدفع كونه حجة ١غ‏ 
وذكر الشيخ عز الدين في «القواعد» مثله وقال : لو يكين حجة ؛ 
م يكن في ذكره فائدة » لآن الإطلاق ينصرف إلى الغالب 9 , 


إذا تقرر ذلك © نمن فروع القاعدة " : 

ماإذا هاله لله 9©»على أن أعتق رقمة كافرة » فأعتى 
مؤمنة » أو قال : ممسسة » فأعتق سليمة © فقبل : لايحزىء » ويتعين 
ماذ كره 04 والصحيح الإجزاء 2 لأنها أكبل » وذكار” الكفر والعيب0© 
الس للتقرب » يل جواز الاقتصار على الناقص »2 فصار كا لو نذر التصدق 
حنطة رديلة 2( حور له التصدقى بالجبدة ٠‏ 

فأمالو قال : هذا الكافر » أو المميب © فلاحزيه غيره > لتعلى 
النذر بعينه 9© » كذا ذكره الرافمي أوائل الكلام على أحكام النذرء 

)١(‏ ولك هذا الذي ذهب اليه امام الحرمين ذهب الغزالي في المنخول ص ١١‏ ؟وتبعه| 
العر بن عبد السلام ٠.‏ 

(؟١)‏ هذا الذي ذكره الاسنوي من الشسروط ؛ وهناك شر طان أخران : 

الأول ؛ أن لايتكون المسكوت عنه ترك لخوف . 

والثالي : أن لايكون من أجل تقدير جبالة . وانظر الاتهى لان الحخاجب ص م١1‏ . 

(+) من مهنا بدأت نسخة وأع الأزهرية ثآنية 03 متصلبا لكلا مالسابق ؛ وقد أشار ناسخبا 
الى أن هذا السقط كان في الاصل المنسوخ منه ٠‏ وابتدأ يقوله ما إذا الخ ... 

(؛) في دأ» ل تمالى . 

() في «أ» والمعيب . 

(5) انظر الروضة مب . » فالذكور هنا ثصها حرفياً . 

-94؟آ سه 


وحزم القاضي الحسين (© في «دفتاويه » بأنه [ لا ] 29 يصح بالكلية في 
المألة الأخيرة 9) , 

؟- ومنها : إذا قال : إن ظاهر'ت” من فلانة الأجنبية » فأنت 
علي" كظبر أمي 2( فتزوجها ل وظاهر منهأ ( فإنه تصير مظاهراً من 
الأخرى على الصحيح © وحمل وصفبا بالأجنبية على تعريفب! بالواقع » 
وقبل : لايصير مطلقاً ©).لأن الوصف ل يوجد > وهي كالتي قبلبا 
في الممنى . 


+ ومتا : حواز عالءة الزوحين عؤد الأأمن من إقامة الحدود 6 





والخوف من عدم إقامتها » مم أن الله تعالى قال : ( فإن خفتى* 
ألانقها حدوه الله فلا 'جناح علي) فيا افتتدت يه)© , لآأن 
الغالب أن الخلم لابقع إلا قِ حالة الخوف © قلايدل ذلك على 20 المنع 


عند انتفاء الأوف © , 


) م في «ط» عسات . 

(؟) ماقطة من الاصل » والمثبت من «ط» و دأع وهو الصواب وانظر مغني 
الحتاج (علودم) . 

() أي لا يلزمه إعتاقه » لأنه جعل الكفر صفة له » قاله الخطيب في!أفني (5/6+) 

(؛) في «ط» مظاهراً . 

(ه) المقرة[ة؟؟ . 

(1) ساقطة من «ط» . 

(؟) نقل الغزالي في المنخول ض م ١؟‏ عن الشافمي أنه قال : خصص الرب تعالى 
الخلع نحالة الشقاق » وهذا مفبوم لا أقول به » اذ ظبرت للتخصيص فقائدة وسبب » وهو 
العرف القاضي بامخصار الخلع ني حالة الشقاق » اذ لايتفق في حالة المصافاة والموافقة » واذا 
لاح التخصيص فائدة تطرق الاحهال الى المفبوم فصار جملا » كالنظوم المحمل»قال : ولاحاجة 
الى دليل ترك هذا الأقهوم » اه . لككن الغزالي لم يرضه » واختار خلافه تبعا لأستاذه 
إمام الحرمين . 
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وقال بعض أصحاينا '"' : لايحل إلا في هذه الحالة » لأف الآية 
المذكورة »> وإن احتمل فها ماذكروه ؛ إلا أن قوله تعالى : ( ولايمل* 
لع )29 © صريع” في التحريم »© ودافم لهذا التأويل . 

- ومنها : وهو مشدكل على قاعدة الشافعي» إسقاط الركاة عن 
المعلوفة لكون / السوم هو الغالب 9) . 
ظ ؛ - ومدبا : أن قوله عليه الصلاة والسلام : دمن م عسن صلاة 
أو نسها > فليصائها إذا ذكرها» ©) » وإن أشعر تقبيده أن التتارك 
عدا لايقضي » إلا أن هذا التقبيد لامفبوم له » لأن القضاء إذا وجب 
على المعذور © فغيره بطريق الأولى » وخالف جماعة فقالوا : لابقضي 








)١(‏ هوالعز بن عبد السلام م قال ابن السيكي في الإبماج (1/ه؟؟) وكا ذكره 
الاستوي في صدر المسألة » ومن ثم نقل ابن السبكي جوابا للقرافي على شببة العز وهي أرف 
الوصف الغالب على تلك الحقيقة » تدل المادة على ثبوته لتلك الحقبقة » فالمتكلم كتفي بدلالة 
العادة على ثبوته لها عن ذكر اسمه » فإذا أتى بها مع ان العادة كافية فيها دل على انه انما اقى بها 
لتدل على سلب الحم سما عداه لانحصاو غرضه فيه » واما اذا لم تكن عادة » فقد يتمال : ارنف 
غرض ا تكلم بت كالصفة انيفبمالامعانهذه الصفةتابتة لهذه الحقيقة » وأجاب القرافي بقوله 
إن الوصف اذا كان غالما لازم للك الحقيقة في الذهن بسبب الشبرة والغلية » فذكره أناه مع 
الحقيقة عند الم عليها لعله لحضوره في ذهنه لالتخصيص الحم به ء واما اذا لم يكن غالباء 
فالظاهر انه لايذكر مع الحقيقة الا لتقبيد الك به لعدم مقارنته للحقيقة في الذهن حينئذ » 
فاستحضاره معه ء واستجلابه لزكره عند الحقيقة عند الحم » انما نكون لفائدة ٠‏ والغرض 
عدم ظبور فائدة اخرى ؛ فيتعين التخصيص» قال ابن السبكتي: وهذا الجواب صحيح ٠‏ 

(؟) البقرة 9؟؟ . 

(ع) انطر ما قاله الشافمي في الام (؟/4) (؟/٠*)‏ ط بولاق » وقد ثقلنا نصه 
في ص ه4ا. 

(4) الحديدث رراه البخاوي ؛ ومسل » والترمذي ٠»‏ والنسائي ؛ واحمد بن حثيل . 


سداأه؟- 


ظ تفليظ) عليه © » وليس وجوب القضاء من باب المعاقية حتى يقال : 
يحب على غيره بطريق الأولى » لآن تأهيل الشخص للعبادة من باب 
اصطفائه وتقريبه » فإن المنُوك لاترضى كل" أحد لخدمتها » وال 
الشيخ عز الدين في « القواعد» والتاج الفركاح 29 في « شرح التذبيه » 
إلى هذا البحث وقوياء »© ثم ظفير'ت” بحكايته وجبا في المذهب لابن 
بنت الشافعي 1 » كذا رأيته في باب سجود السهو من « شرح الوسيط» 


لان الاستاذن ©؟) > ثنقلاً عن ١ه‏ التحر يد بج 260 لان كم عله , 


مفووم المدد حجة عند الشافعي والجمهبور »2 كذا قاله إمام الحرمين 
(1) انظر مغني المحتاج ( ٠.) ١١7/١‏ 
(؟) هو الإمام تاج الدين عبد الرحمن بن ابراهم » المعروف بالفركاح » فقيه الشام » 
تفقه على ابن الصلاح ٠‏ وابن عبد السلام » درس وصنف وناظر وأنتبت المه راسة المذهب في 
الدنيا . له من الصئفات الشرح المذكور للتنبيه وصل فيه إلى النسكاح ول يتمه » توفي سنة 
عوده ز(الس وإومدم ‏ شذرات الذهب ه/١ 4‏ طبقات الشافمية م/+١١‏ ) 

(9) هو إحمد بن حمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عئان بن شافع » الامام ابو 
محمد ء ويقال : ابو عمد ال رحمن» ابن بنت الشافعي* أمه زينب بنتالشافعي كان [ماماً ميرزاً » 
وم يكن في آل شافع بعد الشافمي مثله . 

( طبقات الشافعية ١83/9‏ - طيقات ابن هداية الله ١١‏ المجموع للنووي /*.ه 
الأسماء واللغات //هم؟ ) . 

(8) هو عز الدين ابو الفتم » عر بن جمد بن الشيخ أبي جمداء ابن الاستاذ ء فقيه 
شافمي ٠‏ درس في المدرسة الظاهرية بدمشق ؛ له مصنفات منها الشرح المذكور لاوسيط توفي 
سنة وده (العبر و/0؟ ‏ شذرات الذهب ٠/؟؟؛‏ ) 

(6) في « ط » البحر » وهو تصحيف ظاهر . 


ا 


ف « البرهان » ونقله الغزالي أيضا في « المنخول 260 عن الشافعي 0 
لآنه 1 وَل قوله تعالى : ( إن اتستتافر هم أسمسعين همرة فآن يعفر 
الله لهم ) 9() قال الني مي : « وال لأزيدن على السيمين » 9©) . 
واختار الامام فخر الدين م والآمدي © أنه ليس ححة 
قال الامام ٠‏ وقد يدل عليه بدليل منفصل » كأ إذا كان الع 
علة لعدم أمر » فإنه يدل على امتناع ذلك الأآمر في الزائد أيضا » 
لوجود الماة . وعلى ثبوته في الناقص لانتفائها » »م ححديث 
القلدّتين © » وكذلك إن لم يكن عله 50 » ولكن أحد المسددين 
داخل في العدد المذكور زائداً » كان كالح بالحظر 60١‏ والكراهة » 
فإن تحريم جلد المائة مثلآ ء أو كراهته ؛ تدل عليه في امائتين » 

)0( انظر النخول سن و.. لل بتحقيقنا . 

(5) قال ابن السبككي في الإبباج ( ١/١‏ ؟ ) : وممن نقله عن الشافمي المارردي في باب 

(9) التوبة | ١٠م‏ 

(؟) الحديت سيم ؛هتفق علبسهء ألخرجه البغاري ٠‏ ومسل ؛ ولفظ البخاري 
« مأزيد على السبعين » . . 

(ه ) انظو نهاية السول ( ١/١‏ :» ) رالابهاج ( ١/410؟‏ ). 

)١(‏ انظر الإحكام للآمدي (م/م م ) ححيث فصل بين الحم اذا كان أولى فيالمسكوت 
عنه وبينه اذا لم يككن كذلك » واختار في الأول القول بالمفبوم دون الثاني . 

69 في « أ » لانتفاء العددين بها. .. قال ابن السبككي في الابباج :)ا : وذلك لك 
كا لو حرم جك مائة أو حم بأن القلتين يدفءان حك التجاسة , 

)ه) الحديث أخرحه ابو داره عد ء والترمذي » والنسائي » وابن ماجه ااه. 
والحام » قال ابن حجر ؛: رصححه ابن خزيمة » والحا تم ؛ وابن حبان ( انظر سمل السلام 
0١‏ ). ولفظ الترمذي « اذا كان الماء قلتين م يحمل النيث » السئن ( 597/١‏ ) . 

(5) في دط » عليه . 

)٠١(‏ في «دط» الحضر. 

دسدنه؟- 


:84 ا بء 


ولا يدل في الناقص ء لا على إثبات ولا على نفي : أو ناقضاً . كالحكم 
بإيحاب العدد > أو نديه > أو إباحته > فإنه يدل على ذلك في الناقص 
ولادلالة فيه على الزائد بشيء . 

إذا عامت ذلك ؛ فلامسألة فروع : 

أحدها : إذا قال  :‏ بم" نوبي مائة » وم ينمه عن الزيادة » باع 
بأكثر ؛ صح »© وفيه وجه أنه لايصح > ا لو ناه عن الزيادة > وهو 
الموافق اقتضى النص » لاسما أنه لايصدق عليه أيضا أنه باع بمائة . 

ولوقال لزوجته : إن أعطيتني ألف) فأنت طالى »> فزادت »> وقم 
أيضا » وحكى في والبحر » وجبا أنه لابقع » وهذا الوجه أضعف 
من الوجه السابق في الببع » لآن من أعطى مائة ودرث] » يصدى عليه 
أنه أعطى مائة . 

ثم فرع الرافعي على ماسيق فقال : لوقال : بم" ثوبي » ولا تبعله 
بأكثر من ماثة »لم يبعه بأكثر من مائة » وييم بها » وبما دونما » 
مالم نقص عن عن المأل . 

ولو قال : بعه عائة » ولاتبعه عائة وحمسين » فلس له يبعه مائة 
وخمسين ©» وححوز بما دون ذلك »© مام بنقص/رعن مائة » ومحوز بما زاد 
على مائة وخمسين على الأصح . 

الثاني : إذا قال : أوصيت ازيد بائة درم © ثم قال : أوصيت له 
يخمسين , فوجبان ء أشهها كا قاله الرافعي » وهو الآصح في الروضة(© : 
ليس له إلا خمسون ء ولاجمع ينها » يا لو عكس فقال : أوصيست 


)١(‏ انظر الروضة للترري ( 5٠١/5‏ )ء 


- 568- 


له يخمسين » ثم أوصى عائة » فليس له إلا الموصى به آغراً » وهو 
المائة » والثاني : له مائة وخمسون © وتوجيها ماذكرةه . 

ولو قبل : يستحق المائة فقط © لم سعد » وهذا الخلاف يق أيض] 
في كل عقد يجوز تغيره * وهو المقود الجائزة > كم إذا قال : من ردة 
آدقي”' فله عشرة » شم قال قيل العمل : فل خسة » وكذلك القراض 
ووه مخلاف مالو قال : إن دخات الدار فأنت. طالق ثم قال : إن 
دخلتها فأنت طالق طلقتين » فدخلتها » وقم الثلاث » سواء دخل با 
أم لا » لآن الجسم يقع دفعة واحدة ء كذا ذكره الرافمصي في باب 
عدد الطلاق » والفرق 60 ما أشرة إليه [ من قبول الوصية ] 609 
لارجوع القولي' » يخلاف التعليق » وحاصل : أن تمليق الشيئين » أو 
التعليق بالشيثين اللذين يدخل أحدهها في الآخر » سواء كان هو 0©) 
المعلق © أو المعلق عليه » ينفذ كل واحد [ منها ولايدخل الأقل ] ©) 
في الأكثر » وقد ذكر الرافمي هذه القاعدة في الركن الثالث من أركان 
الإيلاء فقال ٠‏ ولو عقد الممينين على مداتيئن » تدخل إحداهها © في 
الأخرى 0 بأن قال : والله لا أجاممكٍ سئة ) [ قال : لا أجامعك 
سنتين ] 9 »> فوطىء في السنة الأولى © اتحلت اليممئان » وهل تجب 
كفارة أو 9© كفارتان ؟ فيه خلاف © يحري في كل عبثين يحنث اللبالف 

. في « أ » والقبول وهو تحريف‎ )١( 
. » ساقطة من « أ‎ ١) 
ساقطة من «أ».‎ )+( 
. زيادة من « أ» و« ط » ساقطة من الاصل‎ ):4( 
, (ه) في « ط » أحدما‎ 
. زدادة من « أ » و « ط » ساقطة منالاصل‎ )( 
0 في«دأ »آم‎ 6( 


هقن؟ ده 


فها بفعل واحد » يأن حلف لايأكل غبزاً » وحلف لايأكل طعسام 
زيد , فأكل خبزه , وسبأتي بيانه انتهى كلامه © ثم أعاد في آخر 
الإبلاء وقال : الأصح كفارة واحدة » وما جزم به الرافعي من انحلال 
اليمين » صريح في أن السئة الأولى دخلت في اليمين الثانية » ويازم أن 
يكون الحلوف عليه هو السئة الأولى والسنة الثانية فقط » ويشير إلى 
ذلك أيضا بقوله : دخلت إحداهها في الأخرى ؛ وذلك مخالف لما 
سبق في الأولى © فإنه لافرق في الأعم واللأخص بين أن يكون ذلك 
محلوفا به كالمألة الأولى » أو عليه كالثانة . 

الثالث : لو قال : ما ازيد على أكتر من مائة درهم » فليس بإقرار 
المائة على الأصم كما قاله الرافمي في آلمر الباب الأول من أبواب 
الإقرار ١9‏ » وهذا أيضاً من القاعدة المعبر عنها بأن القضية السالبة 
لاتستازم ثبوت متعلقها © » ولك أن تخرجها أيضا على مفبوم الصفة 
فإن مقيومه أن المساوي عليه » إلا أنه "برجع إلى المفووم العددي 06 

الرابع : قال :لي عليك »© ألف أقرضتك إياها » فقال : والله 
لا اقترضت منك غيره » أو م تمن" به '4 علي » فإنه يكون إقراراً» 
كذا نقله صاحب « البيان » عن الصسّمري © © ونقل عنه في «الروضة» 


. ) 558/6 ( والقول الثاني : تازمه المائة . وانظر الروضة‎ )١( 

(؟) أي أنه ليس من شرط القضرة السالية تحقق موضوعبا في الوجود » فإذا قال : 
ابني لبس في المدرسة ؛ فيحتمل ان له ولداً ولكن ليس في المدرمة » ويمحتمل ان لايكون 
له ولد أصلاً » وعل كلا الحالين تككون القضية السالبة صدمحة » بخلاف الموجية ؛ ففن شرطبا 
تحقق موضوعبما . انظر الخنيصي على السعد . 

(+) ساقطة من د أ» 0 

(:) ساقطة من «أ» . 

)٠(‏ في « أ » الصميري ء وهو تحريف » والصيمري هو عبد الواحد بن الحسين بن 


1ن ده 


عقب المألة السابقة وسككت عليه (© ء, فأشعر كلامه بأنه ارتضاء » 
والصواب النسوية ل وعدم اللزوم في . 

الخامس : الخلاف في جواز نقصان التيمم على © ضربتين » لأجل 
التصريح في حديث عمار »2 الثابت في الصحيحين » بالضربة الواحدة 9)» 
وقد حوزوا الزيادة » وهو واضح » وجوز الرافمي النقصارنل » 
وخالفه النوري ا , 1 

السادس : إذا كتب الزوج فقال : إذا بلفك نصف كتابي ه-_ذا 
فأنت طالق , فيلنها كله » فبل يقع لاسّْال الككل على النصف »2 أم 
لا ؟ لأن النصف في مثل هذا يراد به المنفرد 20 » فيه وججان»؛ أصحها 
قِ زوائد «الروضة » هو الوقوع . 

همد القاضي أبو القامم الصيمري ٠‏ أحد أَمة المذهب الشافعمي له مصئف.ات حسنة منما : 

د الإيضاح في اذهب « نحو سبعة مجلدات و« الكفاية 26 توفي سنة د مم ه 

( طبقات الشافمية +/و+م ‏ تهذيب الأسماء ؟/558؟ - طبقات الشيرازي 1١4‏ 
ابن هداية الل >ع) 

. ) انظر الروضة ( 5/6 م‎ )١( 

(؟)في«أ»عن. 

(>) التيمم ضربتان » ضرية للوجه » وضربة لليدين إلى المرفةين . اخرجه الحام 
والطبراني في الكبير » والبزار.. ٠‏ رانظر جمع الزوائه ( ١إودم‏ ). 

(؛)الحديث رواء البخغاري ع - باب التممم للوجه والكفين » ومسم » والترمذي ؛ ؛ ١‏ 
واحمدء وأبو دارود +مم » رافظ احمد «إن الني صل الله عليه وسم كان يقول في التممم : 
ضربة للوجه والكفين » . 

(ه) انظر « الهاج » للنووي ص 7 ء و« مغني المحتاج »© )54/١(‏ و «الروضة » 
(طرعدذ). 

(5) في « أ» المفره . 

ساةم؟7 ب 


السابع : إنه لو أوصى بعين [زيد > ثم أوضى بها لعمرو ؛ فرد 
أحدهما » كان الجسم للأخير 8 

إذا عامت ذلك ؛ فلو أوصى بيه لأحدها » ثم أوصى ينصفه للآخر 
فإن قبلا » فثلثاه للأول وثلثه للثاني » وإن رده الأول » فنصفه للثاني 
وإن ره الثاني » فكله للأول 0 . 

الثامن : إذا قال : أحرمت يروما ء أو يرمين »أو أحرمت بنصف 
نسك » صح إحرامه » ولا أثر للتقيبد » كذا نقله في « الروضة » من زوائده » 
قبيل سنن الإحرام “عن الروياني » عن الأصحاب © > ثم قال النووي : 
إن فيا نقه 29 نظراً ©" » ووجه22© النظر ماذكرقه في افراد هذهالقاعدة. 

التأسع ه وهو مبني على مقدمة » وهي أنه إذا ادعى عشرة مثلآ » 
فقامت المسئة مخمسة » حكمنا با » وإن قاأمت بمشرنن » قبل تثبت 
العشرة المدعى. بها قال بعضهم : تثدت ع لآن البينة قد تطلم على الشغل 
دون السقوط » وقال بعضهم : يتخرج على من شبد قبل الاستشهاد » وعلى ' 
من ججمع بين ماتحوز ومالا يحوز. ش 

إذا تقرر هذا » فلوكان عليه عشرة مث 3 2 فأعطاه خمسة > ثم أدعى 
رب الدين بالباقي موت المديون » أو جحوده 2 فكيف يشهد الشاهد ؟6 
ذكره"" ابن الرفعة في أوائل الشهادات : في الكلام على قول الشيخ : 


(1) انظر الروضة ( 5/ه.» ). 
(؟) انظر الروضة ( موه ) . 
(9) في «أ» قاله. 

(1) في « ط » نطر. 

(ه) في أ »وجه. 

3 في « ط » و «أ»ذكر . 


سمه - 


وإن جمع 5 الشبادة بين ما يقمل ومالا يقل ققال : قال فقباء زماننا : 
إن شبد على اقراره يباقي الدين » فقد شهد لاف ما وقع » وإن شهد يكله » 
فبأقي 20 فيه الخلاف السابق » قالوا : فالطريق أن يقول : أشهد على إقراره 
يككذا من جملة كذا » لمكون منيا على صورة الال » قال ابن الرفعة : 
وعندي أن الشهادة مقبولة بالطريق الأول » وهو الباق » لأن من أقسر 
بمشرة » فقد أقر بكل جزء منها . 


مساألة ١م‏ 


منهوم الزمان والمكانف حجة عند الشافعي والجموور 0 »> كزا 
قاله إمام الحرمين في « البرهان » > ونقل أيضا] الفزالى في « النخول » عن 
الشافمى 9) . 


إذا عامت ذلك : فمن فروع المسألة : 


١‏ -هاإذا قال لوكيه : افمل هذا © ثم قال : أفمك في هذا 


اليوم > أو قال : في هذا المكان » فقياس ماقاله الشافعي أنه يكون منعاً | له 
فم عدا ذلك ٠‏ 

؟ ‏ ومنهاء إذا ادعى عليه عشرة مثلا » فأجاب بأنه لايازمه تسلم 
هذا المال اليوم » فإنه لاجمل مقراً , لأن الإقرار لايثيت المفهوم » هكن|(0» 

. في « أ» يتأتى‎ )١( 

6 انطر مفتاح الوصول إلى تخر يسح الفروع على الاصول لابن التفساني ص ١و.‏ 

قرم انظر المنخول ص ٠.9‏ يتحقيقنا . 

(5) في « ط » كذا , 

(ه) في «دأ» كذا . 

ساةأه؟ د 


نقله الرافمي قبيل باب دعوى النسب » عن « فتأوى » القاضي الحسين » 
حكم) وتعليلا . ١‏ 
+« ومنها : الخلاف في صحة الوقف المقيد بمدةء كقوله : وقفته 
سنة » ونخو ذلك » فإن قانا : إنه حجة - أي يدل على نفي الحم عند 
انقضاء الزمان - فلا يصح » لأن شرط الوقف التأبيد » وإن قلنا : إنه 
لابدل » صح لأنه قد وققه في هذه الدة » ولم يوجد منه ما ينفيه فيا 
عداها» وقد أمكن تصحبحه في السئة يتصحيحه مطلقا » قذهينا إليه» 
وهو نظير ما إذا طلق نصف طلقة “فإن الواحدة تقع »لآأنه يمكن 
إبقاعبا بإيقاع باقيا . 
؛ - ومنها : إذا قال مثلا : زوج ابنتي في يرم كذا ءأو في مكان 
كذاء فخالف الوكيل »2 فإن العقد لايصح »ا جزم يه الرافمي في كتاب 
النكاح » في أواخر الكلام على التوكيل فيه '' © فأما البطلان عند 
التقميد بالزمات , فقد سبق في كتاب الوكالة نجوه » وحكى في« الروضة » 
من زوائده هناك عن الداركي (© أن التوكيل في الطلان في زمن 
معين » يجوز للوكيل إيقاعه فيا بعده » لأنها إذا كانت مطلقة في يوم 
الجعة مثلآ » كانت مطلقة في بوم السبت © وأما المكان » فقال في الوكالة » في 
التوكيل في البيع 2 : إن كان له في التقسيد بذلك المكان غرض ظاهر » 
بأن كان الراغمون فيه أكثر » أو النقد'؟' أجود » تمين » وإلا » فوحهان » 


. ) اتطر الروضة ( 0/ة؟‎ )١( 
(؟) انطر الروضة ( 800/6 ) قال الثووي بعد أن نقل هذا الكلام عن صاحب البيان‎ 
. » والداركي : « ول أر هذا لغيره » وفيه نظر‎ 
. ) انظر الروضة ( 6/ه؟”‎ )5 
. في « أه والتقنيد :وهو قصحيف‎ )5( 
5 


أصسها في « ا حرر »>وزيادات « الروضة » أنه يتمين أيضاً 20 » قال : وهذا 


َ 
سألة -ه- 
مفهوم اللقب »2 أي تعليق الحم بالاسم » طلبا كان أو خبراً ء 
ليس محجة © »© ونقله في « البرهان » عن نص الشافمي > فإذا قال 
قائل : أكرم زيداً » أو قام زيدء أو “يمتك هذا المبد » فلا يدل 
الافظ الصادر منه يممفبومه 9) على نفي ذللك عن غيره » يل يكور 
مسكوتاً عنه » وإن كان منفماً بالأصسل » لآنه لودّلة على دلك »2 لازم 
أن يكون قول القائل : مد رسول الله , دالا على نفي رسالة غيره من 
الرسل © وهو كفر 69 , 1 
وذهب الدقاق 2*7 من الشافعية » وجماعة من الحنابة إلى أنه حجة 
)١(‏ وهو الذي صححه ابن القطان . والبغوي » والمارردي ؛ عل ما قاله النووي في 
الروضة والثائي : يحوز البيع في غبره . وبه قال القاضي ابر حامد » وقطع به الغزالي » 
وصاحبا التنبيه والنثمة » على ما قاله النووي ايضاً ( الروضة ؟|8١م‏ ) . 


(؟) قال ابن التافساني في مفتاح الوصول ص ١ه‏ : لم يقل يه أحد عن العما. إلا 
الدقاق ويعض الحتابلة . 

9) في «أع بفيرم . 

(5) قال ابن السبكيفي الإيباج( ١/:؟؟‏ ) : فائدة : في كتاب الاستاذ أبي إسحق 
في أصول الفقه » أن شيخه اين الدقاق هذا ادعى في بمض مجالس النظر بيغ داد صحة 
ما قاله من مفهوم اللقب ؛ فألزم وجوب الصلاة » فإن الباري تمالى أوجب الصلاة » فهل له 
دليل يدل على نفي وجوب الزكاة » والصوم » وغيرهما » قال ؛ فيان له غلطه وتوقفشيه اه. 

(8) هو جمد بن عمد بن جعفر الدقاق ؛ أبر بكر ء فقيه شافمي » أصولي » كانت فيه 
دعابة ٠‏ وله خبرة بكثير من العلوم ٠‏ له كتاب في الأصو ل على هذهب الشافعي ١‏ وشرح 





مختصر لزني » ول قضاء الكرخ يبغداد » توفي سنة ؟ومام 
( طبقات الشيرازي ص اه . قريخ بغداد مو ؟؟ ) 
15س 


لأن التخصيص لايد له من فائدة . 

وحكى ابن تر'هان فى « الوحيز » قولا ثالنا أنه ححة في أسماء 
الأنواع » كالم » دون أمماء الأشخاص كريد 0" . 

إذا عات ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 


- 


و -ماإذا أذنت المرأة لأولماا في التزويج © ثم خصصت واحدأ 
منهم بالأذن > وقد تقدمت في المسألة السابقة 9© . 1 


؟ - ومنبا : إذا أوصى يعين أزيد “ثم قال : أوصبت بها لعمرو ل 
فالصحيح أن ذلك لايكون/رجوعا عن الوصية الأولى» بل يشرك ©) 
بنها » ولاتممل التعبير بالامم الثاني دالاً على نفي غيره © . 


(1) قال ابن السبكي في الإبهاج ( ١/م؟‏ ) : ثم قال اين برهان : وهذا ليس 
يصحيح » لأن أسماء الأفواع نازلة في الدلالة منزلة أسعاء الأشخاص ٠؛‏ إلا أن مدلول أساء 
الأنواع أكثر » وهما في الدلالة متسلويان . 

(5) انظر ص 7147 في المسألة الر ابعة الفرع الاول . 

(5) في « ط » لعير . 

(6) في « ط » يشترك . 

(ه) انظر الروضة ( +/ه. ) وعلل النووي ذلك باحؤال إرادة التشريك ٠‏ فيشرك 
بيثبها » ا لو قال دفعة واحدة: أوصيت لكا » والقول الثاني : يكون رجوعاً عن الوصية 
الارل » وتصح وصية عحرو؛ 5 لو وهب لزيد مالاً ثم وهبه قبل القبض لعمرو » كا 
قاله النووي . 
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مسألة -ه -١‏ 


الحكم المعلق على الاسم هل يقتضي الاقتصار على أوله » أولابد 
من آخره ؟ فيه قولان »> أصحها الأول » وممنى القولين م قال ١١‏ 
القرافي في « شرح الحصول » و ١‏ التتقيح » : إن الحم المعلق على ممنى 
كلي » هل يكفي أدنى المراتب لتحقيق " المسمى فيه :أم يحب 
الأعلى احتياطا ؟ 

إذا عامت ذلك 2 فمن فروع المسألة : 

١‏ إذا أسلم إليه في شيء على أن امه في البلد الفلاني » وما أشيه 
ذلك © فإنه يكفيه تيه في أول جزء من البك » لآن الظرفية قد 
تحققت »© ولاحب عليه أن يوصله إلى منزله » ولا إلى المكد »يا قاله 
الرافمي وغيره . 

؟ -ومنها : أن .تقلم الأظفار » وحلق الشعر » يكرهان لمن بريد 
الأضحية 2 إذا دخل عليه عشر ذي الحجة» للحديث الصحيح () . 

وقيل : بحرمان . 1 

فلو أراد التضحية يأعداد من النعم » فبل سقى النهي إلى آخرها » 
أم يزول بذبح الأول ؟ يتجه تخريحه على هذه القاعدة . 


)1غ( في « أ» قاله , 
() في « أ» لتحقق . 


(5) حديث النهي عن تقلم الأظافر وحلق الشعر لمن بريد الأضحية . أخرجه الإمام 








مس ء وأجمد ؛ وأبو داوه » والتدمذي ٠‏ والنسائي * وابن ماجه » ولفظ أحمد ٠‏ عن أءسامة 
رضي الله عنها » عن رسول الله صل الله عليه وسلم : « من أراد أن يضحي فلا يقم أظفاره 
ولا يحاق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة » وللحديث ألفاظ أخرى . انظر 
ترتيب المسند ( 25/6 ) . وشرح النوري عل مسلم ( ١١5/١‏ ).. 

ل 


البابالاني 
ل 
فير صمرن 
الأول : في الأمر 
مس األة آا- 
لفظ الأمر 6©١(‏ © وماتصرف مئنة » كأمرت زيداً يكذا » وقول 


الصحابي : أمثناء أو أمرة رسول الله يلق » قيقة في القول الدال” 
بالوضم على طلب الفعل . 

وقد عم من التعيير بالقول , أن الطلب بالإشارة » والقراقن المفهمة 
لايكون أمرا حقيقة . 

واحترزنا بالوضع عن قول القائل : أوجيت عليك ع أو أ 
طالبه منك » أو إرفك تركته عاقبتك » فإنه خبر عن الأمار » 


وليس بأمر . 


(1) أي في لفظ ألف ء مم » راء » لا في مدلوها وهو صيفة أفمل » ولا في نفس الطلب 
وانظر نباية السول ( ؟/4 ) والإبهاج ( ؟/؟ ) لتقف عل المزيد في شرح هذا التعريف »* 
وما برد عليه من أعتراض ٠.‏ 


- 754- 


وعنّلم” أيضأ دخول الإيحاب © والندب في حد الأمر » يخلاف 
صيفة « افعل » فإنها حقيقة في الإيحجاب خاصة كا سيأني . 

فتلخص : أن مسمى الأمر لفظ © وهو صمغة « افمل » سواء 
كانت للايحاب أم للندب »> ومسمى «١‏ أفمل » هو الوجوب أوغيره 
ما سيأتي © فتفطن للفرق بينها » فإنه يشتبه على كثير من الناس . 

وجمبع ماذكرناه في الأمر يأتي بعينه في النبي » فاستحضره . 

وقالت المعتزلة : لابسمى أمرا إلا إذا وجد العلو » وهو أن 
يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه © يخلاف الاستملاء وهي 
الغلظة » ورفع الصوت ونحوهما . 

وعكس أبو الحسين فقال :2١(‏ يشترط الاستعلاء دون العلو 252 ) وصححه 
الإمام فخر الدين » والآمدي 9) » وابن الحاجب ©) , 

وشرط القاضي عمد الوهاب العلو والاستعلاء مما . 

وقبل : إن الأمر مشترك بين القول والفعل » ومنه قوله تعالى ( وما 
أمرثنا إلا واحد: ) “» , 

إذا عامت/ذلك © فمن فروع المسألة : 

١-هاإذا‏ قال لزوجته : أمرك ببدك , أو فوضت إلبك أمرك» 
فإنه يكون كناية في الطلاق » كا جزم به الرافمي » لأ إن قلنا : إنه 
مشترك » أو للقدر المشترك فلابد من نبة تميز المراه . 


. في «ط» قال‎ )١( 
. ) 45/١ ( (؟) انظر الممتمد لأبي الحسين البصري‎ 
.) 1٠/١ ( انظر الإحكام‎ )9 
. (؟) انظر المنتهى لان الحاجب س 8ه‎ 
. 6٠ / القمر‎ )©( 
- هم‎ 


وأ 


وإن قُلنا : حقيقة في القول الطالب للفعل خاصة » فيكون استعماله 
في غبره يجازا »؛ وانجاز لابد فيه من القصد. 

؟ ‏ ومنها : بطلان الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام © «وأمرت 
أن أسجد لله على سبعة أعظم » ') » على وجوب وضع البدين » والركيتين 
والقدمين 20 فق السحود 3 ما ذكرتاه . 


مساألة -؟- 


الأمر : سواء كان دلفظ , أفمل ك0 كاؤزل ُ وامسمكت 43 أو أسم 
الفمل > كترال » وصه' > والمض_ارع المقرون باللام » كقوله تمالى : 
( ولمأخذوا أسلحتهم ) ') > فيه مذأهب : 


أصحها عند الجمبور كالآمدي ) » والإمام فخر الدين » وأتباعبها© : 
أنه للوجوب » إذا م تقم قرينة تدل على خلافه . 


وقال إمام الجر مين ق « البرهان » والآمدي 5 , الإحكام يلف 7" 


. في « أ » صل الل عليه وسلم‎ )١( 

(؟) الحديث رواه البخاري » ومسم » وأحمد بن حثيل » ولفظ البخاري ١١١‏ باب 
السجود على الأنف : « أمرت أن أسجد عل سيعة أعظم على الجبة ‏ وأشار ببدية عل أنفه ‏ 
والمدين , والركبتين » وأطراف القدمين . ولا تكفت الثياب والشعر » . 

(9*) سورة النساء/؟5١١‏ . : 1 

(؟) هذا النقل عن الآمدي غير صحيح © إذ الأمدي مصرح في « الإحكام » بالتوقف 
فقال في ( »/ع ١‏ ) بعد أن نقل مذهب الواقفية : «وهو الأصم » » لاسها وأن الإسنوي 
نفسه نقل التوقف عن الأمدي في كتايه « نبهاية السول » ( ؟/6١‏ ) فلعل ماذكره هنا سبق 
قلم منه والله أعلى . 

)0( كالبيضاري في الأنباج ء وان الحاجب في اللختصر والنئهى . 

(د) الاحكام ( ١١+‏ )» 

0-7 


إنه مذهب الشافعي . 
وقال الشيخ أبو إسحاق في « شرح اللسّم » : إتف الأشعري 
نص عليه ا 1 
لكن هل دل" على الوجوب بوضع اللغة أو بالشرع ؟ فيه مذهبان 
مذكوران في « شرح اللمع » 19 المذكور © والأول » وهو كونه بالوضع ,"0 
نقله في « البرهان » عن الشافعي 5 شم اختار هو أنه الشرع 6 وفي 
« المستوعب » للقيروانى قول ثالث ؛, إنه يدل بالعقل . 
1 والمذهب الثاني ؟: وهو وحجه يذ للشافمي كك : إنه حقيقة في الندب 
والثالك : في الإباحة » لآنه الحقق > والأصل عدم الطلب . 
فى اب الاشتراك ©" , 
والخامس : أنه مشترك دين هذين وبين الإرشاد ) ونقله الآمدي 
في <١‏ الإحكام » 90" عن الشمعة وصححه » ونقل عنه في «منتهى السول 00 


(1) انظر المع للشيرازي ( س ؛ ) . 

(؟) في « ط » و « أ» في الشرح الذكور لمع . 

(9) في دط » قول . وفي « أ » أحد قول الشافعي . 

(4) في الأصل و « أ » و« ط » الشافعيء والمثبت من نهاية السول للإسنوي ( 4/5 )١‏ 
وهو الصواب ٠‏ 

(ه) قال الفزالي في الستصفى ( ١١/١‏ ): وقد صرح الشافمي في كتاب « أحكام 
القرآث » بتردد الأمر بين الندب والوجوب » وقال ؛ النبي على التحريم 1ه ؛ 

(5)انظر الاحكام ( ١١*/«»‏ ). 

(؛؟) انظر منتهى السول ( ؟/4 ) . 

- 


السادس : أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والتدب » 
وهو الطلب (© . 

السابع : أنه حقيقة إما في الوجوب »2 وإما في الندب »ولكن 
وهو غلط علمه » م بشته في « شرح المنهاج » 9, 

التاسع : أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة » ولككن بالاشتراك المعنوي 
وهو الإذن » حكاه ابن الحاجب مع الذي قبل . 

العاشر : أنه مشترك بين خمسة © وهي الثلاثة التي ذكرةها 9©, 
والإرشاد إل والتهديد 0 احكاء الغزالي فق د المستصفى > (4) ٠‏ 

الحادي عشر : أنه مشترك بين الخسة المذكورة في أوائل الملل » 
وهي الوجوب ؛ والندب »2 والإباحة © والتحريم والكراهة » حكاء 
أصحاب د البرهان » و « الحصول » و ١‏ الإحكام » . 

باو_أ الثاني /عشر : أنه موضوع لواحد ْ هذه النسة ؛ ولانعامه » نقله 

أيضا في ١‏ البرهان » . 

فإن قيل : كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم 2 أو الككراهة؟ 

قلنا : لأنه يستعمل في التهديد » والمهدد عليه إما حرام » أو مكروه 





(1) قال ابن السبكي في الإبهاج ( ؟/١٠‏ ) : وهو رأي الامام أني منصور الاتريدي . 
(؟) انظر « نماية السول شرح منهاج الوصول » ( ١4/5‏ ) والمستصفى .)١5/١(‏ 
(؟) في «دط » ذكرتها, 
(؛) انظر المستصفى ( ١١4/١‏ ) . والذي فيه : أنه مشترك بين معانيه المسة عشر 
التي ماقا في المستصفى كلفظ العين رالقرء . / 
-7548- 


الثالث عشر : أنه مشترك بين ستة أشياه وهي : الوجوب » 
والندب 1١‏ »6 والتهبديد » والتعحيز » والإياحة ؛ والتكوين . 
الرابع عشر : أن أمر الله تعالى للوجوب > وأمر رسوله 


زفرف 


للندب » سركاة القيرواني زالق 5 «امستوعب » عن الأبيري 0( في أحد 
أقواله » وإذا أخذت الأقوال الثلاثه المفرعة على القول الأول © وهو 
الورجوب © تلخضص منها همع ما ذكر ناه سثة عشر مذهناً . 

إذا تحرر ذلك من فروع المسألة : 

١‏ - ماإذا قال لمن تحب عله طاءعته كصده وولده : افمل كذاء 
وم يصرح بما يقتضي التحريم أو عدم التحريم © ففي وجوب ذلك 
عليه ماسيق 0 ومقتضى ما تقدم عن الشافءي ؛ وحوية . 


مسألة -+- 


إذا ورد الأمر بشيىء يتعلق بالمأمور ء( وكان عند المأمور وازع 
يحمله على الإتيان به » فلايحيل ذلك الأمر على الوجوب »2 لآركف 
)١(‏ في « ط » الندب والوجوب . 

(0) في «ط » نبيه . 

(9) هو عبد ال حمن بن عمد بن رشيق القيرواني » أبو القاسم » مؤرخ فقيه مالكي » 
محدث ؛ شاعر » له مصنفات منها « المستوعب لزيادات مسائل الميسوط مما لس في المدونة 03 
توفي سنة .مم ه( الأعلام للزركلي ٠٠١/6‏ ) . 

(5) هو حمد بن عمد الله بن عند بن صالح ' أو بكر التميمي » الأيري » شيخ 
المالكية في العراى ؛ سكن يغداد » وعرض عليه القضاء فامتلنم © توفي سئة وبا م ه 
( تاريخ بغداد ه/؟ +ع - اللياب ٠١/١‏ ؟ - شذرات الذهب ٠/+‏ م - المير "01١/9‏ ) 

5584 ل 


المقصود من الإنحاب إِنَا هو الحث على طلب الفمل . والحرص على عدم 
الإخلال به » والوازع الذي عنده كفي في تحصيل ذلك . 

إذا عامت ذلك © فمن فروع المسألة : 

-١‏ عدم إيحاب النكاح على القادر » فإن قوله عليه الصلاة والسلام 
ديا معشر الشياب تمن استطاع منم الباءة فليتزوج » )١‏ وإن كان 
يقتضي الإيحاب كا قال به داود الظاهري 29 © لكن غالفنا ذلك 


لا ذكرتاه . 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري في النكاح ؟ ٠‏ ومسا فيالنكاح ١‏ » والنسائي فالنكاحم 
وابن ماجه في النكاح ه ع١ ١‏ والدارمي في الذكاح 21١9١‏ ؟؟7١؟.‏ 

(؟) هو داود بن على بن خلف ٠»‏ أبو سليان البغدادي الأصهافي » إمام أهل الظاهر » 
كان أحد أمْة المسامين وهداتهم, زاهداً متقالا » قال الشيرازي: وقبل : كان في مجلسه أريعمائة 
صاحب طيلسان أخضر » وكان من المتعصبين للشافعي ؛ صلف كتاباً في فضائلة والثناء عليه 
توفي سنة .ااه. 

( طبقات الشافعية ؟/+م؟ ‏ طبقات الشيرازي 7١‏ - ريح يغداد مإودم- 
تذكرة الحفاظ ؟/ م١‏ - شذرات الذهب ههه المبر ورمع - الفبرست ١+‏ - 
لسان الميزان +/؟؟غ - ميزان الاعتدال ١5/1؟م‏ - وفيات الاعيان 5١/9‏ ) 

قال ابن حزم في الى ( / مه ) ؛ « وفرض عل كل قادر على الوط ء إن وجد أن 
يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولا بد » فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم » ١ه‏ 
ثم استدل بالحديث المذكور هنا . 

وندن خالفنا ظاهر الأمر المقتضي لاوجوب لا ذكره الإسنوي هنا من هذه القاعدة » 
ولا يحب عندة النكاح إلا عند خوف العنت ء انظر اانباية للرملي اتقف عل تفصيل أعكام 
النتاح ( كما ). 

لاعلالات 


مساألة -4- 


إذا فرعنا على أن الأمر الوجوب > فورد بعد التحريم * فقبل 
حمل أيضاً على الوجوب » وهو الأصح عند الإمام فشر الدين وأتباعه 0 
وقمل على الإباحة » وهوالذي نص عليه الشافمي »م قاله ابن التامساني ' 
في «شرح المعالم» والقيرواني في « المستوعب » وقال الشيخ أبو إسحاق في 
«التبصرة » 9؟ إنه ظاهر (؟) مذهب الشافعي » ونقله ابن برهان في 
«الوجيز » عن أكثر الفقباء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب ) » ومال 
إلبه الآمدي © »وقال : إنه الغالب 9 2 وذكر القاضي الهسين في 
أول باب الكتاية © من « تعليقه » : أنه للاستحباب © . 

ويحتاج إلى امع بين هذه القاعدة » وبين قولحم : ما كان ممنوعاً 


)١(‏ وهو مذهب المتزلة » والإهام أبي المظفر بن السمعاني في « القراطع » ونقله ابن 
الصباغ في « عدة العالم » عن اختيار القاضي ألي الطيب » وهو اختيار الإمام الشيرازي في 
التبصرة ( قى ه - ب ) بتحقيقنا » والمع . 
(؟) انظر « التبصرة » للإمام الشيرازي ( ى ه-ب ) بتحقيقنا . 
(؟) ساقطة من «أ» . 

(4) نظر المنتهى لابن الحاجب ( ص/١؟‏ ) . 
(ه)انظر الإحكام للآمدي ( وإلوو١‏ )ء 
(1) أي في معظم الأوامر القي وردت بعد النواهي . 
(؟) في « أ» الكفاية . 
(ه) وهناك مذهمان آخران : 

ول للغزالي في المستصفى ( ١5/١‏ ) وهو أن الحظر السابق إن كان عارضاً لعلة 
وعلقت صيغة افمل بزواله كقوله تعالى « فإذا حللتم فاصطادرا » فعرف الاستممال يدل على 
أنه لرقم الذم » وإلا فمبقى موجب العديفة على أصل التردد . 

الثاني لإمام الحرمين » وهو التوقف . 


-ال/ام ب 


مئه 20 لو لم يجب »2 فإذا جاز وجب »2 على ما سسيأتي في الككتاب الثاني 
المعقود السنة 9) , 

إذا عامت ذلك >2 خمن فروع المسألة : 

-ماإذا عزم على نكاح امرأة » فإنه ينظر !لبها » اقوله عليه 
السلام د انظر إلبن  »‏ الحديث ء لكن هل يستحب ذلك »> أويباح ؟ 
على وجبين > أصحها : الأول » وهما مينيان على ذلك 5 أشار إليه الإمام في 
« النهاية » وصرح به /غيره . 

فإن قبل : فلم لاحملناه على الوجوب ؟ 

قلنا : القرينة صرفته » وأيضاً فلقاعدة أخرى تقدمت قبل هذه 
المسألة » وهي الداعية الحاملة '4 على الفعل . 

؟ ‏ ومنها : الأمر بالكتابة في قوله تعالى : ( فكاتبوهم ) © فإفه 
وارد يمد التحريم © كما قاله القاضي الحسين في باب الكتاية ووجصه 
ما قاله : أن الكتابة بيع مال الشخص عاله كما قاله الأصحاب > وهو 
متنع بلاشك 0 





(١)في«أهو‏ «دط»عله. 

() كذا في الاصل و « أ» و «دط »ل يذكر المحتاج اليه . 

)ع الحديث : روأة مسم في النسكاح عبداء وبوء وأبن ماجه في النكاح مو5ما» 
والدارمي في النكاح ١١‏ ؟ بلفظ د اذهب فانظر إلا » فإنه أجدر أن يؤدم بينكا ». 

(؛:)انظر المسألة السابقة رقم (>) . 

() الثور/ +5. 

(1) قال ابن السبكي في الإبياج ( ؟/0؟ ) منا : الكتابة » فبي مستحبة » وإن 
كانت واردة بعد حظر ء» وعن صاحب « التقريب » حكاية قول إنها تحب بطلب العبد اه . 


لح ؟#الالا 


0-3 
مسألة -م- 
الأمر بعد الاستئذان , كالآمر يعد التحريم » قاله في « المحصول ». 
والأمر بماهية مخصوصة يمد سؤال تعليمه » شبيه في المعنى بالأمر 
بعد الاستئذان » مثاله قول ابن مسعود : « يارسول الله » قد عامنا كيف نسم 
عليك؟ فكيف نصليعليك؟ فقال: قولوا : الهم صل على د وعلى آل جمد (600 
وجوب الصلاة على الني مِيقيةْ في التشبد > نعم »> إن ثبت إيحابه من 


أإك ب: 


الاقتران ليس عجة عنهنا » كا نص عليه القاضي أبر الطسب وغيره » 
ومعناه : أن برد لفظ اءنى > ويقترن به لفظ آغر يحتمل ذلك المعنى 
وغيره فلا يكون اقترانه يذلك دالا على أن المراد به هو الذي 
أريد يصاحيه . 

إذا علمت ذلك » فمن فروع المسألة : 

١‏ - اختلاف الأصحاب في وجوب الأكل من الأضحية علا بقوله 





)١(‏ الحديث : رواه البخاري في الدعوات ١ء‏ » ومسل في الصلاة 25258 ود 
وأو داود في الصلاة كو .مه والنسائي في المبو و » 4 .)2 أله )كماو )وو 
وابن ماحه إقامة *50 046و ء ه٠١٠‏ والدارمي في الصلاة م١‏ - ١+٠‏ والموطأ في, 


سقر 215 د . وأحمد في المسند ١١8/6‏ 2 ور اسع عو وو موم. 


رقف 5 


تعالى : ( فكلوا متها وأطعموا البائس الفقير ) 0١‏ » والصحيح : عدم 
الوجوب » لما ذكرتاه » وقيل : يحب » لآنه قد عطف عليه الإطمام» 
والإطعام واجب . ظ 

؟ - ومنبا : إذا قال : أنت بان وطالق » فلا يحكون الآول 
صريحاً لعطف طالق عليه » كذا نقله الرافمي في أركان الطلاق عن 
حكاية القاضي شريح الروباني »> وم مخالفه , 


ب 
مسالة -/ا-. 

الأمر بالأمر بالشىء 0 كقوله أزيد : من عمراً يأن لق سم هذه 
السلعة » هل يكون أمرا منه للثالث © وهو عمرو يبيعها ؟ فيه خلافء 
ص جح ابن الحاحب فق وغيره 0 أنه لايكون أمرا بذلك ٠.‏ 

ومن فروع المألة : 

١-هالو‏ تصرف الثالث قبل إذن الثاني له » هل ينفذ تصرفه 
أم لا ؟وكلام الرافمي وغيره يقتضي أنه لايصح [ تصرفه إلا بعد إذن 
الثاني ] 9) 2 ثم فرعوا على هذا فقالوا : إذا أذن له «) © وم يقل 7) 





؟ ) ساقطة من «أه>». 
م) انظر النتهى لابن الحاجب ( س / 7 ) وهو اختيار الأمدي في الإ<كام 
(؟كلو5”؟١‏ ) ومنتهى السول ( ؟/0١).‏ 
(4) في « أ» بدل هذه الملة قوله : « تصرف الثاني إلا بعد إذن الأول » . 
() أي في التوكيل . 
(5) في «أ» ول يقل امالك عفي . 
ع/ا” ل 


. سورة الحج الآية م0‎ )١( 
) 


عني ولاعتك » فإن الثاني يكون وكيلاً عن المالك » أي الموكل على 
الصحبح » فإن قال : وكل عني » فواضح » وإن قال : عنك » فيو 
وكيل عن الوكيل "١‏ الأول » لكن لامالك عزله على الصحيح » لأنه 
يسوغ له عزل الأصل », فالفرع أولى »> ويتجه جواز منم المالك له قبل 
إذن الأول . 

* وما بغي تخريحه على هذه المسالة ماإذا قال مث لابنه : 
قل لآمك : أنت طالق » فيتجه أن يقال : إن أراد التوكيل فواضح 
وإن / يرد شيئا » فإن/رجملناء الآمر بالأمر ') كصدور الأمدر من 
الأول 9) + كان الأمر بالإخبار بنزلة الإخبار من الأب » فيتقع » 
وإن قلنا : ليس كصدوره منه > لم يقع شيء »© وقد نقل الرافءي 
المسألة في الكلام على كنايات الطلاق عن القاضي شريح الروياني » :عن 
جده أي العباس فقال : إن أراد التوكيل » فإذا قاله لها الابن طلقت > 
ويحتمل أن يقع ويكون الابن مخيراً لها بالحال » هذا لفظ الرافمي » 
ومعناه : إن أراد التوكيل > وقع إذا أوقعه » وإن ل يرده فلا ء 
وحتمل خلافه . 

وإذا تأملت ماذكره عامت أن ماذكرته إيضاح له ؛ وبيان لمدركه. 

وقد ذكر الرافمي بعد هذه المسألة بدون ثلاثة أوراق فرعا آلغر 
من فروع المسألة فقال : لو كتنب كناية من كنايات الطلاق ونوى 2 فهو 
ككتابة الصريح » ولو أمر الزوج أجنبيا فكتب ونوى الزوج 
لم تطلق »© كا لوقال الأجني > قل ازوجتي : أنت بائن » ونوى الزوج» 

0 .»] « ساقطة من‎ )١( 

(؟) في « أ» بالأمر بالشيء . 

(+) في الأصل « أول » والثيت من د ط » . 

و/ا7 سم 


مو _أ 


لاتطلق » هذا كلامه » ومعناه : أن الزوج هو الذي نونى © ول ينو 
الو كيل » ومقتضاه : أن الوكيل إذا نوى وقم > لكنه في هذه الحالة | 


يصير كالصريح » وحينئذ فبأتي فيه ماسبق . 
1 


الأمر بالعام بشي ء للق لايستازم حصول دلك الشيء في تاك 
الحالة » فإذا قال مثلآ ه اعل أن زيداً قاثم , فلا يدل اللفظ على 


نه 


0 
| 
1 
ل سيت ب لأ 


) 


وقوع 1 قيامه . 

ووجه ذلك أنه يصح تقسيمه إلبه » فبقال : إعم قيام زيد إذا 
وقم » أواعامه فإنه قد وقم » وقد قالوا : إن تقسم الشيء إلى 
الشيء 9) يدل على أنه أعم من كل منها » والأعم لايدل على الأخص. 

ولأن 0) الأمر لايكون إلا لطلب ماهية فى المستقيل »© فقد يوجد 
سبها » وقد لايوجد. ا 0 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : ٠‏ 

-ماإذا قال لشخص : إعلم أنني »© طلقت زوجتي » فيل 
يكون ذلك إقراراً بوقوع الطلاق ؟ . قال القاضي شيع الروياني : فيه 
وجبان , حكاهما جدي أبو العباس »© أصحها : ليس بإقرار » لآنه 


. في « ط » بشيء من العم‎ )١( 

(9) ساقطة من « أ ». 

(6) أي إلى الشيء وغيره . 

(1) في « ط» رإن . 

(ة) في « ط »ه و د« أ» أني ند 
1/5 


أمره أن بعلم » ول يحصل هذا العلم © كذا حتكاه عنه الرافصي 
الكلام على كنايات الطلاق ؛ وذكر عنه فرعا آخر يشههء فقال : 
ولوادعت أنه طلقها ثلاث » فقال للشاهد اكتب لا ثلاث » قال 
جدأي : يحتمل كونه كتابة » ويحتمل أن لايكون >2 وقريب منه أيض) 
مالو كتب أن. لزيد علي ألف درهم ثم قال للشهود : اسهدوا علي افيه 
فليس بإقرار » كا لوكتبه غيره » فقال : اشبدوا با كتب » وقد وافقنا 
أبو حنيفة على الثانية » دون الأولى » كذا نقله النووي من زوائده في 
آخر الباب الأول من أبواب الإقرار ''' 4 لككن ذكر في كتاب الطلاق 
في الكلام على الكنايات تيم للرافعي : أن الشاهد لو كتب فص 
بالطلاق » ثم قال للزوج ٠‏ نشهد عليك با في هذا الكتاب ؟ فقال : 
اشهدوا , لايقم الطلاق بينه وبين الله تمالى/رهء كذا نقله عن فتاوى 
الغزالي » ومقتضاه : المؤاخذة به في الظاهر » على عكس ماسيق . 


مساأًلة 
إذا ورد أمر أن متعاقبان بفعلين متاثلين » والثاني غير معطوف "' 
فإن منع من القول بتكرار المأمور به مانم عادي »© كتمريف أوغيره» 
حمل الثاني على التأكيد نحو : « اضرب رجلا » اضرب الرجل »« واسقني 
ماء” اسقني ماء » () , 





. ) انظر الررضة للإمام الثوري ( ؛/19م‎ )١( 

(؟) وأماإن كان الثاني معطو فا فل تفصيل خاص سيذكره بعد قليل . 

(؟) فيحمل الأول عل التأكيد من أجل التعريف ٠»‏ والثاني لأن العادة تنم من تكرره . 
لاا 


6س 


وإن لم يملع منه مانع كقوله : وصل ر كمتين » صل ركعتدين » فقيل: 
يكون الثاني توكبداً أيضا » علا ببراءة الأمة » و لكثرة التأكيد في مثله. 

وقيل : لا »بل يعمل بها لفائدة التأسيس © واختاره الإمام © في 
والحصول » والآمدي قي «١‏ الإحكام ار 

وقمل : بالوقف © للتعارض () . 

فإن كان الثاني معطوفا » كان العمل بها أرجح من التأكيد ؟) » فإن 
وحمنئذ ه فإن ترجح أحدها قدمئاه » وإلا توقفنا » واختار الإمام» 
والآمدي © العمل بها في هذا القسم أيضاً » إلا أن الإمام فرض 
ذلك في رجحان التمريف © »2 نعم » قال الآمدي : إن اجتمع الأمران 
ق ممارضة حرف العطف نحو 00 اسةقني مأم » واسةني الماء »> فالظاهر 


الوقف 9" , 


, في دوط » واختاره في الحصول الإمام‎ )١( 

(0) انظر الإحكام ( ؟/؟7١‏ ) وهو اختمار القاضي عبد الجبار . 

(؟) وهو اختيار أبي الحسين البصري . 

(6) وهذا الكلام كله فيا إذا لم يكوة مختلفين » فإن كلا مختلفين فلا نزاع في اقتضائهما 
للدأمورين » م كذلك إذا كان متائلين وكن المأمور به قابلا لتك رار نحو « صم يوم الججعة » وصم 
يوم امعة » . 

)( انظر الإحكام للآمدي ( ١‏ )ء 

(1) في د ط » التأكيد بالتعريف وكذا في « أ» . 

(؟) قال الآمدي في الاحكام ( ه/+؟ ١‏ ) : لأن حرف المطف مع ماذكرناه من 
الترجمح السابق الوجب تمل الثاني على التأسيس واقع في مقابلة المادة المانعة من التتكرار ) 
ولام التعويف ‏ ولا يبعد ترجبح أحد الأمرين با يقترن به من ترجيحات آخر . 

7/4 ل 





إذا عامت ذلك ؛ فيتفرع على هذه المسائل )١‏ . 

١‏ ماإذا خاطب وكيله بشيء من ذلك »2 فإذا كان له زوجتان 
مثلآ » 'فقال لفيره : طلق زوجتي > |[ طلق زوجتي - أعني |20 
بالتكرار » أو كرر () العتق كذلك "من" له عبيد » فبل له تطليق 
امرأتين » وإعتاق عبدين ؟ 

وهذا التفريع بقع مثله أيضاً في المرأة الواححدة إذا كان طلاقها رجعيا 
وم يحضرني الآن نقل ذلك . 

وقريب من المسألة ما إذا قال : أنت طالق وطالق وطالق ‏ 
أعني بإلواو فيا - فلاشك أن الثالث مثل الثاني » فإن أراد بالثالث 
التأكيد والاستئناف . فلا كلام» وإن أطلق ؛ فلمعروف أنه يحمل 
على الاستئناف ©» وقيل ‏ على التأكيد » والإقرار بالمكس . 

وهذا الخلاف يأتي بمبنه أيضاً في الاستثناء » فإذا قال : أنت طالق 
ثلاياً إلا طلقة وطلقة وطلقة » فإن أراد التأكيد ؛ أو حملا عليه 
فواضح وإن أطلق وحملناه على التأسيس فبجيء الخلاف المعروف في أن 
المفرق هل يجمم أم لا 4) ؟ 


. في «دأءسائل‎ )١( 

(؟) ساقطة من «وأم, 

(؟) في «أ»ركرر. ش 

()) فإذا قلنا : إن المفرق مجممع .٠‏ بطل الاستثثاء ؛ ووقع الثلاث » لأنه يصير استثثاء 
مستفرقاً » ومن شرط الامتثناء عدم الاستغراق ٠‏ وإلاوقم اثنتان » وهو الأصح ٠2‏ وانظر 
مفني الحتاج للشربيتي ( +/01+ ) . 





110/4 


5 


ه أن ده ؤ- 


فإن كان أحدهما عامأ والآخر خاصأ > نحو دصم كل برم؛ صم 
يوم امعة »» قال في « الحصول » > فإن كان الثانى غير معطوف ؛ كان 
تأكيداً » وإن كان معطوفاً ؛ فقال بعضهم : لايكون داخلا تحت 
الكلام الأول » وإلا م يصح المطف » والأشه الوقف ٠‏ للتعارض 
بين ظاهر العموم وظاهر المطف © وحكى القرائي عن القاضي عبد 
الوهاب في مسألة العطف أن الصحيح بقاء العام على عمومه » وحمل 
الخاص على الاعتناء » قال : سواء تقدم أو تأخر . 

إذا عامت ذلك © شمن فروع المسألة : 

١‏ - رجحانه عند/معارضة دليل واحد » لآن الفروع يرجح فيا 
يكثرة الآدلة . 

» ومنها : إذا قال : أوصيت ازيد وللفقراء يثلث مالي‎ ٠ 
وزيد فقير © ففيه أوجه » سواء وصف زيد بالفقر أم لا » وسواء قدمه‎ 
على الفقراء أو أخره ؛ أصحبا : أنه كأمدهم »2 فيجوز أن يعطى أقل‎ 
ما يتمول » وللكن لايحوز حرمافه . والثافي : أنه يعطى سبما من سهام‎ 
» القسمة > فإن قسم المال على أربعة من الفقراء ؛ أعطي زيد الخس‎ 
أو على خمسة » فالسدس © وقس على ذلك . والثالث : لزيد ربع‎ 
الوصية » والباقي للفقراء > لآن الثلائه أقل من بقع عليه اسم الفقراء‎ 
والرابع : له النصف ء ولهم النصف . والخامس : أن الوصية في حتى‎ 
زيد بإطلة © لجهالة ما أضف إلمه » أي الذي جمل له . والوجه الأول‎ 
. والثاني متفقان على دخوله » والثالث والرايع على عدم الدخوك‎ 

سااوخ#8 ده 


وأو وصف زيداً بغير صفة الجماعة » فقال : أعطي "١‏ ثلثي 29 لزيد 
الكاتب وللفقراء » فقال الاستاذ أبو متصور اليغدادي © : له النصف 
بلاخلاف , كذا نقك عنه الرافعي ثم قال : ويشبه أن يحيء قول 
الرابع إن / تجىء باقي الأوجه . 

واعم أنه إذا كان له ثلأث أمبات أولاد » فأوصى بثلثه لأمبات 
أولاده وللفقراء والمساكين » ققد ذكر الرافعي بعد ذلك نقل عن المتولي 
من غير اعتراض عليه أن الأصح : قسمة الثلث على الأصناف أثلان] » 
وقال أبو على الثقفي '“' : يقسم على خمسة . 





. في « ط »و « أ» أعطوا. وهو أولىمما في الأصل لجريانه مع السياق‎ )١( 

(5) في « أ» ثلث مالي . 

(؟) هو الإمام عبد القاهر بن طاهر بن ممد التميمي » الأستاذ أبو منصور البغدادي » 
من كبار أمْتنا الشافسة » ومن أثة الأصول» درس على الاستاذ أبي إسحاق الاسفر ابيني» وكان 
يرى عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة كشيخه الاسفراييني . كان ذا مال وثراء أنفقه على أهل 
العم والحديت حت افتقر توفي سنة و8ع هم ( طبقات الشافعية © -١+1/‏ إنماه الرواة 
؟/ ١١‏ - بغية الوعاة ؟/ه ١٠١‏ - تبيين كذب المفتري +#ه+ ‏ طبقات أبن هداية الله باغ 
وفيات الأعيان ؟/؟7؟ ) . 

(5) هو عمد بن عبد الوهاب بن عبد ال رحمن » الأستاذ أبو علي الثقفي » قال فيه 
الحام : الإمام المقتندى به في الفقه » والكلام » والوعظ » والورع ء والعقل ٠‏ والدين » 
طلب العلم على كبر السن » وكان ابتسداؤه بالتصوف . قال أبو القاسم الشيروافي : ما ولد في 

الإسلام بعد رسول لله صل الله عليه وسم واصحايه أعقل من أبي علي الثقفي . توفيسنةم مه 
( طبقات الشافعية ©/؟5١‏ - شذرات الذهسب ؟/ * - الطبقات الكبرى للشعر اني 1ه 
طبقات ابن هداية الله ١‏ -العير ؟/غ ١م‏ النجوم الزاهرة +*/907؟ ) . 


سسا 2 





مسألة ١م‏ 


الصحيح عند الإمام فخر الدين » والآمدي »2 وابن الحاجب ؛ 
وغيرهم : أن الأمر المطلق لايدل على تكرار ولاعلى مرة .. بل 
على مجرد إيقاع الماهية ٠‏ وإيقاعها وإن كان لايمكن في أقل من مرة 
إلا أن اللفظ لابدل على التقسد بها حتى يتكون مانعا من الزيادة بل 
ساكتاً عنه . 

والثاني : يدل بوضعه على المرة » ونقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
في « شرح المم» عن أكثر أصحاينا » ونقل القيرواني في « المستوعب» 
عن الشيخ أبي حامد أنه مقتضى قول الشافعي "١‏ . 

والثالث : قاله الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني » وجماعة من أصحابناء 
بدل على التكرار المستوعب ازمان العمر 9© > لككن بشيرط الإمكان » 
كا قاله الآمدي . 

والرابع : أنه مشترك بين التكرار وامرة » فيتوقف إماله في 
أسدها على وجود القريلة . 

والخامس : أنه لأحدهها ولانعرفه »> فيتوقف أيضا . 


واختار إمام الحرمين التوقف » ونقل عنه ابن الحماجب تبعاً للآمدي 





. وهو اشتمار القاضي ألي الطيب » والشيخ أي حامه‎ )١( 
(؟) ثقل الزتماني في كتابه « تخر يج الفروععل الأصول » هذا القول عن الشافمي خلافاً‎ 
لأبي حشيفة » وتكلف في تخريج بعض الفروع عليه ء وهو خطأ » فم يقل الشافمي به » و)‎ 
١ ينقله أحد من الشافعية عنه » وقد أشار حققه لذلك . انظر تخريج الفروع على الأصول ص‎ 
, محقيق الدكتور مد أديب صالح‎ 
-1585- 





اختيار الأول » وليس كذلك فاعلمه "١‏ . 


إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة : 
ها إذاقال لوكيكه :. بغ هذا السد » قباعه » فرد عليه بالعيب » 
أو قال له : بع بشرط الخبار » ففسخ المشتري © فلميس له بيعه نيا 
ما جزم به الرافعي في آخر الوكلة » ويه وجه آخر أنه يجوز » حكاه 

الرافغي في الياب الثالث من أبزاب الرهن/. 

؟ - ومنها : إذا ممع مؤذذا بعد مؤذن »© .قبل يستحب إجابة الميع 
لقوله عليه السلام : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل' ما يقول 2" , 
يحتمل تخريج ذلك على أن الامر هل يفيد التككرار أم لا ؟ [ لكسن 
إذا قلنا لايفيده ] ؟) من جبة الافظ © فإنه يعون من باب ترقبب 
الحم على الوصف المناسب © وهو من الطرقى الدالة على التمليل » على 
المشهور » وحمنئذ فمتكرر الحم يتكرر علته » وذكر الشمخ عز الدين بن 
عبد السلام في «الفتاوى الموصلية » هذه السألة فقال : يُستحب إجابة 


)١(‏ الذي في نسخ الآمدي التي بين أيدينا أن إمام الحرمين يمل إلى التوقف » وهو 
ماصححه الإستوي هنا في النقل عنه » قال الأمدي في الإحكام (؟/+:١)‏ : « متهم من 
توقففي الزيادة وم يقض فبها بنفي ولا إثبات » وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية » أه 
فنا ذكره الإسنويهنا قبع نه الأصفباني. شارح امحصول: قال ابن السبكي في الابهاج( )١/‏ 
«والظاهر أن نسخة الأصفبافي من الاحكام سقنمة سقط منها هن قوله : ومنهم إلى قوله: واليه » 
اه . فتقل الآمدي إذن صحيح »؛ وأما نقل ابن الحاجب فكا قال الإسنوي غير صحياح » 
ولككن لبس تبعا للآمدي . 

(9) في دا»؟. 

(") الحديث أخرجه البخاري في الأذان + » ومسل في الصلاة ١١ ٠ ٠١‏ والترمذي 
في الصلاة م. ؟ ؛ والنسائي في الأذان ++-ه ممع ؛ وابنماجه فيالأذان +7٠٠‏ » ومالك 
في الموطأ في النداء ؟ » والدارمي في الصلاة غ١٠١‏ 2 وأحمد بن حثبل في المسند ١١١/١‏ 
؟54١‏ - م0١‏ ا ‏ ا ل ل 0 لمسياة 

(:) في « ط » يدل هذه الملة قوله « إذ قلنا لا لكن يفيده » ولا يخفى اضطر ابا . 
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الجيع > ويكون الأول آكد » إلا في الجعة »> فإنها في الفضيلة سواء 
وكذلك في الصبح إذا وقم الأول قبل الوقت » وقال : أما المعة » 
فلأن أذانها الأول فضل بالتقدم ©» والثاني يككونه المشروع في زمن النبي 
ييه » وأما الصبح فلآن 0© الأول امتاز با ذكرناه من التقدم 20 
والثاني بمشروعيته في الوقت . 

وقال النووي في « شرح المهذب » : لا أعم ف المسألة نقلآ , والمتار : 
أن الاستحباب شامل للجميع » إلا أن الأول متأكد يكرء تركه انتهى 9 , 

والذي قاله الشبخ عز الدين أمثل منه » وأوجه منها أن يقال : 
إن م يصل ©) فتستحب الإجابة مطلقاً » ويكون الأول آكد ء إلا في 
الصبح والجمءة على هاسبق »© وإن كان قد صلى ؛ فحيث استحيشا 
الإعادة في جماعة أجاب » لأآنه مدعو بالآذان الثاني أيضاً » وإلا فلاء 
ونقل يعضهم عن تصئيف للرافعي مماء « الإيجاز في أخطار الححاز» أنه 


أشار إلى ذلك . 
مساألة -115- 


تعليق الخبر على الشرط كقوله : إن جاه زيد جاء عمرو » لايقتضي 
الشكرار بالاتفاق » كذا صرح به الآمدي في «الإحكام » 2 وكذلك 


(١)في«دط‏ » فلأت أذاما . 
(؟) في «دطء التقدم , 
(+) انظر اللجموع للنوري ( «ده؟١‏ ) . 
(4) في « ط » لم يصل قبل الإقامة . ركذا في « أ » رهي زادة لامعنى لا » ولعلها 
سهو من الناسخ . 
)٠(‏ انظر الإحكام للآمدي ( 1٠٠١/9‏ ). 
ْ -88 ا - 


تعليق الإنشاء » كقوله أزوجته : إن خرجت فأنت طالق »كا اقتضاهء 
كلامه أيضأ في الكتاب المذكور . 

وأما تعليق الأمر » كقوله : إن دغلت زوجت الدار فطلقها » 
إذا قلنا : إن الآمر لايفيد التكرار 20 »2 ففيه ثلاثة مذاهب . 

أصحها في « المحصول » : أنه لايدل عليه من جبة اللفظ أي لم يوضع 
اللفظ له » ولكن يدل من جبة القياس » بناء على أن الصحي.ح أن 
ترتيب الحم على الوصف يشعر بالعلية . 

والثاني : يدل يلفظه . 

والثالث : لايدل لابلفظه ولا بالقياس . 

واختار الآمدي '' وابن الحاجب ") . 
أنه لايدل » قالا : ومحل الخلان في هال يثدت كونه علة كالإحصان 
فإن ثبت كلزنا » فإنه يتكرر لأجل تكرر علته اتفاقا » وحم الأمر 
المعلق بالصفة كحم المعلق بالشرط 

إذا علدت ذلك ؛ فاعلم أن الحم عندة في .تفريعات هذه القواعد 
كلها .كذلك أيضاً »كا صرحوا به في باب الخلع وغيره . 

-١‏ ومنها أيضا : الخلانف في وجوب الصلاة على الني يلتم كلما ذكر 
علا بقوله/عليه الصلاة والسلام : « بعد من ذكرت عنده قم يصل 
علي » ''' © وقد حكى الزتحشري “' في أصل المسألة أقوالاً : 








. وأما من قال بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار فهو «اهنا أولى‎ )١( 

١(؟)‏ انظر الإحكم ( ع/ل١٠1).‏ 

(؟) انظر المنتهى لابن الحاجب ص مه . 

(4) في « أ» تمن . 

(ه) الحديث : رواء أحمد في المسند ( 9[ 0؟ ) . 

(1) هو جمود بن عر الزمخشري ؛ أبو القاسم جار اللّءكان واسع العم » كثيرالفضل»س 
ه7586 - 


أحدها : أنما تحب كل وقت ذكر » واشتاره الحليمي . 

والثاني : لا » بل تحب في العمر مرة . 

والثالث ٠ه‏ في كل مجلس مرة »وإن ذكر فيه مراراً . 

والرابع : في أول كل دعاء وآخره . 

ورآأيت في «الشافي » للجرجاني حكاية قول انها ليست ركنا في 
الصلاة أيضاً ؛ وتقله القاضي عياض لفق في « الشفاء » عن 9) اختيار 
ابن المنذر والخطا لي 7) من أصحابنا . 





سغاية في الذكاء » ممتزليا مجاهر] » حنفي المذهب » له من التصانيف « الكشاف فيالتفسير » 
و « الفائق في غريب الحديث » « المفصل » في النحو وغير ذلك » توفي سنة م؟ه م 
( بغمة الوعاة ؟/9؟؟ شذرات الذهب ١١‏ العبره/» -١ ٠‏ معجم الأدباءية مالسل 
النجوم الزاهرة ١74/0‏ نزهة الألباء ودع - وفيات الأعيان 504/4 -(إنباء الرواة 
ع/0د؟ ). 

)١(‏ هوالقاضي عياض بن موسى بن تمرون اليحصبي السبتي » أبو الفضل » عالمالمغرب 
وإمام أهل الحديث . وكان عالماً يكلام العرب وأنسابهم » ولي قضاء سبتة » ثم قضاء فرتاطة 
له تصائيف منها « الشفا بتعريف حقوى المصطفى » و « الماع إلى معرفة الرواية وتقمسد 
الساع » وغبرها كثير . توفي سنة ع عه ااه ( العبر ه/؟١١‏ شذرات الذهب -1١+/6‏ 
وفمات الأعيان #إعة١).‏ : 

(؟) في دط» على . 

الي هو الإمام الكبير حمد بن عمد بن إبراهم بن خطاب » أبو سليات الخطاهالبسي» 
كان إماما في الفقه » واححديث » واللغة » تفقه عل أبي بكر القفال » وأبي علي بن ألى هريرة 
له تصائيف منا « معام السئن » شرح سنن أني داود ٠‏ و«غريب الحديث ».وغيرها . توفي 
منة مومع ه . ( طبقات الشافمية +/؟ه؟ - بغية الوعاة د/دءه - إنباء الروأة ١0/1‏ 
تذكرة الحفاظط ع/و. ؟ - شذرات الذهب +0 ؟١‏ - العبر مروم ‏ معجم الادباء 574/٠٠١‏ 
النجوم الزاهرة ١5/4‏ - وفيات الأعيان 458/١‏ ) 

وهو في يءض هذه المراجع « أحمد » وانظر المفية ( 645/١‏ 
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مساألة -*1- 


ماذ كرناه من كون الحى المعلق يمن الشرطية ونهوها لايقتضي التكرار 
وإن اقتشى العموم » نحل إذا كان الفعل الثاني واقما في محل الأول 
فأما إذا وقم الثاني في غير محله > فإن تكراره يوجب تكرارٍ الحمكم 
كقوله : «من دخل داري فل درهم »فإن دغل دارله ثم دا رأ أخرى 
استحق درهمين (© »> كذا نص عليه أصحابنا > ونقله عنم النووي في 
باب الما بالحج من « شرح المهذب » . 
: ونظيره من الطلاق ونحوه كذلك أيضاً فاعلمه . 


-1١4- مساألة‎ 


الأمر المجرد عن القرائن فيه مذاهب : 

أحدها : أنه لايدل على فور » ولاعلى ترانم ؛ يل على طلب الفعل 
خاصة © 'وهذا هو المنسوب إلى الشافمي وأصحابيه ؛ كا قال إمسام 
الحرمين في « البرهان » وقال ف المحمسول : إنه الحتى »> واختاره الآمدي9» 


. في« ط » الدرهين‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام ( ؟/9٠١1).‏ 

(9) وهو اختيار الغزالي في المسنتصفى » ونقله ابن السبكي عن ابن ألي هريرة » وأبي 
بكر القفال » وابن خيران » وأني على الطبري ؛ وأبي حامد الاسفراييني » واين السمماني » 
وغيرمم. 

قلت : وهذه السألة مبنية عل أن الأمر لايقتضي التكرار . أما من قال بأن الأمر 
الجرد يفيد التكرار فإنه يقول بأنه يفيد الفور لأنه من ضرورباته ولوازمه . 

لمم - 


والثاني : يفيد الفور (©2, 

والثالك : يدل على جواز التراخي © وهذان المذهيان حكامصلا 
الماوردي في كتاب القضاء وجبين لأصحابنا . 

والرابع أنه مشترك بينها » فبتوقف إلى ظهور الدليل 9؛ » فإن 
ادر عد" متثلآ > وحكى أبن آبرهان عن غلاة الواقفية أنا لانقطع بامتثاله. 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ - ما إذا قال لشخص : يع هذه السلمة © فقيضها الشخص وأخر 
ببعها مع القدرة عليه » فتلفت » فإن قلنا بالمشبور » وهو أن الأمر 
المطلق لايدل على شيء ؛ فلاضان عليه » وإن قلنا : إنه للفور ؛ 
ضن لتقصيره » وقد ححكى القاضي الحسين في المسألة وجبين > وحكاهما 
أيضا ) ابن الرفعة » ومستندهها ماذكرظاه. 

؟ - ومئها : مانقل الرافمي في كتاب الطلاق عن «١‏ فتاوى » القفال 
أنه لوقال لولى امرأته : زوجها »كان ذلك إقراراً بالفراق » يخلان 
مالوقال لها : انكحي » فإنه لايكون إقراراً به » لأنها لاتقدر على 
أن تزوج نفسها » ثم ذكر الرافمي في هذا الآخير مايقتضي أنه كناية 
فقال : لكن المفبوم منه هو المفبوم من قوله تعالى : ( حى تنككح زوجاً 
غيره ) 9) > زاد النووي على هذا فقال : الصواب أنه كناية إذا 
خاطها © يخلاف الولي » فإنه صريح فيه . 


)١(‏ وهذا مذهب الصيرني » والقاضى أبى حامد من أنُتناء وهو مذهب الإمام مالك كا 
نقله عنه القرافي في « مختصر تنقيح الفصول » (ص+* ؛ ) وعليه جمهور المالكيين غير المغارية 
وهو مذهب داود الظاهري . 

(5) وهو مذهب إمام الحرمين ٠‏ والنزالي في النخول ( ص/١١١‏ ) بتحقيقنا . 

0) في «ط» و « أ» أيضا عنه . . 

(؟) البقرة | 58٠١‏ . 
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قلت : الى في تحرير المقول للولي أنا إن قلنا: اتن الأمر على 
الفور يككون ذلك إقراراً بالطلاق > وبانقضاء العدة » وقد ذكر الرافمي 
في فصل تعليق الطلاق بالأوقات/في الكلام على ما إذا قال : أنت 
طالق أمس » أن الزوج إذا اعترف بطلاق زوجته من قبل ذلك » وأن 
عدتها قد انقضت » قبل قوله > وزوجنا المرأة إذا لم4 نكذب '" 
الزوج » وإن قلنا : إن الأمر ليس على الفور » فلا يكون إقراراً 
بانقضاء المدة وفي كونه إقراراً بالطلاق نظر »2 لامما إذا قلنا : إنه 
يدل على التراخي » أو كلنا : بالتوقف . 

ثم إن ماصرح به النووي من الصراحة © إما يستقم على قولنا : 
إنه حقيقة في العقد » مجاز في الوطء > فإن قلنا بالمكس » فلاءوإن 
جعلناه مشتركا : فإن قلنا : إن المشترك يحمل على جميم معانيه 9) 


اتحه '"' ذلك , وإن قلنا : لا » فلايد من مراجمته . 


)١(‏ في« ط » يكذب. 
(؟) وهو الأصح العتمد عندن معاشر الشافعية . 
5) في «أوائنحد. 

وم؟ - 


إالنوام 
أت آات 


النبي [ هو ] 20 : القول الدال بالوضع على الترك » وقد سبق 
في الكلام على حد الأمر '' مابعم منه شرح هذا الحد » وشرح 
ما يتعلق به » وأن العلو والاستعلاء هل يشترطان أم لا '" . 

وأن لفظ النبي يطلق على الحرم والمكروه » بخلاف لاتفمل ونحوه» 
فإنه عند تحرده عن القرائن يحمل على التحريم على الصحيح عند الإمام 
فخر الدين » والآمدي » وغيرهما » ونص عليه الثافمي في «الرسالة» 
في باب العلل في الأحاديث © . ٠‏ 

واختلفوا أيضاً في دلالته على التتكرار والفور © والمشب سور 
دلالته علها . 

إذا عامت ذلك كله » فيتفرع على أنه للتحريم : 


)١(‏ في الاصل « عن » والمثيت من « ط » ور «أ». 

(؟) انظر حد الأمر في ص 754 . 

(5) قد مر أنه الراجح المعتمد أنهها لايشترطان , 

(5) أنظر الرسالة للإمام الشافعي ( س/١١؟‏ ) تحقيق أحصد محمد شاكر إذ قال في 
تقرير كلام سائل عن الاحاديث « وأخرى فيا نمي ارسول الله » فتقولون مانمي عنه 


حرام ». 
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ماإذا أشار السيد إلى شيء من المباحات بطريق الأصالةٌ وقال 
لاتفه » أو أذن له في تصرف ثم ذكر بمده هذا اللفظ » إلا إذا 


مسألة -؟. 


سيق" في الفصل الأول » وهو المعقود للأوامر أن الأمر يمد 
التحريم الإباحة على المعروف © وقيل : للوجوب ؛ وهو الصحيح في 
« المحصول » ومختصراته . 

واختلف القائلون بأنه الإباحة في النهي بعد الوجوب > فقيل : 
إنه للإاحة أيضا > طرداً للقاعد: . 

وقيل : للتحرم 29 » لأن النبي يعتمد المفسدة » والأمر يعتمد 
المصلمة » واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه يحلب المصالح . 

وقد سبق؛عن «١‏ المحصول » أر:. الأمر بعد الاستئذان ؛ كالأمر 
بعد التحريم , لأن المقصود رفع الانع » وقياسه أن يكون النبي 
أيضاً بعد الاستئذان كاانهي بعد الوجوب . 

إذا تقرر هذا ؛ فمن فروع المسألة : 

١-ها‏ إذا أوصى باكثر من الثلث > وفبه قولان » أصحها : أنه 
صحيح » ولكن يشوقف على إجازة الورثئة © والثانى : أنه باطل 





.» ساقطةمن وط‎ )١( 
(؟) وعليه الاستاذ أو إسحاق ؛ وادعى فيه الوفاق » ولم يرقضه ابن السبتكي وقال ؛‎ 
. إلا أن الخلان ثإبت مصرح به » وذهب إمام الحرمين في المسألة إلى التوقف‎ 
لس‎ 7541 


بالكاية » وسيب القردد وّسة سمد بن أبي وقاص , فإنه مرض في 
ححة الوداع © فعاده الي لله » فقال : «١‏ يا رسول الله إرك فلي 
ملآ كيرا » وليس لي إلا ابنة واحدة ؛ أفأتصدق/ 27 بالنصف ؟ 
َال : لا » قال : فبالئلثك ؟ قال : بالثلث والثلث كشرته '" إلى 
آخر الحديث» ومنثأ الخلاف قر مسألتنا من تلك القاعدة غير خاف" . 


مساألة كل 


هل يدل النبى على الفساد ؟ فيه ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : لا بدل عليه مطلقا ؟؛ » ونقك في « الحصول ه عن 
أكثر الفقباء » والآمدي 9©) عن الحققين . 

والثاني : يدل مطلقا » وصححه ابن الحاجب ''' ٠.‏ 

والثالكث : وهو الختار في « الحصول » : يدل عليه في العبادات » 





, في « أ» افتصدق‎ )١( 

6 الحديث رواء البخاري في الجنائز <م » والفرائض + » ومسل في الوصية ه ؛ 
٠م‏ ءءء وابن ماه مم.90؟ والترمذي 406 والنسائي في الوصايا + ٠‏ والوطأ 
في الرصية . 

(ع) في دأ » بمد هذا زيادة وهي « إلا إذا قامث قريئة » . 0 

(؛) ونقله ابن السبكي في رفع الحاجب عن الاشمري » والشيرازي عن الغفال وأني 
الحسن الك رخيء وعامة التشكلمين : والآمدي في الاحكام عن إمام الحرمين و كثير منالحنفية » 
والبصري في الممتمه ( ١6/9‏ ) عن أبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار » وأكثر 
شيوخبم من المتكلمين » قال الشيرازي فياللمع ص ؛ ١‏ : وحتكى الشافعي رحمه اشمايدلعليه, 

(ه) انظر « الإعكام » للأمدي ( ؟/4؟١‏ ) ٠‏ 

)3 انظر الماتهى لابن الخاجب ( ص/؟+؟ ) زهو اختمار الشيرازي في الشبصرة والامع. 
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دوت المعاملات (0اى 1 
والرابع : أنه يدل مطلقا في العيادات » م ذكرناه » وكذلك 
في المعاملات . إلا إذا رجم إلى أمر مقارن للعقد > غير لازم له » 
بل ينفك عنه » كالنبي عن البيع بوم الجمة وقت النداء »> فإن النهي 
إنمفاهو خوف تفويت الصلاة » لا لخصوص البيسع , إذ الأعمال كلها 
كذلك » والتفويت غير لازم لماهية الببع . وهذا القول نقله ابن برهان 
في « الوجيز» عن الشافعي » واختاره الإمام فخر الدين قي ١ه‏ المعام 0 
في أثناء. الاستدلال » فتَسَفَطءّن' له © ونقله الآمدي ) بالمدنى عن أكثر 
أصحاب الشافمي واختاره 6 فتأم ل 6 ورأيت في« المويطي ل 
« والرسالة »مثله » إلا أن الصحة في المقارن ذكرها 9 في موضع آخر . 
وحيث قانا يدل على الفساد » فقيل : يدل من جبة اللغفة ©» 
والصحبح عند الآمدي » وابن الحاجب أنه لايدل إلا من جبة الشرع . 
وإذا قانا : النبي لايدل على الفساد » فالغ بعضهم وقال : دل 
على الصحة © لآن التعبير 29 به يقتضي انسرافه إلى الصحيح © إذ 0» 
يستحدل اأنهي عن المستحمل » واختار الغزالي في موضم من «المستصفى 1(7) 
)١(‏ وهو هذهب أني الحسين البصري م صرح به في المعتمد ( ١84/١‏ ) شلافا لما 
نقله عنه الأمدي . 
(؟)انظر الإحكام ( ع١‏ ؟ذ ). 
(؟) في «أ» ذكره. 


(4) في « ط » التغيير . وهو تصحيف . 

(0) في «دط» أو. 

(1) قال في المستصفئى ( ١59/١‏ ) وقوله صلى الله عليه وسم «لائصوموا يرمالشحر» 
دإن حملناه على الإمسا الشرعي دل" على انعقاده» إذ لولا إمكانه اا قبل له لاتفعل » إذ لايقال 
للأعمى لاتبصر» اه هذا والذي في « أ» المصنف بدل الستصفى وهر تصحيف . 


ا 


هذا القول © ثم قال بعد ذلك في هذا الباب : إنه فاسد(© . 

إذا علمت ذلك » فالتفاريم الفقهبة عذدة في العقود موافقة لما 
ذكرناه » وههذا صححنا الببع وقت النداء » وبيع الحاضر للبادي ©» 
والببع والشراء على بيع أخيه وشرائه » ونحو ذلك ؛ لكونه مقارناً 
غير لازم » وأبطلناه في شراء الغائب وبيعه © » والتفريق بين الجارية 
وولدها ونحو ذلك » للزوم المعنى . 

وأما العبادات » فأجينا بالقاعدة في أكثر الأشاء على لاف في 
بعضها » كالصلاة في الأوقات المكروهة » وصوم يوم الشك » ونمو 
ذلك » لكن خالفناها في أشمياء » فأجبنا بالصحة مع التحريم » وهو 
أشد في المحالفة . 

منها : الصحة عد_د أستعمال المغصوب في الطبارات » والملاة > 
كالمماه » والتراب » والخف > وأححار الاستنحاء » وستر العورة ومكان 
الصلاة » وغير ذلك . 


أت دخ - 


الثرك : هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان » أصحهما 
عند الآمدي » وابن الحاجب » وغيرهما : نعم ولهذا قالوا في د الآمر : 
إنه اقتضاء فمل غير كف 9). 





. ) انطر المستصفى ( ؟/و‎ )١( 
(؟) في « أ » وقي بيعه.‎ 
في الأصل « المكلف »6 وهو أصحيف » والمثيت من « أ» و«ط» وهو‎ )+( 
. الصواب‎ 
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إذا علمت ذلك ؛ فمن فروغه : 

١‏ -ماإذا آنذلت" من رأس الصائم غخامة » وحصلت في حد الظاهر 
من الفم © فإن “قطتعها ويتها لم يفطر »وإن ابتلمها قصدا /أقطر» وإن 
تر كها حق نزلت بنفسها » فوجبان > أصحه : الفطر أيضا > ومدركها 
ما ذكحراء . 

7 - ومنها : ما لوطعنه » فوصلت الطمئة إلى جوفه » وكان قادرا 
على دفعه ولككن تركه » ففي الفطر أيضا وجبان > حكاههما الدووي 
في « شرح المذب » وقال : أقسبما : عدم الفطر . 

وكأن © الفرق بين هذه والتي قبلا أن الطعن ايس عحققا ؛ ببسل 
الوازع من تعاطيه قاثم » وهو عقوبة الدنيا والأخرى , يخ لاف 
نزول النشامة . ش 

؟- ومنها : لو ألقاه في تر لايمكنه الخلوص منها © 2 مات » 
فمليه القصاض » وإن أمكنه التخلص فلم يفعل حبق هلك » فلايحب 7 
وقمه وجه © وآما الدية فذها قولان > أصحبما : : عدم الوجوب أيض) > 
لأنه القاتل لنفسه باستمراره »؛ نعم حب ضمان ماتأثر بالنار بأول اللاقاة) 
قبل تقصيره في الخروج ؛ سواء كان أرش عضو »2 أو حمكومة قطما 

؛- ومن الفروع الخالفة لمقتضى ماسبق ؛ تصحيحه لو دبكت" الزوجة 
الصغيرة فارتضمت من أم الزوج مثلاآ وهي مستيةظة ساكتة » فبل حال 





)١(‏ في« أ»فإن. 

(؟)في «ط »هو «أعممله. 

(؟) في « أ » فلا يجب القصاص . 
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الرضاع على الكميرة لرضاها 2١١‏ 2 أم لا لعدم فعلبا 9 فيه وجبارت 4 
كاه الرافعي عن ان كج من غير ترجيح »قال في « الروضة » من 
زوائده : أصحمما : الثاني 0 ى 

ه ‏ ومثها : ما ذقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن « فتاوى » 
القفال ء أنه لوقال ازوجته : إن فعلت ماليس لله تعالى فيه رضى » 
فأنت طالق » فتركت صوماً , أو صلاة © فينيغي أن لاتطلق » لأنه 
ترلل” ء« ولس يفعل » فلو سرفت أو زدت ؛ طلقت ٠.‏ 

قلت : وعلى قياس ما قاله ينبغي أن لاححنث في الزن إذا كان الموجود 
منها إِنا هو جرد التمكين على العادة » لأنه أيض] ترك للدقع وليس 
بفعل من الرأة . 





. أي فيغرم المبر» ويحمل التمكين من الإرضاع إرضاعاً‎ )١( 
(؟) أي لاتغرم » لأن انفساح النكاح الناشىء عن الرضاع إنا حصل يفعل الصغيرة ؛‎ 
لا بفعل الكبيرة » فلم ينزل تمكينها من الإرضاع » وعدم منعها منه مغزلة الإرضاع فيالغرم»‎ 
» وإنما نزل بالنسبة لاتحريم نقط‎ 
٠ ) 450/© ( ومغني المحتاج للشربيني‎ ) ١١/7 ( انظر نباية الحتاج للرملي‎ 
مه‎ 585 


البابانناك 


ف 
العكمو م وا خصنوص 


وفير فصول : 
الاؤلت 


ف 
ألفَحاظالعحموم 

ولنقدم عله قاعدتين . 

إحداهما : 

الجبور على أن العرب وضعت للعموم صيةا تخصه » فإن استعمل 
للخصورص »© كان بجازاً . 

وعكس جماعة , 

وقال القاضي : اللفظ مشترك ينها . 

واختار الآمدي التوقف . 

وقبل : بالتوقف في الأخبار ٠‏ والوعد 2 والوعيد » دوت 
الأمر واانهي. . 
الثانية : 
الفرىق بين الكلي » والككل » والكلمة » والجزئ » والجزء » والجزئمة . 
فأما الكلي : أي إلباء في آخره © فهو الممنى الذي يشترك افيه 

/1 7 م 


مم 


كثيرون 20 » كالمل ؛ والجهل » والإنسان والحيوان » واللفظ الدال عليه 
يسمى مطلقاً . 

والجزئي : قسيمه . كزيد 9),وعمرو”" , 

وأما الكل : فبو الجموع من حيث هو يموع > ومن ذلك أسماء 
الأعداد » فإن ورد في النفي أو النبي » صدقى بالبعض » لأن مدلول 
المجمرع بنتفي به © ولايازم نفي جميسع الأفراد » ولا النبي عنها 9©) » 
فإذا قال : ليس له عندي/عشرة » فقد يكون عنده تسمة »> يخلاف 
الثبوت »© فإنه يدل على الأفراد بالتضمن . 

والجزء : بعض الشيء . 

وأما الكلية : فهي ثبوت الحم لكل واحد » بحيث لابيقى فرد ©» 
ويككون الحم #ابتا للككل يطريق الالتزام . 

وتقابلها الجزئية : وهي الثبوت لبعض الأفراه . 

فإذا قال: «كل رجل يشيعه رضفان غالما »» صدق اعتمار الكلءة (ه) 
دون الكل 1 ئ ْ 

أو «كل رجل يحمل الصخرة العظيمة » » فبالعكس © . 





(1) ويعرفه المناطقة يقوهم : هو الذي لايمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه . 
(5) في « أ» لزيد , 
(9؟) ويعبر عنه المناطقة يقرلهم : هو الذي ينع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه . 


(5) في «ط » عنها. 
(ه) أي صدق الحم على كل فرد فرد » لا على المجموع » فتكل رجل يشيعه رغيفان » 
لاجموع الرجال . 


)3 " قِ «دط » وبالفكس » ومراده أن جموع الرجال يحمل الصخخرة العظيمة لكل 
فرد منهميستطيع حماماء فهو من قبيل الكل لا الكلية . 
ةا 


إذا تقرر ذلك فنقول : دلالة العموم على أفراده كلية » أي تدل 
على كل واحد دلالة تامة © ويعبر عنه أيضاً بالكلي التفصيلي > والكلي 
العددي »2 وليست من باب الككل ‏ أي الحيئة 0 الاججاعية » المعبر عنه 
أيضا بالكلي المجموعي . 

قال القرافي : لأآنها لوكانت من بإب الككلي المجموعي » لتمذر الاستدلال 
بها في النفي على البعض 7 » كقوله 9) تعالى ( وما الله بغافل عما تعملون)©2, 
( وماربك بظلام للعبيد ) © , وكذلك في النبي » كقوله «© : ( ولاتقر 
الزة ) ( ولا تقتلوا أولاد كم )* . كما لو قال قائل : « ما جاءني 
عشرة »أو« لاتضرب المشرة» فإنه لايلزم منه النفي أو النبي عما دونها 
بخلاف الإثبات . 

قلت : وهذا الإطلاق ليس يجيد » بل نم ونقول : إن أل الداخلة 
على المع تعم أفراد ما دخلت عليه » وهو الجموع > 6 أنها إذا دخلت 
على اسم الجنس سمت أفراده » وهي المفردات > وإذا أثبتذا النفي لكل 
فرد من أفراد الجوع ؛ فلا يازم نفي الواحد والاثنين . 





. في « ط » الهبة رهو تصحيف‎ )١( 

أي لتعذر الاستدلال به في النفي . عا لى النهي لكل فرد ؛ لأن نهي المجموع 
يمتثل بانتهاء بعضهم ٠‏ ولا كان العلماء قدكاً وحديئاً يستدلون به عا لى كل فرد كما قي 
قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله » - دل على أنه باب الكلية . 

(؟) في « ط» بقوله . 

(4) البقرة / 0,6 

(6) ل عراة | عو 

(5) في «ط» بقوله. 

(؟) الإسراء / مم 

() الأنمام | مده 
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مادلداب 


إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة المشكلة عليها : 
و- إذا قال جاعة ٠‏ بمعوا هذه السلعة © أو وكلتك في بيعها » 
أو وكلت فلانا وفلانا » أو قال : أوصيتم على أولادي © أو قالت 


ظ المرأة لأولياا الذين في درجة واحدة : زوجوني ‏ فالأصح في الجيع كا قاله 


الرافعي : اشتراط الاجتاع . 

ولو قال : والله لا أكلم الزيدين” » أولا ألس هذه الثياب > أو 
لاآكل هذه الرغفان © أو عبر بالمثنى كالثوبين » والرغيفين » والزيدين 
فلاحنث إلا المع . كذا ذكرء الرافمي في | النوع ] “© الثاني من 
أنواع ال حاوف عليه . 

وذكر أيضاً ‏ أعني الرافمي ‏ هنا فروعاً ينبغي معرفتها لاشتياهها » 
ولأن الحوالة أيض) تقم علها قريب فقال : 

١-لوقال‏ :لاأكم زيدا وعمراً 9© » أو لا آكل اللحم والعنب» 
م يحنث إلا بأ كلبما ويكلامهما » يا لوقال :لا أكلمهما > ولو حكرر 
دلاء فقال : لا كلم زيداً ولاحمرا » فبما يينان » ولاتنحل إحداهما 
بالحنث في الأخرى » ولو قال : لا أكم أحدهها » أو قال : واحداً 
منهما » فيحنث بحكلام الواحد » وتنحل اليمين حق لا يحنث 
يكلام الآخر . 

ثم نقل الرافمي عن المتولي أن الإثبات كذلك » فإذا قال : لألبمن 
هذا الثوبك/روهذا الثوب » فبما بمينان » لوجود حرف المطف » قال 





)١(‏ في الأصل « في الفرع » والمثيت من وطعر«أ». 
(؟) في الأصل « زيدا أو عراً » والثيت من « ط » ودأ» وهو الصواب كا هر 
ظاهر من سياق الكلام . 
0 5 


الرافمي © وفيه نظر > فقد سيق أن قوله : لا آكل اللحم والعنب » 
| ونحو ذلك » مين وأحدة (0 مع وجوه حرف العطف فيه » ولو أني في 
النفي بأو » فقال لا أدخل هذه أو هذه » فأيتهما دخلبا حنث ء كذا 
نقله الرافعي في آخر الباب عن الحنفية » ثم قال : ويشبه أن يقال : يكفي 
لاير 9© أن لايدخل واحدة منهما » ولايضر دخول الأخرى . 

ولوقال : لا أكم كل واحد منبما فسيأتي . 

؟ ومنبها : إذا حلف لايأكل رطيا أو بسراً 9©» فأكل منصف 9©) 
قالوا : إنه يحنث »© وعللوه بأن المنصّف يشتمل عليها » ولكن الرطب 
جمع رطية » كا صرح به الجوهري وغيره » واليسر مثل ؛ وقد نص 
الجوهر ي أيضاً على أن العنب جمع عنيه » وهو مثلبما » وذكر الذنوويفي 
د لغات التنسه » محوه أيضاً . 

م ومنيا ٠‏ قال : والل لا أليس لما © فليس فرداً منهء كخاتم 
أو سوار » ونحو ذلك », فإنه يحنث مم أن الحلتي' بفتح الحاء ومسكون 
اللام مفرد » وجمعه حلري” يشم الحاء وكسر اللام وقشديد الياء » 
لغة بكسر الحاء » ووزنه على اللغتين فءول »© فإن فملاً يحمم على فعول 





)١‏ في «ط» و «أ» واحد, 
؟) في « أ » لللفي ؛ وهو تحريف . 
(») البسر : ثمر من ثمار النخل » والبسر من كل شيء الغض» ونبات يسو ء أيطري 
قال النووي في لغات التفبيه ( ص/ د١١‏ ) : ويقال للواحدة بسرة بإسكان السين وشمها ٠‏ 
(:) قال النووي في لغات التذميه (صمه١١)‏ ) بيامش التتبيه : والمنخصف :يهم المم» 
وفتح النون » وكسر الصاه المشددة . قال أهل اللغة : أول مر التخل طلع وكافور » ثم 
"خلال بفتح المعجمة واللام الخففة» ثم بلح ء ثم بسر » ثم رطب » ثم قر » فإذا بلغ الإرطاب 
نصف البسرة قبل منصفة » فإن بدا من ذفيها وم يبلغ النصف قيل مذنية يككسر النون » وما 
أساء آخر بين ذلك . اه. 






لس 35 





كفلس وفلوس وأصله حللوئي” » اجتمعت الباء والواو » وسيق أحدهها 
بالسكون » فقلينا الواو باه » وأدغمنا على القاعدة التصريفية » ثم كسرتا 
الام © لا في الانتقال من الضمة إلى الباء من العسر © ثم أجازوا مع 
ذلك كسر الحاء اتباعا للائم » وماذكرته من الحم بالحنث في الواحد 
هو مذكور » مع كون الحلي المذكور في صورة المسألة هو المجموع » 
وهو المتداول على ألسئة حفاظ ١‏ التنييه » وغيره » وقد سبق أن الحلف 
على الجموع لايحنث فيه ببعضه . 


أن 3100-5 

صيغة كل عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة على التفصيل » 
أي ثبوت الحم لكل واحد . وقد براد بها الحيئة الاجتجاعبة بقريئة » 
وقد تقدم في أول الباب الإشارة إلى شيء من ذلك . 

إذا تقرر هذا ؛ فمن فروع المسألة ٠‏ 

١-ما‏ إذا قال أجني جماعة : كل من سيق متك فله ديثار » فسبق 
ثلاثة » فعن الداركي »© أن كل واحد منهم يستحق ديناراً » كذا نقله 
عنه الرافمي وأقره .“قال : يخلاف مالو اقتصر على من" . 

وقياس هذا أنه لوقال انسائه : كل منككون طالق طلقة » فتقم 
على كل واحدة طلقة ابتداء » ولاتقول : إنه يقم على كل واحدة جزء 
من طلقته » ثم يسري »> وفائدة هذا فيا لووقم ذلك على سبيل الخلم» 
هل يكون صحيحا يحب به المسمى ©» أو فاسداً يحب به مبر المثل » 
بناء على أن بعض الطلقة ليس معاوضة صحمحة ء وفيه خلاف/ واختلاف 
نبهت عليه في « المهات » . 

ادك 


؟' ومنها : إذا قال : أنت طالق كل يوم ؛ فوجهان ©» أحدهما 
وصححه في «١‏ الروضة »> من زوائدء : تطلق كل يوم طلقة » حمق. تتكل 
الثلاث > والثاني : لابقع إلا واحدة » والمعنى : أنت طالق أبداً . 

ومنيا : إذا قال : والله لا أجامع كل واحدة :منكن »2 فإن 
حم الإيلاء من ضرب المدة » والمطالية تئيت لكل واحدة على انفرادها 
حق إذا طلق بعضهن » كان للباقيات المطالية » إلا أنه إذا وطكىء' 
إحداهن انخلت اليمين في حت الباقبات عند الأكثرين » كذا نقله عنهم 
الرافعي ثم قال : وجملوا مثل هذا الخلاف فيا لوأسقطر « كلع فقال 
والله لا كلمت واحداً من هذين الرجلين » ثم استشكل ‏ أعني الرافعمي- 
ماذكروه آخراً مع ما ذكروه أولاً . 


مساألة أ 


من : عامة في أولي العلم » وما : عامة في غيرم » هذا هو الأصل 
وهو الممروف أيضا ( وأسييويه نص يوم أن ما لأولي العلم وغيرهم ء« 
وقال به جماعة . 

قال ابن عصفور في أمثلة « المقرب » '١'‏ وشرحه : وَإِئا عبرة بأولي 
الملى دون العقل » لآن من تطلق على الله تعالى » كقوله : ( ومن" عنده 
علم' الكتاب ) '"' ؛ والباري سبحانه يضف ,العم دون العقل . . 
شرطبتين ل أو استفهاميتين 4 فأما النكرة المرصوفة نحو: «هررت يمن 





. في « ط» المعرب وهو تصحيف‎ )١( 
. 4 | الرعد‎ )١( 
ا ل‎ 


أو ما معحب لك » © أي بشخص © معجب » والموصولة نحو : 
د مررت بمن قام 5 » أو باقام »أي بالذي »> فإنها لايعمان » و كذلك 
إذا كانت مانكرة غير موصوفة > وهي ما التعجبية » ونقل القرافي عن 
صاحب «١‏ التلخص » أن الموصولة تعم » وليس كذلك ©» ققد صرح 
يخلافه » ونقل عنه أيض] الأصفباني في « شرح الحصول ». 

إذا عامت ذلك ؛ نمن فروع المسألة : 

١_ماإذا‏ قال : «من بدخل الدار من عيددي فبو حر »© فينظرء: 
إن أتى بالفمل مجزوم؟ مكسوراً على أصل التقاء الساكنين ؛ عم العتدق 
جميع الداخلين » وإن أتى به مرفوعا > عتتى الأول فقطاء هذا هو 
القياس فيمن يعرف النحو » فإن لم يعرفه » سثئل عن مراده » فإن 
تعذكر » حلناه على الحقتق > وهو اأموصولة . 

؟- ومنها : إذا وقم حجر من سطح فقال : إن م تخبريني الساءة 
من رماه » فأنت طالق © ففي فتاوى القاضي الحسين أنا إن قالت : 
رماه مخلوق ؛ لم تطلق . وإن قالت رماه آدمي » طلقت , لجواز أن يكون 
رماه كلب أوريح . كذا نقله عنه الرافعي ني الطرف السابع من تعليق 
الطلاق وأقره » لكن الاكتفاء يلفظ الخاوق > مع كون السؤال يمن 
الموضوعة للمقلاء لايستقم © ثم إن السائل با يحاب بتعيين الشخص 
لا باللوع. 





(0) في الأصل « مررت أو ما معجب لك » وفي « ط » يمن قام أو ما ممجب لك 
وكلاههما غير مستقم واائبت من « أ» رهو الصواب © وانظر نهاية السول للإسئوي 
(؟/50). 

(؟)في «ط» شخص. 

(ع) ساقطة من «أ» و «دط ٠»‏ 

امم له 


فإن قيل : عبر يمن لاستفهام الال . 

قلنا : الإهام يسوغ” التعبير ها لابمن . 

+ - ومنها : إذا أوصى با تحمل هذه الشجرة أو الجارية » وم دين 
مدة الاستحقاق ©» فإنه يعطى له حمل يحدث »> دون حمل موجود © 
لكن هل يعطى له الحل الأول خاصة لأنه الحقق > أو يستحق الجبع 
لأن اللفظ يصدق عليه ؟ فيه نظر © ويتجه تخريحه على أن ما الموصوله 
للمموم أم لا. 

- ومنها : لوكان في يد شخص عين فقال : وهينها أبي » وأقيضنيا 
في صحته » وأقام بذلك بينة © فأقام قي الورثة بينة بأن الأب رجع 
فها وهبه لابنه © ولم تذكر البينة ما رجع فيه » قال الغزالي في «فتاويه» 
لاتنزع العين من بده من هذه البينة » لاحتال أن هذه العين ليست من 
المرجوع فيه ©> ونقل عنه في آخر الهمة من زوائد « الروضة » 20 وأقره 
ولاشك أنه يحتمل أيضا كوا نكرة موصوفة وغير ذلك . 

ه ‏ ومنها : قال : غصبتك ما تعل » فإنه لايازمه ثيء » لأنه قد 
يغصب نفسه فرحيسه » كذا ذكره في كتاب الإقرار من زوائد 
«الروضة »") عن الأصحاب » لكنه ذكر بمده ما يشككل عليه فقال : 
غصبتك شثئاً » ثم قال : أردت نفبك ٠»‏ لم يقبل . 

5- ومنها : إذا قال : إن كان مافي بطنك ذكراً فأنت طالق 
طلقة » وإن كان أنثى [ فأنت طالق طلقتين ] 29 » فولدتها » فإنه لابقع 


. ) انظر الروضة للنووي ( ه/]ومم‎ )١( 
. ) "090/6 ( انظر الروضة للنوري‎ )0( 
. » إفقة في «ط» بدل هذه الملة قرله « فطلقتين‎ 


:5ه 


علها طلاق » لآن الذي في بطنها ليس ذكراً »© ولا أنق > بل منقسما 
إلعما > همكذا قالوه 2( وهو ماش على الصحيح ف كون )2 ما » للمدوم 
فإن قلنا : لاتعم » فقد علق على صفتين » ووجدط فتقم الثلاث . 


ع 
مسالة -9- 

صيفة أي : عامة قْ أولى العام وغيرهم 0١‏ »4 كلا ذكره مور 
الأصولبين » ومنهم الإمام فخر الدين وأتباعه » إلا أنها ليست للتكرار 
حت اوقال : أي وقت ضربت فأنت طالق © فضريت مرات ؛ طلقت 
واحدة وانحلت اليمين بالمرة الأولى » تخلاف كلما ونحوها . فإنها تقتضي 
التكرار » حت لوقال : كلما كلمت رجلا فأنت طالق > فكلمت ثلاثة 
صيقة أي مع ماعده من صمم العموم نقف ٠.‏ 

)١(‏ ومن شرط أي لتعم أن تكون استفبامية أو شرطية » فإن كانت موصولة» أو صفة 
أو حالاً » أو مناداة فإنها لاتعم . مثل : مررت بأبهم! قام أي بالذي قام ‏ ومررت برجل 
أي رجل - بمعنى كامل - ومررت بزيد أي" رجل - بعنى كامل أيضا ‏ ويا أيا الرجل . 
وانظر الإبهاج لابن السبكي ( 00/9 ) . 

(؟) قات : بل عدها الغزالي من أقوى صم العموم في المستصفى والمنشول » فقال في 
المستصفى ( ١10/١‏ ) في كتاب الظاهر والمؤول: « اعم أن العموم عند من يرى التمسك به 
يمسم إلى قوي يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطع » أو كالقاطع » وهو الذي يحوج 
إلى تقدير قرينة حتى تنقدح إرادة الخصوس به وإلى ضعدف... وإلى متوسط مثال القويمنه 
قوله صلى الله عليه وسلم : « أبا امرأة تكحت يغير إذن وابها فنكاحها باطل » ثم قال بعد 
ذلك : ودليل ظهور قصد التعمم بهذا الأفظ أمور : الأول : أنه صدتر الكلام « يأي » وهي 
من كلمات الشرط» ول يتوقف في عمومأدوات الشرط حماعة ممن توقف في صيسم العموم»الخ.. 

وقال في المنخول ( ص/١8١)‏ بتتحقيقنا عند الكلام على هذا الحديث في كتا ب التأويل:ت 

سشكءثخ ”مه 


إذا عليت ذلك ؛ فيتفرع على القاعدة مسائل : 

١-مهها‏ : لوقال لنسائه : أيتكن حاضت فصواحيماتها طوالق » 
وقع حيض كل واحدة منهن على البواق طلقة » كذا ذكره العراقمون 
ومنهم الشيخ 00 في .« التنسيه ٠)‏ 202 ؛ وجزم به ابن يونس 9) ؛ واسن 


حدد أنه عليه السلام أطلق كلمة لاح فيها قصد العموم » والعام إذ! ظبر فيدقصد العموم للمتكام 
فيه ؛ لالخصص . 

ودليل قصد العموم : أنه صدر الكلام ب « أي » وهي من أذوات الشرط ؛ وهي من 
أعم الصيغ » وهذالم يتوقف فيها الواقفية » اه . 

هذا كلام الغزالي في كتابيه المستصفى » والمدخول » وبه يظبر بطسلان قول الإسدذوي : 
إنه م يعد صيغة أي مع ماعده من صيخ العموم » إلا إذا كاث مراد الإسئوي اته لم يعدها عند 
الككلام على صيغ العموم خاصة » ولكنه احوال بعيد » إذ لوكان كذلك لأثار الى أنه ذكرها 
في كتاب التأويل كا هي عادته في كتبه » ولكنه أراد التعمع » فسبحان الذي لايغيب عن 
عله شيء . 

)١(‏ هو أبو اسحاقالشيرازي» إبراهم دن علي بن يوسف الفيروزابادي شيخ الفقراء في 
القرن الخامس الهجري » كان مضرب المثل في الفصاحة والمناظرة » مع التقوى والصلاح » له 
مصنفات سارت تسير الشمس»لاححد فضلها » ولايتكر أثرهاء متا «المهيذب» و «التثبيه» 
و «الشبصرة» و«الامع» وغيرها توفي سنة ااه 

( طبقات الشافعية 6/١؟‏ - تبيين كذ المفقري ١0‏ - شذرات الذهب +وعم 
العبر «/م+م؟ - طبقات أبن هدابة الله ده اللباب (١‏ ؟م؟ المنتظم 7/5 الاحوم 
الزاهرة ١١/٠‏ - وفيات الأعيان ١ه‏ الجمرع ١/ه؟‏ ) . 

(؟) انظر التنبيه ( ص/ه١٠‏ ). 

(؟) هو أحمد بن موسى بن يونس » أبو الفضل » شرف الدين الأربيلي » شارح التنبيه 
للشيرازي » كان إمامآ كبيرآ فاضملا عاقلا قال ابن خلكان : ولقد كان من اسن الوجود » 
وما أذكره إلا وتصغر الدنيا في عيني » عرضت عليه المناصب فل يقبل » وكان متديناً . توفي 
سئة 0د رفي الوفيات الح ” 

( طيقات الشافعية وموم - وقيات الأعيان ١/.وه ‏ شذرات الذهب هإووه ب 
المر وإده ). 


ل/اء## 





ألرفمة في « الكفاية » » وذكر الغزالي والراففي هذه المسألة يصيفة 
« كلما » > وم يتعرضا لصيغة « أي »> » نعم تعرض لحا الغزالي في 
«فتاويه » وأجاب بعدم العموم © إلا أنه مثل بثال آخمر فقال/ في 
المسألة الثامنة والثانين بعد المثّة : إذا قال : أي عبيدي حج فهو حر ؛ 
فحجوا كلبم » عتق واحد فقط » لأنه المثيقن » قال : وهكذا لوقال 
لوكمله : أي رجل دغل المسجد فأعطه درهما . انتبى ملخصا . 

؟ - ومن أمثلة القاعدة أيضا المسألة المعروفة محمد بن الحسن » 


صاحب أبي حتيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وهي ما إذا قال : أي عبيدي 


ضربك فبو حر »© أو قال : أي عبيدي ضربته فهو حر »وقد أجاب 
الشاشي © صاحب «١‏ الحلية » في فتاويه بالتعمم في المسألتين » حتى 
يعتق جميع الضاريين في المثال الأول » وجميع المضسروبين في المثال الثاني. 

وما نقلناه © عن الأكثرين في التعليق على الحيض يدل له 20 , وقد 
سيق عن الغزالي ماحاصله عدم العموم مطلقا » ونقل ابن الرفمة في 
أوائل الطلاق من « الكفاية » عن « تعلق » القاضي الحسين أنه يمم الضاربين 
لا المشروبين » بل إن ترقيوا عتقى المضروب الآول:» وإن وقع عليم 


)١(‏ هو حمد بن أحمد بن الحسين بن عمر » فشر الاسلام » أبو بكر الشاشي . من كبار. 
أثة الشافعية » كان ملازما للشيخ أبي اسحاق الشيرازي ومعيد درمه بمد أن دخل يغداد » 
وجد واحتيد حتق صار الإمام المثار اليه » الذي يضرب المثل امه ٠‏ مع الورع » وافمية » 
والتواضع » له مصنفات منها الستظهري وهو المسمى بحلية العاماء وغيرها توني سنة با.ه هم 
( علبقات الشافعية 5- تبيين كذب المفتري د.+ -نذكرة الحفاظ 6/١41؟دا-‏ 
شذرات الذهب؟/١‏ - العبر ١/4‏ - النجوءالزاهرة ه7٠‏ ؟- وفيات الأعيان +/7ه*) 

(0) في دط » قلثاة . 

(5) في « ل » يدل له الثاقي ., ولعل لفظة الثاني مشحمة سبوأ من الناسخ , 

0 


الضرب دفعة واحدة تمين (© العتق في واحد هنهم » وهذا رأي 
جمد بن الحسين » وفرق بأن فاع ل الفعل في الكلام الأول » وهو 
الضمير في ضربك عام » لأنه ضير أي . وحبتئذ فيكون الفمل 
الصادر عنه عاماً » لأنه يستحيل تمدد الفاعل وانفراد الفمل » إذ فمل 
أحدهما غير فعل الآخر » فلبذا قلنا : يمتق الجيع » وأما الككلام 
الثان » وهو قوله : أي عبيدي ضربته » فالفاعل فيه » وهو تاء الخاطب 
خاص »2 والعام فيه إنما هو ضير المفمول ‏ أعني الهاء ‏ واتحاد الفعل مع 
تعدد المفعول ليس عالاً » فإن الفاعل الواحد قد يوقم” في وقت واحد 
فعلآ واحداً بفعولين أو أكثر » وفي المسألة أمور أخرى تقف عليا إن 
شاء الله تعالى في كتابنا المسمى «١‏ بالكوكب الدري » . 

واعم أن بين « أي »> و«كل» فرقاً ظاهراً » وذلك لأنه يصح 
أن يقرل : أي أولادك أسن »2 ولايصح ذلك مع كل » وكذلك أي 
أولادك ضرب ؟ أزيد أم عحر أم بكر ؟ > ولايصح مم كل إلا 
معطوفا بإلواو لا يأم ؛ وكذا لوقال : أي وقت ©© تقومين فيه فأنت 
طالق ©» فقامت مرات » فإنها لاتطلق إلا واحدة » يخلاف كل كا سبق. 

وإذا تأملت ذلك ظهر لك أن عموم «أي» ليس للشمول» يل 
للبدل » إلا أن الفرق بينها وبين النكرة © أن النكرة إذا لم يسد 
الحم فيا إلى ماض ء تدل على فرد أو أفراد غير متعينة » يخلاف«أي» 
والفرق ببنها وبين المطلق » أن المطلق لايدل على شيء من الأفراد » 
بل على الماهبة فقط 9(" , 





)0( في الأصل « عين » واأثيت من « ل » ء 
فق في « ط » يوم بدل رقت . 
(9) هذه المسألة بكاملبا ساقطة من نسخة « أ» رقد أشار ناأسخها إلىائها ساقطة منالأصل 
الذي نسخها منه 8 
ا 


مسأة 2 


الجمع إذا كان مضافاً أو حلى بأل التي ليست للعهد )١‏ » يعم عند 
جبهور الأصوليين 29 , إذا ل تقم قرينة تدل على عدم العموم . 

إذا علمت ذلك © فيتفرع عليه ''"' مسائل : 

الأولى : إذا قال : إن كان الله يعذب الموحدين © فامرأتي طالق 
طلقت زوحته » كذا نقله الرافمي/في آخر تعليق الطلاق © في الفصل 
النقول عن البوشنحي وأقره » واستدرك علمه في « الروضة » استدراكا 
صحيداً فقال : هذا إذا قصد تعذيب أحدم » فإن قصد تعذيب كلهم؛ 
أو / يقصد شيئا 6 تطلق »© لآن التعذيب يختص ببعضهم ٠‏ 

الثانية : التلقيب ملك الملوك ونحوه » كشاءه شام » التكرار 0 
فإنه بعناه ©) أيضاً »-فينظر إن أراد ملوك الدنيا ونحوه » وقامت 
قرينة للسامعين تدل على ذلك » جاز سواء كان متصفاً بهذه الصفة 
أم لا» كغيره من الألقاب الموضوعة للتفاؤول © أو الممالفة » وإن 
أراد العموم ؛ فلا إشكال في التحرم » أي تحر الوضم بهذا القصد» 
وكذلك التسمية بقصده 6 سواء قانا : إنه للعموم 6 أو مشترك بسه 


. أما إذا كانت للعبه ء فلا تفيد العموم » بل تصرف عنه لقريئة العهد‎ )١( 

(؟) وذهب أبو هاشم إلى انه امع المعرن أو المضاف للجنس الصادق بيمض الأفراد » 5 
في تزوجت النساء » وملكت العبيد » لأنه المتيقن » مالم تقم قرينة على العموم ؟ في قولهتعالى 
« قد أفلح المؤمنون » و« يرصيك اش في أولادم » . 

(9) في « ط » على . 

(ع) في « أ» معناء , 

(6) في «ط» التقاول ٠‏ 

ءا[ ماه 





وبين الخصوص © وكذلك إن قلنا : إنه للخصوص فقط في كلام 
العرب »© لأنه أحدث له وضما آغر » وإن أطلق عارقا بمدلوله فيبنى 
على أنه للعموم أم لا . 

وهذه المسألة قد وقمت ببغداد في سنة تسع وعشرين وأربع ماثة » 
لما اسولى الملك الملقب جلال الدولة » أحد ملوك الديلم على بفداد » وكانرا 
متسلطين على الخلفاء » فزيد في ألقابه شاهان شاء الأعظم ملك الملوك» 
وخطب له بذلك على المنبر » فجرى في ذلك ما أحوج استفتاء علماء 
بفداد في جواز ذلك » فافق غير واحد بالجواز » متهم القاضي أبو 
الطسب » وأبو القاسم الكر خي »© وابن البيضاو ي الشافصون »© والقاضي 
أبو عبد الله الصيمري 2٠١‏ الحنفي © وأبو جمد التسمي الحنبلي » ولم يفت 
معهم الماوردي » فكتب إليه كاتب الخليفة يخصه بالاستفتاء في ذلك » 
فأفق بالتحريمم © فاما وقفوا على جوابه انتدبوا لنقضه > وأطال القاضمان 
الطبري والصسمري في التشنيع عليه » فأجاب الماوردي عن كلامهما 
بحواب طويل يذكر فيه أنهما أخطآ من وجوه '"' » قال ابن الصلاح في 
في «أدب المفتي والمستفتي » بعد ذكره لهذه الحكاية : إن الماوردي قد 
أصاب فيا أجاب » وان المجوزين قد أخطؤوا » ففي الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الل عنه ‏ أن الني عَم قال : « إن أخنع اسم عند الله 
تعالى رجل” يسمي ملك الأملاك ©" © وفي رواية « أخنى » وفي رواية 


. في « أ » الصميري » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) انظر هذه القصة مفصلة في طبقات الشافعية لابن السبكي ( ٠لا"‏ ). 

9) الحديث : رواء البغماري في الأدب عأالء وأبو داود في الأدب اكوع)» 
والترمذي في الأدب 460 ؟ ؛ وأحمد في المسند + 4 ؟ » ومسلم في الأدب » وانظر صحييح 
مسلم شرح النوري ( 1١١١/١4‏ ). 

-”"11- 


ملماٌ 


م 


« أغيظ رجل عند الله تعالى يوم القيامة وأخيثه رجل يُسمى ملك 
الأملاك » لاملك إلا الله تعانى » 220 ورواه البخاري ومسل » إلا الرواية 
الأخيرة فإنها للسلم . 

قال سفيان بن عبيئة : ملك الأملاك مثل شاهان شاه ء ثيت ذلك 
عيه قٍِ الصحيح97) 8 

وأخنم“وأخنى » بالخاء الممحمة والذون» ومعناه أذل» وأوضعءوأرذل ٠‏ 

واقتصر الذووي في شرح « المبذب » على التحرم » وذكره في «الأذكار» 
مرتين فقال في المرة الثانية وهي في أواخر الكتاب : إنه حرم () تحرهاً 
غليظ) . 

الثالثة : جواز الدعاء / للمؤمنين والمؤمنات عنفرة جمي-م الذثوب » 
أو بعدم دخوفم الثار » جزم 90 به الشمخ عز الدين بن عند السلام [ في 
الامابى ] '* © والقرافي | في آغسر القواعد "' بالتحريم |" ؛لأ6 نقطع 
بإغبار الله تعالى وإخبار الرسول عليه [ الصلاة ] '' والسلام أن منهم 
من يدخل النار » وأما الدعاء بالاغفرة في قوله تعالى حكاية عن نوح 
عليه السلام: زربة اغفر' لي' والوالدتي* ولن' دمل" بيتي مؤمدا وللؤمنين 
والمؤمنات ) '4 ونحو ذلك » فإنه وره يصمغة الفعل في سباق الإثيات » 


الحديث : رواه مسلم في الأدب ٠‏ وأحمد في المسند ؟ 0 . : 
الأثر : رواه مسم في الأدب وانظر صحبح مم شرح النووي ( #امكاكل)ء 


(1) في« ط » قواعده . وانظر الفروق للقراني ( )/١81؟ ٠»)‏ 
(؛) ساقطة من « أ ». ش 
(ه) ساقطة من الأصل سهوا من الناسخ ؛ والمثدت من «ط» و «أ» . 
!0 


اي - 


وذلك لايقتضي المموم » لأن الأفمال نكرات »ء ولجواز 20 قصد مفهوم 
خاص » وهو أهل ") زمانه مثلا . 

الرابعة : إذا أوصى لفقراء بد » ووجبت الزكاة لهم » وهم محصورون» 
وجب استيعايهم » فإن كانوا غير محصورين » فقد قالوًا : إتدضسةالصرف إلى . 
ثلاثة » وقباس من قال : أل المع اثنان » جواز الاقتصار عليها » فعلى ‏ 
الأولى » لو أوصى للفقراء والمساكين ؛ وجب الصرف إلى ستة ٠‏ 

الخامسة : إذا أوصى لأقاربه »وم يوجدا إلا قريب واجد » فالأصح 
أنه يعطى كل المال » وقمل : لا » وعلى هذا هل يعطى ثلثه » أو نصفه 
وتبطل الوصية في الباقي ؟ على وجهين مبنبين على أقل المع » فإن كانوا 
حصورين » فالأصح وجوب استبعابهم » وقيل : لا » وهو مشكل على مساثل 
سبق يعضها . 

السادسة : إذا قال : إن كلمت بني آدم “ فاأنت طالق » وكات 
اثنين » قال إسماعيل اليوشنجي () : القياس أنها لاتطلق/ إلا إذا أعطيناهها 
حكم الجع » كذا نقله عنه الرافعمي في أواخر تمليق الطلاق . 

السابعة : قال: أنت طالق إن تروجت النساء © أو اشتريت” 
السيد » فإنه يحنث بثلاثة » كذا نقله الرافمي في آخر تعليق/ الطلاق في 
الفصل اللمتقول عن أبي العياس الروياني » وقال الماوردي .في م الحاوي » 


. في «ط» والجواز‎ )١( 

(؟) في «ط» وهو أصل » وهو تصحيف . 

(*) هواسماعيل بن عبد الواحد » أبو سعيد البوشنجي , نزيل هراة » كان شافعياً » 
عالماً بالمذهب » كثير العبادة » ملازما للذكر » غير ملتفت الى الأمراء وأيناء الدئيا له كتاب 
أسماه « المستدرك » نقل عنه الرافمي في مواضع . توفي سنة مه ه 

( شذرات الذهب 1/4 قات ابن هداية ألله 5) 
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والروياني قي « البحر » : إذا خلف على معدرد » كالناس والمساكين » 
فإن كانت ينه على الإشات ©» كقوله : لأكلمنة الناس” » ولأتصداقن* 
على المساكين » لم يبر إلا بثلاثة » اعتباراً بأقل المع > وإن كانت على 
النفي حنث بالواحد اعتياراً بأقل العدد . 

والفرق : أن نفي المع ممككن وإثيات الجم متمذر » فاعتير أقل 
الم في الإثبات © وأقل العدد في النفي . 

الثامئة : لوحلف لمصومن” الآيام » فحتمل مله على أيام العمر » 
ويحتمل حمله على ثلاثة » وهو الاولى > كذا نقله الرافمي في أواخسر 
تعليق الطلاق عن البوشنجي وأقره . 


مساأأاة -0- 


إذا احتمل ''' كون « أل » للعهد © و كوا لغيره لجنس أو العموم 
فإط نحملبا على العبد ") ء, لآن تقدمه قرينة مرشدة إليه 2 كقوله 
تعالى _ 5 أرسلنا إلى فرعون رسولاً ) (5)/الآية » كنأ ذكره جاعة 9ع 
وجزم به أيضاً ابن مالك في « التسهيل » . 

إذا عامت ذلك © فمن فروع المسألة : 

١‏ إذا حلف لايشرب المأء » فإِنه حمل على الممهود » حادق 
نحمنث سعضه ©» د لو حمل على العموم م نحدثك 0 كا لوحلف لا شرب 

. أما إذا تحقق عبد فإنه يصرف إليه جزما‎ )١( 

(؟) قالوا : لأنها ياحتانها العبد مترددة بينه وبين العموم حتقى تقوم قرينة . 

(؟) المزمل/٠٠١‏ 

(؛) دهو لإمام الحرمين م في سم الجوامع ( ؟/0 ٠‏ غ ) حاشية البثاني . 

0 1 


ماء النهر 6 فإنه لاحمنث دشرب دعضه ا على الصحيح نفد © وات 
كان شرب الجيع مستحيلا عادة » هكذا القياس لو أثبت فقال : لأشربنه. 


؟ ‏ ومها : إذا حلف لايأكل البطيع » قال الرافمي : لايحنث 
بالمندي »© وهو المطيخ الأخضر » وهو مشكل ( إلا أن يكرن هذا 
الاسم لايعهد فق بلادهم إطلاقه على هذا النوع إلا 'مقيداً 0 

ومنها: وهو مشكل أيضاً » أن المحالف على أن لا يشرب 
الماء يحنث عاء البحر الملح » وفيه احهال للشيخ أبي حامد © حكاء 
عنه الرافعي . 

؛ - ومنها : الحالف لابأكل الجوز » لامحنث بالجوز الهندي ؛ كا 
جزم به في «المحرر » > وفي الرافمي ؟) | وفي | ) « الروضة » 
وجبان من غير ترجيح . 


)١(‏ ماقطة من «أ». 

(؟) في «ط» بشرب بعضه إذ لو حمل عل المءوم / يحنث . وهو اضطراب وخطأ 
ناتج عن النسخ . 

(») قلت : أما في بلادة حيث اعتيد إطلاق البطيخ عل الأخضر فإنه يحنث بأ كله 
وا اعل . 

(؛) أي في «الشرح الكبير » , 

( ) زيادة من «ط» ساقطة من الأصل و «أ» . 

- "١١ه‎ 


ساألة ,تا 

الجمع إذا لم يكن مضافا » ولم يدخل عليه « أل» نحو أكرم رمالاً 
قال (© الجبائي '" : إنه لاعموم » قال : لآنه حقيقة في الألاثئة » 
والألف »> وغيرهما من أنواع المدد . والمشترك عندء 9(”» يحمل على 
“تسم حقائقه 5 

والجمهور على أنه لايعم » بل أقله ثلاثة على الصحيح عند جمبور 
الأصوليين » كنا هو الصحيح عند النحاة والفقباء » وقيل : أقله اثنان. 

وهذا الخلاف المذكور آشراً 9©» يحري 2*0 في المضاف والمقرون 
«بأل» إذا قامت قرينة تدل على أن العموم غير مراد. 

وينبغي قبل الخوض في المسألة تحرير محل النزاع فنقول : الخلاف 
في اللفظ المعبر عنه بالمع » نحو الزيدين ورجال »2 لاني لفظ جم مم 
عين > فإنه ينطلق على الاثنين يلا خلاف لم قاله الآمدي »2 وابن 

٠ , في «طء قاله‎ )١( 

(؟) هو أبو علي حمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي » فسبة الى جبى بشم الم 
وقشدرد الماء » وهي بلدة من أحمال خوزستان » وهو شيخ العتزلة » وهو عندهم الذي سبل 
عم الكلام » وكان مع ذلك فقبها ورعا زاهداً » وإليه تنسب الجبائية » وعنه أخذ الأشتري 
عندما كان عل الاعتزال » توفي سلة سم هل 


( العير »له ؟١‏ - شذرات الذهب ©/61؟ - الفرق بين الفرق ص ١+‏ - وفيات 
الأعيان مدوم اللباب ١/م0.‏ ) 
)ع أي تبعا للإمام الشافمي رضي اث عنه . 
(؛) في «ط» أحرى , 
(ه) في «ط» و «أ» الخري . 
() انظر الإسكام للآمدي ( 2١4/2‏ ) . 
1م - 


الحاجب في «اللمختصر الكبيرء 2,2 لآن مدلوله ضم شيء إلى شيء » 
ولافي لفظ الجاعة أيض © فإن أله ثلاثة » كا جزم به الرافمي في 
كتاب الوصبة © في الكلام على قوله : فرع : أوصى لجاعة من أقرب 
واعلم أنه لافرق عند الاصوليين والفقباء بين التعبير يجمع القلة ”' 
كأفلس >» أو جمع الكثرة كفلوس ؛ على خلاف طريقة النحويين "ا 
إذا تقرر ماذكرناء » فيتتخرج على ذلك مسالتان 000 
إحداهما : الأقارير » نحو : له على دراهم » وكذلك المتتى »© 
والنذور ف وغيرعها ٠.‏ وقد. صرح الغروي في «الإشراف » نحكاية وجبين 
في الإقرار مبنبين على هذه القاعدة » وأشار إليه أيضا المارردي في 
«الحاوي » رلا شك أن باقي الأواب كذلك . 
الثانية : ما نقله الميّادي” في ١‏ الطبقات » في ترجمة أبي عبد الله 
البوشنجي » المعروف أيضا) بالعبدي 7 » عن الشافعي “أنه قال : إن 
)١(‏ وهو | السمى با« منتهى الوصول والآمل » في هامي الأصول وال دل » وهو 
أصل المختصر الصغير العروف . وانظر ص * منه . 
(؟) أما النحاة فقد اتفقرا على أن جمع القلة موضوع للعشرة فا هرما إلى الاثنين أو 
الثلاثة على الخلاف » وجمع الكثرة موضوع ل #افوق العشرة » وقال صاحب الفصل : وقد 
يستعمل كل منها مكان الآخر ‏ أي مجازا ‏ هذا وقد أطتب ابن السبكي في الكلام على هذه 
المسألة والخلان فبيها هل هو في جمع الكثرة أر القلة فانظر رفع الحاجب (١/5073+-ب)‏ 
الإياج ( ؟/د ). 


(م) هو عمد بن ابراهيم بن سعيد بن عبد ال رحمن بن موسى » أبو هيد اللهالبو شنجي» 
العمبدي » شيخ أهل الحديث في زمانه بنيسابور » روي عله الكبار كالبخاري وغيره . 
كان إماماً في اللغة وكلام المرب » مع الجود والسخاء 0 وهو شافمي المذهب توفي سنة 
٠و؟ه‏ وقيل 59١‏ . 

( طيقا ت الشافعية ؟/؟5م١ ‏ تذكرة الحفاظط ؟/7.؟ - شذرأت الذهب م- 


طبقات ابن هداية الله م العبر ؟. و النجوم الزاهرة مم١١‏ ) . 
امد 





للا 


كان في كفي دراهم هي أكثر من ثلاثة » فعبدي حر » فكان في كفه/ 
أريعة » لا يعتق عبده »© لأن ما زاد في كفه على ثلاثة إنا هو درهم 
واحد ء؛ لا دراه 0© , 


1 لق -/ا- 


النكرة في سياق النفي تعم » سواء .اشرها النفى نحو : ما أحد 
قامًا » أو باشر عاملبا نحو : ما قام أحد » وسواء كان الثاني دوماع 
أو دلم» »أودلن» » أو« ليس >» » أو غيرها . 
ملازمة للنفي نحو «أحد» وكذا صيغة وبد» نحو مالي عله بدء كا 
نقله القرافي في « شرح التنقيم » عن الكلاعي © في ١‏ المنتخب » أو 
داخة عابا من نحو : ماحاء من رجحل 3 أو واقعة بعد لا العاملة عمل 
إنة 2 وهي لا القي لنفي الجنس - فواضح كونها للمموم » وقد صرح به 
مع وضوحه النحاة والأصولبون ٠‏ 

وماعدا ذلك »© نحو ه مافي الدار رجل »© ولارجل قائما ‏ أي 
يبنصب الخير - قفيه مذهيان للنحاة » الصحيح »؛ وهو مقتفغى إطلاق 

) 195 / انظر هذا الخبر عن الشافمي في طبقات الشافعية لابن السبككي (؟‎ )١( 
: وفها أن السائل قال له بعد هذه الفتيا : آمنت بمن فوهك هذا العم » فأنشأ الشافعي يقول‎ 

إذا اللممضلات تصد”ينئني كشفت حقائقبا بالنظضر 

في هو أحمد بن الحسين بن على الكلاعي ٠‏ المكنى بأبي جعفر » المعروف بابنالزيات» 
فقيه » الكي »؛ أصولي » لنحوي ؛ أديب ؛ متكلم » له مصنفات شبيرة توفي سنة 5 اه, 
انظر ترجمته في ( الديباج المذهب ص/مع ٠‏ طبقات الأصوليين ؟/١١‏ ) ٠‏ 

م714 





الأصوليين : أنبا لأعموم أيضاً »؛ وهو مذهب سدويه © وثمن تقله عله 
شبخنا أبو حيان في الكلام على حروف الهر » ونقله من الأصولمين إمام 
الحرمين في « البرهان » في الككلام على معان الحروف © لكنبا ظاه_رة 
في العموم » لانص فيه » قال إمام الحرمين : ولهذا نص سيبويه على 
جواز مخالفته » فتقول : هافها رجل > بل رحلان » ا تمدل عن 
الظاهر فتقول ه جاء الرجال إلا زيداً . 

وذدهب السرم" '" إلى أنها ليست للعموم “وتبعهعليه الجرجاني292 في أول 
« شرح الإيضاح » والزحشري في تفسير قوله تعالى : ( مالم من إله 
غيره  )‏ > وقوله تعالى : ( وماتأتهم من آية ) '4' » ووقع في كتب القرافي 





(1) هو جمد بن يزيد ين عبد الأكبر؛ أب المباس المبرد » إمام العربية ببغسداد في 
زمانه » كان كثير الحفظ » فصييح الآسان ٠‏ كرم المعاشرة » أخسذ عن المازفي » وأني حاتم 
السجستاني » وروي عنه الصفار وتفطويه وغيرهها » وكان الناس بالبصرة يقولون : مارأى 
المبرد مثل نفسه . 

( إنباه الرواة +/4؟ - يغية الوعاة ١/05؟‏ - تاريخ بغداد م#/. مم وفيات 
الأعيان ٠غ‏ ؛ - شذراتالذهبٍ ؟/.5١‏ - الفبرست لابنالنديم وه اللباب في الانساب 
١/١‏ - لسان الميزان ه [. م - مراتقب النحويين <؟١‏ - معجم الأدباء -11١/1١‏ 
معجم الشعراء وغ ؛ -النجوم الزاهرة +/07 ١١‏ - تزهة الألباء وباى ) . 

(؟) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن » الجرجافي النحوي ٠‏ أبو بكر » كان من كبسار 
أمة العربية والبيان » شافعياء أشعريا » صنف « المفني في شرح الايضاح » و « إعجازالقرآن» 
الكبير والصغير وغيرهما توفي سنة احدى وسبمين وأربعائة ؛ وقيل أربع وسبعين . 

( بغية الوعاة ؟/١٠‏ - شذرات الذهب +4.١/«‏ - نزهة الألباء »مغ العبر 
؟/00؟ - النجوم الزاهرة ه/8١٠‏ - إنباء الرواة ؟/8ه١ ‏ طبقات الشافعية للسبكي 


ه]؟؛ ١‏ ). 
(+) الأعراف / وه وانظر تفسير الكشاف ( 0/9م ) للوقوف علماقاله الزخشري 
في تقريرها . 


(؛) الأنعام / ؛ . وانظر تفسير الكشاف للزغشري ( 9ه ) . 
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كلد اب 


هنا غلط فاحش أوضحته في شرح المنهاج » 20 أقاعلله . 

فعم » يستثنى مما. ذكرنا سلب الحم عن الفدوم ع كقولنا » ماكل 
عده زوج) > فإن هذا ليس من بإب عوم السلبءأي ليس حكنا 
بالسلب على كل فرد - وإلا لم يككن العدد زوجا » وذلك باطل © بل 
اللقصود بهذا الكلام إبطال قول من قال : إن كل عدد زوج » فأبطل 
السامع ما ادعاه من العموم » وقد تفطن ا ذكرناه ‏ السمئ “ردي "ا 
صاحب « التلقيحات » فاستدركه . | 


إذا تقرر ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 
-١‏ ها إذا قال المدعي : ليس لي بينة حاضرة » فحلف المدعى 


عليه » ثم جاء المدعي ببينة » فإنها تسمع » وإن قال : ليس لي 


بشة حاضرة ولا غائية » فوجبان © أصحها أيضاً : السباع .> لأنه 
قد لا يعرفها » أو ينساها > وإن قال : لا بينة لي » واقتصر عليه 
وهي مسألتنا ؛ فقال البفوي : هو كا لو قال : لا بينة لي حاضرة 
وقال في « الوجيز » إنه كالقسم الثاني > حق يكون على الوجبين > 
وهذا هو الصحح في « الشرح الصغير » وم يصحح في « الكبير» 
و «الروضة » شيئا . 


؟-.ومنها : أنه قد تقرر أن اسملا إذا كان مبنيا على الفتم/كان 


. ) 550/92 ( انظر غاية السول للإمنوي‎ )١( 


(؟) هو عرد القاهر بن عبد الله بن حمد بن عمويه ؛ الصوفي » الفقيه الشافءي » أحد 
الأعلام » كان إماما في الشافعية وعاما في الصوفية » وكان شب وقته بالعراق توفي سنة ++ وه 
( وقيات الأعيان ؟| ناس - العسير وماد شذرات الذنهب ]ىر ؟ اللنماب 
١إومه-طيقات‏ الشافعية ) . 
2 


نصاً في العموم » يخلاف المرفوع ٠‏ فإذا قال الكافر : لا إله إلا اللَ' 
بالفتم » حصل به الإسلام » ويكون البر ححذوفا » ولفظ الله مرفوع 
على البدلية » أو على الصفة على الموضع ء وتقديره : لا إله مغاير لله 
في الوحود » فلو رفم لفظ ١‏ الاله» فحتمل عدم الحصول لما سبق 
من كونه ظاهراً لظا نصا . 

م - ومتها : وهو مخالف قتضى القاعدة » إذا حلف لا يحكم 
أحدهها م( أو أحمدم 6 أو واحداً منها ق أو دنهم م( و بقصد واحداً 
بعبنه » فإذا كلم واحدا حنث 2 وانحلت اليمين »ء فلا يحنث إذا 
كلم الآأخر . 

والحكم في الإثيات كال في النفي أيضا > ا إذا قال : والله 
لأكان أحدها » أو واحداً منها » كذا قاله 000 الرافعي في الكلام على 
الحلف على ''' أكل اللحم والعنب »© ولو زاد ك3 فال : كل واحد 
منهم فكذلك عند الأكثرين » كذا قاله الرافمي في باب الإيلاء » 
وأجرى هناك الخحلاف الذي فيه فيا إذا قال : واحداً منهم - أعني 
بإسقاط كل - ووآجنّه الحنث في المسائل كلها بكلام واحدء أن الحاوف 
عليه هو مسعى الواحد ال موحود في كل فرد > وقد وجد ( فسحلنث به 01 

؛ - ومنها : إذا كان له زوجات ©“ فقال : والله لا أطأ واحدة 
منكن » فله ثلاثة أحوال : 

احدها : أن بريد الامتناع عن كل واححدة » فيكون مؤلياً منهن 

)١(‏ في «ط» ذكره. 


(؟) في «ط» عل, 
5 


كلبن © ولن المطالية بعد المدة » فإن طلق يمعضبن © بقي الإيلاء في 
في حق الباقيات » وإن وطىء بعضهن ؛ حضل الحنث » لآنه الف 
قوله : لا أطأ واحدة منكن » وتنحل اليمين » ويرتفع الإيلاء في 
حمق الماقيات ٠‏ 

الجال الثاني : أن يقول : أردت الامتناع عن واحدة منهن لا غير » 
فقيل قوله لاحتال اللفظ » وقال الشبخ أبو حاهد ‏ لا يقبل للتهمة » 
والصحيح : الأول © ثم قد بريد معسيّسّة © وقد بريد ميهمة » فإن 
أراد معينة » فهو مؤل متها » ويؤمر بالببان » كا في الطلاق ,خإفا ‏ 
بين وصدقه الماقيات » فذاك » وإن ادعت غير المعينة أنه أرادها» 
وأنكر » صدق بيميئه © © فإن تنكل ؛ حلفت المدعبة » وحككم بأنه 
مول منها أيضا , فلو أقر في جواب الثانية أنه نواها » وأخذتاه بموجب 
الإقرارين » وطاليناه ,الفيئة أو الطلاق » ولا يقبل رجوعه عن الأول » 
وإذا وطئهم في صورة إقراره » تعددت الكفارة » وإن وطتها في 
صورة نكوله ويمين المدعية ؛ ل تتعدد الكفارة » لآن ينها لا تصلح 
لإلزامه © الكفارة . 

ولو ادعت واحدة أولاً انك أردتي » فقال : ما أردتك , 
ما آلبت منك »© وأجاب بثله الثانية والثالثة » تعينت . الرابعة للإيلاء . 

وإن أراد واحدة مهمة ؛ أمر بالتعبين » قال السرخسي : ويكون 
مؤليا من إحداهن لاعلى التعيين » _إذا عين واحدة ] /ريكن لغيرها 
المنازعة » ويكون ابتداء المدة من وقت السمين 6 أوامن ؤقت التعين ؟ 

في هطه ره اءييفه. 000 

(؟) في «طعر «أ» لالزام . 

0م 


وجبان 20 © بناء على الخلاف في الطلاق المهم إِذ! عيئه » هلل 
يقم من اللفظ أم من التعيين ؟ وإن لم يعين » ومضت أربعة أشبر » 
قالوا : مطالب - إذا طلبن ‏ بالفيئة أو الطلاق > وإنما يعتبر طلهين * 
كلين لكو ن طلب المولى منها حاصلاً » فإن امتنع . طلق القاضي 
واحدة على الإبهام » ومّنم منهن إلى أن يعين المطلقة » وإن فاء 
إلى واحدة » أو ثنتين » أو ثلاث © أو طلق » لم يخرج عن موجب 
الإيلاء ؛ وإنقال: طلقت التي 1 ليت منها » يخرج عن موجب الإيلاء » لكن 
المطلقة ميهمة © فعليه التعيين . 

هذا هو المذهب في الحال الذي نحن فيه > ووراءه شيئآن: 

أحدهها : قال المتولي : إذا قال: أردت مبهمة » قال عامة الأصحاب : 
تضرب 2" المدة في حق الجيع 2 فإذا مضت ضيق الأمر عليه في 
حق من طالب منهن » لأنه مامن امرأة إلا ويحوز أن يمين الإيلاء 
فيهأ » وظاهر هذا أنه مول من جميعبن > وهو بعيد . 

الثاني : حكى الغزالي وحبا أنه لا يكون مؤاماً من واحدة 
منبن حق ينين إن أراد معيئة » أو يعين إن أراد مهمة » لأتف 
قصب الاضرار بنذ يتحقق » وحكى الإمام هذا الوجه عن الشيخ 
أبي على. السنجي »© على غير هذه الصورة فقال : روى وجها أنه 
إذا قال : أردت واحدة لا يؤمر بالببان » ولا بالتعيين » يخلاف إبهام 
الطلاق » لآن المطلقة خارجة عن التكاح » فإمساكبا منتكر » يخلاف الإيلاء . 

. في «أ» فيه وجبان‎ )١( 

(؟) في دط» و «أ» تصرف . 

(؟) مكررة في الأصل و «ط» . 

لفت 


فبل يحمل على التعمم أم © على التخصيص بواحدة ؟ وجهان ‏ أصحها : 
الأول » وبه قطع البغوي وغيره ‏ [ وفي كلام الرافمي إشكال مذكور 
قٍ « المعات » فراجمه ]| 9) . 


مسألة م- 


النكرة في سياق الشرط تعم > صرح به إمام الحرمين في 
د البرهان » وتابعه عليه الأنباري في شرحه له © واقتضاه حكلام 
الآمدي 9© وابن الحاجب©© في مسألة لا أكلت ونوى تخصيصه . 

إذا علمت ذلك »2 تمن فروع المسألة : 

١‏ ما 'إذا قال : إن ولدت ولداً » فأنت طالى »2 فولدت ولدين 
متعاقين » فإنما تطلق بالآرل ء ثم إذا كنا في بطن واحد بأن كان 
بدنها درن سته أشبر © فتنقضي عدتها بالثاني » ولا يتكرر الطلاق ©» 
كذا جزم به الرافعي . 

+ ومنها : إذا قال ٠ه‏ إن كان ما في بطنك ذكراً > فأنت 
طالق طلقة » وإن كان انثى » فأنت طالق طلقتين » فولدت ذكرين » 
أو انشيين » فقيل : لا تطاق ء لآن مقتغى التنكير التوحيد » والأصح : 
وقوع الطلاق 9 لذلك على لجنس ء كذا علله الرافمي » والتمليل 
با ذكرناه » وهو عمومبا » أصح وأوفى بالقاعدة . 


٠. راأءأ«يف)١(‎ 

(؟) ساقطة من « أع. 

(؟) انظر الإحكام للآأمدي (؟إد؟؟). 

(4) انظر المنتهى لابن الحاجب ص ١م‏ . 
غ755 ل 


أله ٠‏ 
1" دؤةؤسه 
النكرة في سياق الإثبات : إن كانت الامتنان » عمت كا ذكره 
جماعة /)» منهم : القاضى أبو الطب ف أوائل 0 تعلرقته » كقوله 
تعالى : ( فيها فاكبة” ونخل” ورمان” ) »2 ©» ووجيه أن الامتنان مع 
العموم أكثر » إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكبة © لم يكن في 
الامتنان بالجنتين كبير معنى . 
إذا عامست ذلك >2 تمن فروعه : 
١‏ الاستدلال على طبورية كل هاء » سواء نزّل من الساء » أو 
نبع من الأرض » بقوله تعالى : ( ويُشترال” عليكم مين السام ماء 


طبرم به )" . 


مساألة -.د 


فإن لم تكن المثبتة للامتئان ؛ فإنها لا تعم 90) ؛ وذصكر في 
«الحصول » كلاما يرهم خلاف هذا فقال : إنها إن وقعت في الخبر 
نحو : جاء رجل » فإنها لا تمم > وإن وقمت '؟' في الأمر نسو : 
اعتق رقبة 4 عمت عند الأكثرين ٠‏ بدليل الروج عن المبدة بإعتاق 

)١(‏ الرحمن /م.. 

(؟) الأنفال/ 1١‏ , ش 

(؟) هذا هو الصحيح العتمد » ولا منافاة بينه وبين كلام الرازي الذي سيأق » لأن 
المراد بكلام الرازي هو العموم البدلي » ومرادة بالعموم عموم الشمول والاستغراق ؛ فيرجع 
الخلاف الى الإطلاق والتسمية كما سيقوله الإسنوى . 

(:) في الأصل « وقم » والمئيت من « ط » ر«أ» . 
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ما شاء » هذا كلامه > وقد عم مه ليس ااراد هبنا مموم الشبول * 
وحينئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ ©» ووجه كوتبا. 
لا تعم في الخبر أن الواقع شخص »2 ولكىن التيس علينا » يلاف 
الأمر. ال 
إذا عاست ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 0 
9-ما60© إذا قال :ايع عبداً من عبيدي » ونخو ذلك “فإنه 
يصح » ولا يزيد على وأحد . 0 ١‏ 
وكذلك (' في الاستعارة » لو قال : أعرفي داية'» فقال : 
دابة من اصطبلي 20 فهو كالوكالة » لاف عقد الببنع. والأجارة وا واهية 
ونحوها 4 لا يصح (بيامه ٠.‏ 0 8 
٠+‏ ومتها : ف الوصلة © ولتقدم علية أنه لو أوصى إليه في 
شيء معان كقضاء الدين »أو تنفمذ الوصابا » »أو غيرها 4 اقتصر عليه 0 
ولو قال : أوصيت لك © في أمر أطفالي » أو قال : أقتك مقامي 
قي أمر أطفالي 6ن" فالأصح 'صحة .هده الوصية ل وقيل : لا » فإانت 
صححنا » استفاد حفظ مالهم > وكذا التصرف فيه في الأصح » فاو 
اقتصر على قوله : أوصيت إليك م 29 يصح قطما . لأن أورصمت 
نكرة وقع في سماق الإثيات “آذ الأفمال كلبا نكرات ل وحينلذ فلا 
تعم » وأيضا فلأنه يحتمل بنع ذلك الوصمة بالمال أيضا » ويتجه أن 


١ 


٠. ساقطة من «أ»‎ )١( 

(؟) في «ط» ولذلك . 

(») في « أ» اسطبلي » وهو لصحيف . 
(؛) في «ط» إليك . 

(ه) ساقطة من « أ». 


1م 


يكون قوه : جملتك وصبي ©» كقوله : أوصيت إلبك ؛ وما ذكره 
الفقهاء في هذه المسائل يخااف ما قاله أصحاب عل الببان » أن حذف 
المممول. دؤذن بالتعمم . 

*- ومنبا : إذا قال : أنت طالق يوما ويوما لا ؛ قال الرافعي 
فتقع عليه طلقة واحدة لما ذكرناه » وقال البوشنجي : المفهوم منه : 
وقوع ثلاث طلقات متفرقة > آخرها في اليوم الخامس . 1 
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إذا أمر جمعأ بصيغة جمع > كقوله : أكرموا زيداً . دل“ ذلك 

على الاستغراق »> حتى يتوجه الأمر إلى كل واحد يخضوصه » كذا 
ذكره في « المحصول » . 

ويتفرع على ماذكره » أنه إذا قال مثل لسيده أو وكلائه : أعطوا 

زيداً نما في أيديم عشرة ؛ أن كل واحد مأمور بإعطاء شيء » ومقتمى 

كلامه أيضً : أمر كل ؛واحد بعشرة غير ما يعطيه صاحبه » وفيه نظر . 


1 أ -؟١1-‏ 


المفرد امحلى « بأل » أو المضاف 2 لعموم على الراجم » أما 
المعرف « بأل » ؛ فنقله الآمدي عن الشافمي والأكثرين » :!/ ونقلء 
الإمام فخر الدين عن الفقباء واللمبرد » ثم الختار هو وعختصرو/ 
كلامة عكسةه . 
)١(‏ في «ط» ولأكثرين . 
(؟) انظر شرح المنهاج للإسئوي ( 10/6 ) وابن السبكي ( ؟[50 ) . 
م 





00لا 


والصواب : الأول » فقد نص عله الشافمي في « الرسالة » وفي 
البويطي » ٠١‏ 

وأما المفرد المضاف »> ففي « المحصول » وغختصراتة ‏ في أثناء 
الاستدلال على كون الأمر للوجوب - أنه يعم © ونقله القرافي عن 
« الروضة» في الأصول » وصححه ابن اله-اجب والبيضاوي في 
القسمين جميما . 

إذا عامت ذلك فللقاعدة فروع : 

أحدها : إذا أوصى بالثلث لولد زيد » وكان له أولاد » أث_ذوا 
كلهم » ذكره الروياني في « البحر » وغيره . 

الثاني : إذا قال : .وال لأشرين ماء هذه الإداوة أو الجب > ل يبر 
إلا شرب الجيم » وإن. حلف أنه لايشربه ؛ لريحنث بشرب بعضه » 
وكذا الحم نفب وإثياتا فيا لامكن شريه عادة » كالبحر © والنهير 
والبثر العظيمين. على الصحبح © وقيل : لا » بل “حمل على البعض . 

ومثل لوحلف لابأكل خبز الكوفة أو يغداد ؛ / يحنث ببعضه ©» 
ذكره الرافمي 

الثالث : إذا قال مثلآ : وليتك الم في9© كل بوم سيت © 
تعاطاء في تلك الأيام كلها » ولا إشكال > وإن ل يأت وبككل » بل 





() وهذا:الكلام فيا إذا لم يتحقق عبد » فإذا تحقق عبد أو احتمل أنصرف الكلام 
هذا وني المسألة مذاهب أخرى قد استقصيناها في تعليقنا على المنخول ص + ١)‏ » 
والتيصرة ( ق/4؛؟ -أ). 
(؟) ساقطة من «أ» . 
ل ل 


قال مثا : يوم السبت »> فإنه لايعم » بل يحسل على السبت. الأول 
خاصة » حتى لولم 0١‏ يحم فنه فلايمم في السبت الذي يلنه » ككلذا 
ذكره صاحب « البحر » . 


الرابع : إذا قال الشيخ : أجزت لك أن تروي عني سكتاب 
السنن » وهو يروي كتبآ من السغن » ل تصح. الإجازة »كا جزم به 
النووي من زوائده في أوائل القضاء . 

الخامس : دعوى أن الأصل جواز الببع في كل مايسشتقع بهء عملا 
بقوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) 29 » حتى يستدل به مثلا على جواز 
ببم لبن الآدميات ونحوه » مما وقع فيه الخلاف > إرت قلنا : إنه 
للعموم » وإلا فلا. 

وكذا الاستدلال على بطلان مافيه غرر بقوله : « نم-ى عن بي 
الفرئر » © , 

وعلى بطلان بيع اللحم بالحيوان » مأكولاً كان أو غير مأكول ©» 
بقوله : « نهى عن بيع اللحم بالحبوان »© ©) . 

وعلى نحاسة الأبوال كلها بقوله: « تتنزتهوا من المول »2 وهو ذلك . 


(1) ماقطة من د أ». 

(0) البقرة| م30 . 

9) الحديث : أخرجه مسم في المبوع ؛ وأبو داود 095+ والترم ذي في البيوع 
٠‏ والنسائي في البيوع ٠؟‏ رابن ماجه 5١05-0-0١:‏ في التدارات + والدارمي في 
البيوع ١‏ ؟ ».والموطأ ني البيوع م رأحمد 1١3/0‏ . 

(؟) الحديث : رواء مالك في الموطأ في اليم +7 ء وأبو داود في المرأسيسل ص ١١‏ 
والشافمي في الختصر والأمم » والحام في المستدرك ؛ والمهقي في السئن » وانظن ماكتينساء 
حول اختلاف الفقباء في العمل بهذا الحديث في « الحديث المرسل حجيته وأثره »و ص 0٠و‏ . 

() الحديث وواه الدارقطني من طريق أبي جعقر الرازي عن قتادة عن أنس عنه 
عليه الصلاة والسلام ثم قال : الحفوظ المرسل » انظر سئن الدازقطني ( 1١5/١‏ ) . 

ام 


السادس : إذا قالت المرأة : أذنت للعاقد هذه اليد أن يزوجني» 
و تقم قرينة على إرادة واحد ممين » فإنه يحوز لكل عاقد أت 
يزوجها » كذا ذكره ابن الصلاح في « فتاويه » ومدركه ماذكرن . 

السابع : إذا قال لثلاث نسوة : من لم يخبرني منكن يعدد ركمات 
الصلوات المفروضة 2« فبي طالق ؛ فقألت واحدة 1 صيع عشرة ركعة» 


فالأول معروف »2 والثاني يوم الجمة © والثالث في السفر . كذا 
نقله الرافمي في الطرف السابع من تعليق الطلاق عن القاضي الحسين 
والمتولي » وهو كلام غير مخرر وتحخريره على أقسام 

الأول : أن يقول : يعدد كل ركعات صلاة مفروضة في كل بوم » 
فقتغى ماذكرء الأصحاب في التعليق على الأخبار بالعدد ‏ كةوله : من 
م يخبرني/ منكن بمده هذا الجواز » ونحو ذلك أنه إن قصد التمييز 


وفي الأخبار بما لابتكرر كيوم الجمعة نظر © لآنها ليست مفروضة في 


في كل نوم وليلة » وكذلك صلاة السفر » والمتجه عدم دخولها في 
ذلك > وإن لم يقصد التمبيز فيكفي إخبارهن بأع داد تشتيل على 
الأعداد المفروضة . 

القسم الثاني : أن يأتي ا ذكراء | يعيله » لكن حذف « كلا » 
الأولى » ويأقي الثانية 01 فله حلان : 

أحدهما : أن ا بالصلاة منكرة فيقول : بعده ركمات صلاة 
مفروضة في كل يوم ولة » فتتخلص كل ا.رأة بذكر صلاةواحدة من الصلوات 
المتقدم ذكرها . 

الثاني : أن بأتي بها معرفة فقول : بعدد ركعات الصلاة إلى آخره 
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فالمتجه استفراق صلوات اليوم والليلة للقاعدة السابقة » و هي كونهبا 
للعموم عند تعذر العبد » والجنس بعيد أو متعذر . 

التقسم الثالث : أن يكون بالمكس » وهو أن يحذف ١‏ كلاء 
الثانية » ويأتي بالأولى فيقول : بعدد ركعات كل ١‏ صلاة مفروضة » 
أو كل الصلاة المفروضة في الدوم والليلة » فالمتجه إلحاقه بالقسم الأول » 
وجعل « أل » للعنوم 1ا سبق . 

القسم الرابع : أن يحذفي) مما » فله حالان : 

أحدهما : أن 97 يأتى بما يمدهها منكرين فقول بعدد 7" 
ركعات () صلاة مفروضة في يوم وليلة »> فتتخلص كل واحدة بذكر 
صلاة واحدة » من أي يوم كان 4 ويبقى النظر في أنه هل يكفي مجرد 
المدد أم لابد من اقترانه بالمعدود فيقول مث : صلاة الجمعة ركمتان ؟ 

الحال الثاني ه: أن يأقي ما معرفين فيقول : بعدده ركمات الصلاة 
المفروضة في الءوم واللية »> فقياس ماسبى حمل على العموم في الصلوات 
وني الأيام » حتى لايبر إلا يذكر سبع عشر . 

القسم الخامس : أن يحذفها » ويحذف مع,) ما تدخل عليه «كل» 
الثاننة » فله أيض) حالان ٠"‏ ش 


أحدهما : أن يأني بالصلاة منكرة فيقول : بعد ركعات صلاة 





. في «ط» كل ركمات‎ )١( 
(؟) ساقطة من «ط» و «أ».‎ 
لانفرض‎ ٠ (؟) في الأصل و « أ » - كل ر كعات - بزيادة  كل وهو سهو منالناسخ‎ 
. المألتين أنها حذوفة » وهي ماقطة من «ط» وهو الصواب‎ 
في «ط» ساقطة من «أ».‎ )( 
. «أ» جالات‎ يف)٠(‎ 
لض‎ 


: 


ا 


مفررضنة > فلا إشكال في خلاص كل واحدة بعدد ر كعات صلاة مفروضة () 
واحدة » أي صلاة كانت . 

الثاني : أن بأقٍ بها معرفة .فقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة 
وهو الذي اقتصر عليه الرافمي » وم يذكر معه شيئا .هن الأقسام 
السابقة بأحولها » غراجع لفظه . 

إذا عَلمت هذا التصوير »2 فقياسه أن يخبر كل واحدة يجميسع 
الصلوات » حتى لايبر إلا بسبعة 9) عنشر (© إن جملنا أل للعموم » 
فإن قلنا : إنها ليست للعموم فليتحق بالحال 4" الذي قبله » حمق يحصل 
الخلاص بذكر صلاة واحد 

وإذا علمت جميع ماذكرناء » علمت أن ما في الرافعمي لايتنشى 
على القواعد » ثم إنه كا لم يصرح باليوم واللية م يضرح أيضا /بالشهر 
ولا بالسنة واللفظ الذي ذكره محتمل © .وفي المسألة كلام آخر يأتي إن 
شاء الله .تعالى في الأخبار »فراجمه . 

الفرع الثامن من فروع القاعدة : إذا نوى الجنب الطبارة للصلاة 
فإنه بيصح .ويرتفع الأكبر والأصغر كا في الوضوء» كذا ذكره ابن 
الرفعة في باب صفة الورضوء من «١‏ الكفاية » وفاء بالقاعدة السايقة » 
ولأجل ذلك ل ينزلوا الافظ على أضعف السمبين © وهو الأصغر > كا 


00) 

(؟) في «ط» سيعة . 

(؟) في «ط» و «أ» عشر ركعة . 

() في « أ » فتلتحق الخال . 

(0) في «ط» القولين » ٠‏ وفي « أ» الشيئين . وكلاهها تصحيف وتحخريف . 
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زلوه عله في إقرار الأب بأن العين ملك لولده » حدث نزلوء على 

التاسع : '[ وهو] لف من الفروع الخالفة لمقتضى ما صصحوه في 
القاعدة » إذا قال : الطلاق نازمني © فإنه لايقم غلنه الثلاث ؛ بل 
واحدة 3 وكذا لوقال من له زوحات وعبنك : زوجتي طالق » وعبدي 
حر © فإنه يقنع على ذات واحدة » وتعسن » ولا يعم »© الكونه من بأب 
السمين » والأيمان تقد يسلك فيا مسلك المريف ء نعم في المسألة إتتكال 
آخر » سييه مخالفة قاعدة أخرى فرعمة ©» فلتطلب من « آالبيات » . * 


العاثمر : إذا نوى المتيمم الصلاة © فهل يستيج -الفرض والنفل9» 
أم يقتصر على النفل ؟ على وجبين > أصحها : الثاني . 

الحادي عشير : إذا قال المريض : أعطوه كذا كذا من دتانير 9)» 
أي بالتكرار بلاعطف »2 أعطي ديناراً » غإن كان بالعطف أعطبي 
ديئارين © فلو أفرد الدينار مع الإضافة أعطي حبتين عند :العطف.وحبة 
واحدة عند عدمه . كذا نقله الرافمي ف كتاب الوصمة عن السغوي ثم 
قال : يقيغفي أن يكون المع كالإفراد © حبق :يعطى الحبتين عند العطف 


والواحدة عند عدمه . 


, في الأصل و «ط» وهي » والمثيت من «أ»‎ )١( 
(؟) في الأصل و «أ» و «ط» الفرض أو النفل . وهو خطأ من الناسخ والمثبت هو‎ 
والقول الثاني : يستبيح الفرض أيضا ؛‎ ) 44/١ ( الصواب وانظر المفني للشبخ الشربيني‎ 
لأن الصلاة امم جنس يتفاول النوعين فيستببحه| كا لو نواهماء قال الشربيني: قالالإسنوي:‎ 
. وهو التجه » لأن المفرد الحل بأل للمموم عند الشافمي‎ 
. الذي في الروضة ( 4/5١؟ ) دةانيري بالإضافة‎ )( 
ل‎ 


اب 


الثاني عشير : إذا أوصى السيد لكاتبه باوسط نجومه » وكنوا 
أربعة مثلا ©» قال الشافمي : وضعوا عنه أيء النجمين شاءوا » إما 
الثاني وإما الثالثك »2 لأنه ليس منها واحد أولى باسم الأوسط من الآخر 
كذا رأيته في «الأم» (© في الكتاية » ثم ذكر بعده أيضاً مثل » 
ونقل الرافعي هذا عن ابن الصباغ خاصة » ثم نقل عن «١‏ التهذيدب » 
أنه كلها ؛ وحاول ترجيحه © وفي المسألة أمور أخرى ذكرتها في 
« المبمات » مم قال : أعني الشافمي ‏ ولوقال ه ضموا عنه ثلث 
كتابته ‏ أي مال كتابته ‏ كان هم أن يضعوا عنه ثلث كتابته في 
العدد إن شاءوا الأؤخر » وإن شاءوا ماقبله » وكذلك إن قال : نصفبا» 
أو ربعها » أو عشرة منها ') انتهى » وم يذكر الرافمي هذا الفرع . 

الثالث عششر : إذا نوى المتوضىء الطبارة ء فإن قيدها بالحدث ©» 
صح ء فإن لم يقل عن الحدت > لم يصح على الصحيح > كا قاله في 
زوائد « الروضة » () > وعلله النووي في « شرح الجذب» 7©© بأنب 
الطهارة قد تكون/يعن عدث » وقد تكون عن خبث فيشترط التقييد(*) 
ثم قال : إن القوي صْحته © , 

قلت : والأمر كذلك »2 لأنه قماس قاعدتنا المذكورة . 


| الرابع عشر : قال لزوجته : إذا قدم الحاج فأنت طالق ‏ أعني 


(1) انظر الأم للإمام الشافمي ( ب0/ا.غ ) طبعة بولاق. 


(؟) انظر الأم للإمام الشافمي ( «/لاء غ-م ١‏ 4؛ ) طبعة بولاق . 
(©) انظر الروضة للإمام النووي ( ١ر١٠ه‏ ) ٠.‏ 
()) انظر امجموع شرح المبذب للنووي ( 075/١‏ ) . 
(6) في «ط» فهها التقبيد . 
(1) انظر الجموع ( العبرع). 
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بلفظ الإفراد » كا عبر به في « التنبيه » - فالقياس مراجعته في مراده 
فإن تعذر » أو لم يكن له إرادة » فينى على أن المفرد هل يعم أم 
لاء ولو عبر به جموعا يا وقع في « اهاج » <2© فيينى أيضا على 
ماذكروه فيه أي في الجمع ‏ وقد سيق » ولككن إذا حملناء على 
العموم تمقتضاه أنه لومات أحدهم © أو انقطم لماع » لم يحصل المعلق 
عليه » وفيه بعد » وحبفئذ فهل النظر إلى الأكثر © أو ما ينطلق 
عليه اسم الجمع » أو إلى جميم من يقي [ وهو بريد | 9 القدوم » أم 
كيف الحال ؟ فيه نظر . 

الخامس عششير : إذا قال : إن كان حملك ذكراً » فأنت طالق 
طلقة » وإن كان أنثى فطلقتين » فولدت ذكراً وأنثى 9) » قالوا: 
لابقع الطلاق »© لآن حملبا ليس يذكر ولا أنثى » بل بعضه مجكذا 
وبعضه هكذا » وهو موافق لككون المضاف للمموم »> قإن قلنا : لايعم 
فقد علق على شيئّين ووجد اللمعلق © فيقع الثلاث . 


مساألة س0 


قول الصحابي مثلا : - «نبهى رسول الله 0 عن بمع الغرار» ©) 

و«قضى بالشاهد واليمين »  '*'‏ لايفيد العموم » لآن الححة في المحكي 
)١(‏ انظر ا تباج للإمام النوري ص ٠١٠١‏ . 

() الذي في «أ» بدل هذا قوله : وهي الأولى بدليل القدوم . 

(؟) في «ط» أو أنثى ؛ وهو ظاهر الخطأ . 

(1) مر تخريحه في ص :79" . 

(0) الحديث : أخرجه مسل في الأقضية > »وأو دأود في الأقضية م.#. ردم : 
وابن ماجدفيالأحكام + م5دووم و ءرأهد في المسند ١إمع‏ ,و وسء ممم » ومالك 
الوط أأقضية ٠ ٠‏ 76 والترمذي في الأحكام مع تدع ١ . ١‏ 
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وهو كلام الرسول ؛ لافي الحكاية » والممكي قد يكون خاصا ء 
فمتوهه عام ٠‏ 

وكذا ةوله و سممته يقول : قضمت بالشفعة للجار » © © لاس.مال 
كون أل للعبد » كذا قال في « ال خصول» “قال : وأما إذا كان 
منوّناً كقوله عليه السلام 9© : «دقضيت بالشفمة لجار 9) »ع.رقول 
الراوي : « قضى بالشفعة لجار 9) » فجانب العموم أرجح » واختار 
ابن الحاجب ) أن الجميع للعموم » ونقل في « الإحكام » *) عن الجمهور 
موافقة الإمام » ثم مال إلى العموم . 

إذا تقرر ذلك ؛ فيتفرع على ذلك صحة الاستدلال بعموم 
أحاديث كثيرة وردت بهذه الصبغ منها : 

9- الاحاديث السابقة . 

» - ومنها : ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : « أرخص ردول اله مِيكبة في صوام. أيام التشريق للمتمتثع »3 
وقول عمار بن امسر : «من صام اليوم الذي يشكة فيه فقند' عصى أ 


١ والبخاري في الشفمة‎ © ١+4 حديث القضاء بالشفعة : رواه مسلم في المساقات‎ )١( 
والدارمي في البيوع + » والنسائي في البيوع م٠١١٠ ء وابن ماجه في الشفعة‎ 
وأحد في المسند +0" 2 هوم 5/66؟م.‎ ٠ ١ ؟/؟ءم ) والموطأ في الشفمة‎ ( 

(؟) في «ط» الصلاة والسلام . 

ضف في الأصل «للجار » والمثبت من دط 2 وودأ». 

(6) انظر المنتهى لابن الحاجب ص 6م . ' 

(ه) انظر الإحكام للآمدي ( بره »؟ ) . 

(1) انظر البخاري في الصوم +7 » والترمذي +77 في: تعليقه على الحديث . .وانظر 
صحيح مسلم شرح النوري (1/6) . 

5000-3 


القاسمر » 2١‏ » وغير ذلك . 


-١4- مساألة‎ 

قال الشافعي : «١‏ ترك الاستفصال » في حكاية الحال » مع قيام 
الاحال » ينزّل منزلة العموم في المقال» . 

مثاله : أن ابن غبلان © أسلم على عشر نسوة » فقال له عليه 
الملاة .والسلام : «أمسك أربعاً وفارق سائرهن » () ولم يسأله هل 
ورد ) العقد علرين مما أو مرتيا » فدل على أنه لافرق »على 
خلاف ما يقوله أبو حنيفة بن أن العقد إذا ورد مرتبا تعينت الأربع 00 
الأول 7 » كذا ذكره في «الحصول» »ثم قال: وفيه نظر » لاحهال  21٠١‏ 
أنه أجاب بعد أن عرفة الحال . 

قلت ه ويقوى النظر على قولنا إنهم مكلفون يفروع الشريعة . 

واعلم أنه قد روي عن الشافمي كلام آخر قد يمارض هذا فقال : 





(1) الحديث : ووآء:البخساري في الصعوم 2١‏ واللسائي «في الصرم با“ + 6+ 2 
والتدمدي في الصوم .585 . .وأبو داود في الصوم ع **«نراين ماحه وع١‏ 
والدارمي 9م5١‏ . 

(؟) غيلان : هو غيلان بن ساهة بن شر حبيل الثقني » أسل يوم الطائف : وكان أحسد 
وجوه ثقيف » ومن وفد على كسرى ( الاستيماب +0؟١‏ ) والأحاديث التي في الترمذي » 
وابن ماجه أن غيلان هو الذي أسل . 

(9) الحديث أخرجه مالك في الموطأ في الطلاق 5؟ » والترمذي في النكاح م١١١‏ 
وابن ماجه في النكاح "وو ١‏ وأحمد في المسئه ( ١95/6١‏ ) ترتيس المسند . 

(؟) في «ط» وقع . 

(5) في «ط» الأرائل . 

لكوي 


وحكايات الأحوال » إذا تطرى إلا الاحمال » كساها توب الإجمال» 
وسقط بها الاستدلال ». 

وقد جمع القراني بينبها في كتبه فقال : لاشك أن الاحهال المرجوح 
لايؤثر » وإنما يؤثر الراجح أو اأساوي © وحينئلذ فنقول : الاحتال 
إن كان في محل الم 2 وليس في دليله » لا يقدح كحديث غيلان ©» 
وهو مراد الشافعي بالكلام الأول » وإن كان في دليل ؛ قدح؛ وهو 
المراه بالكلام الثاني . 

إذا تقرر ذلك ؛ فمتفرع على القاعدة صحة الاستدلال بأدلة كثيرة 
وردت بنحو هذه الألفاظ منها : 

. ماتقدم © ذكره في حديث أبن غيلان‎ - ١ 


ساألة -16- 


نقل ابن برهان عن الشافمي أن المدح والذم يخرجان الصيغة عن 
كونها عامة © ونقله عنه أيضا الآمدي © » وابن الحاجب 7 وصححا 
خلافه » وصححه في «الحصول » أيضأ » ومثلوه يقوله تعالى : ( إن" 
الأبرار لفي نعم وإن” الفجتار لفي جحم ) 49) وقوله : ( والذين يكنزون 
الذهب والفضدّة ) ©) الآية . 





. في «أ» يقدح‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام للآمدي ( مو ). 
(6) انظر المنتهى لابن الحاحب ص ٠807‏ 
(؟) الانفطار / 14. 

(6) الثوبة / 4 . 


م 


إذا تقرر ذلك 2 فمن فروع المسألة : 

١‏ ها إذا قال مثلا لءبيده أو زوجاته : والل من فعل كلذدا 
منكم ضربته » أو إن فعلتم كذا ضربتكم » فمقتضى ما نقل عن الشافعي 
من كونه لايعم حصول البر بضرب أحدم © وتفاريم الأصحساب 


على خلافه . 
ساألة -1١56-‏ 


مساواة الشيء للشيء كقولنا : استوى زيد وعمرو »أو تائلا » 
أو هو كبو » ونحو ذلك » وما يصرف منه » إن كان معه قرئة 
تشعر بإرادة شيء معين حملناه عليه » وإن / تقم قرينة على ذلك > فبهل 
بدل على التساوي من جميم الوجوه المسكنة » أويدل على اليعض ؟ فيه 
مذهيان © حكاهما القرافي وبنى علها النفي كقولنا : لا يستويارن 

فإن قلنا : مقتضاها )١‏ في الإثبات هو المساواة من كل وجه » 
فلا 9 يستوي » ليس بعام » لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية . 

وإن قلنا : إنه من بعض الوجوه » كان النفي عام » لآن نقيض 
الموجبة الجزئية سالبة كلية . 

والصحيح : أن « لايستوي » عام 9) 6 صححه الآمدي 9 وابن 
الحاجب ©© » ولأجل ذلك تمسك جماعة أن المسلم لايقتل بالكافر » 


) انظر الإحكام للآمدي ( ؟/9؟؟ ) 
) انظر الماتبى لابن الحاجب ص ١م‏ . 


الضف 5 


()ة 
)ف 

(*) وهو مذهب الشافمية وجماعة آخرين , 
)4 

0 


لقوله 'أ) تعالى : ( لايستوي أصحاب النار وأصحاب” الجنة )"2 . 

وخالف الإمام فخر الدين وأتباعه 2)9 فصححوا أن «لايستوي» 
لدس بعام (9؟) > واستدلوا بدليل ضصيف »© بينت ضعفه في « شرح 
اللباجع» © , 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ - ما إذا قال لمده أنت حر مثل هذا العبد » وأشار إلى عيد آخر 
له » قال الروياني : فمحتمل/ أن لا بعتق المشَيئّه 90© لعدمحرية المثبه به ©» 
وتكون الحرية في كلامه محمولة على حرية الخلق » قال : فلو قال : أنت حر 
مثل هذا ء وم يقل .هذا العبد » فمحتمل أن يعتقى » والأوضح : أخبما لا 
يمثقان. » كذا نقل الوافمي هذين الفرعين عنه قبيل كتاب التدبير » واعترض 
عليه الذووي فقال : يذبغي عتق المشيه في الصورة الأولى » قال : والصواب 
عتّقها في الثانية » وما ذكره ‏ أعتي النووي ‏ في المسألة الآولى واضح» 
ودئؤيده : أن هاتين اللفظتين » وهما'حر” ومثل , خبران عن قوله : أذ.ت ©» 
وأما ما ذكره في المسألة الثانية: : فضعيف » والصواب فيه| مقالة #لثة » وهي 
عتق الأول دون الثاني » ووجبه ما ذكرناه من كونها خبرين مستقلين . 

فإن قيل : المراد بقوله ه مثل هذا » أي في الحرية . ْ 

قلنا : ليس في الكلام تصريح به » فإن ادعى أنه نواه »كان كناية » 





)١(‏ في «أء بقوله. 
(؟) الحشر / .٠١‏ 
(») انظر خاية السول ( ؟/15 ) والإباج ( ؟/5؟ ) ٠‏ 
(؛ ) وإلى هذا ذهب الأحناف رضي الله عنهم . 
(ه) انظر نباية السول للإسنوي ( /11 ) ٠‏ 
() ساقطة من « أع. 
لس الى ع 1# مله 


ووقع على الثاني لأجل ذلك > لا لأنه مدلول اللفظ . 

؟ ‏ ومنها : ما نقله الرافمي في أواخر تعليق الطلاق » عن أبي الععياس 
الروياني : أنه لو رأى امرأته تنحت خشية [ من شجرة | 9 » فقال : إن 
عدت إلى مثل هذا الفمل »فأنت طااق »© فنحتت +شية من شجرة أخرى » 
ففي '""' وقوع الطلاق وجهان » لآن النحت كالنحت » لكن المنحوت غيره » 
وصحح النووي من زوائده الوقوع . 

ومنها : وال العبادي في « الطبقات » : قال الكرابيسي 9) أح_د 
أصحاب الشافعي في القدم : إذا قال أنت طالق مثل ألف » طلقت ثلائ) » 
لآنه شبه بعدد > فصاز كقوله : مثل عدد نجوم الساء . 

وإذا قال : مثل الألف » طلقت واحدة » إذا ل ينو شيئا » لأنه تشبيه 
تعظم. » فأشبه قوله : مثل الجبل » وم يذكر المسألة في « الرافمي » بل نقل 
فبه عن المتولي مسألة أخرى ٠‏ 

4- ومنها : لقال : أنت طالق كالثلج أو كالنار » طلقت في الحال » 
ولغى التشبيه » كذا قاله الرافعي ف آخر الباب الأول من أبواب الطلاق » 
قال: وقال أبو حضشفة : إن قصد التشبيه بالثلج في الساض٠»‏ وبالنار 





)03( زيادة من « ط » ليست في الأصل ولا م أ » . 

(؟) في « أ» فقال في ., 

(؟) هو الحسين بن علي بن زيد 1 بو علي الكرايبسي » كان إماما حلي » جامعا بين 
الفقه والحديث ٠‏ تفقه أولاً على مذهب أهل الرأي » ثم تفقه على مذهب الشافمي 3 وهو أدد 
رواة مذهبه القديم ٠‏ قال ابن السبكي : كان أو علي الكر إييسي من متكلمي” أهل المنة » 
توفي سنة خمس وأو بعين وهائتين وقمل : مُارن وأربعين . 

( طبقات الشافعية ا - طيقأت الشيرازي 0م طيقات اين هداية الله ده 
كذرات الذهب ؟ل٠هم ‏ المير و|. هع - تاريخ يقداد م - النحوم الزاهرة ؟إ عم 
وفبات الأعيان ١/515م‏ . 

-41"” د 


في الاستضاءة » طلقت شا » وإن قصد التشبيه بالثلج في البرودة ‏ وبالنار 
فى المرارة والإحراق » طلقت في زمن البدعة . / 

ه ومنها : إذا قال لامرأته : أنت علي كاليتة » والدم "3 ء 
والخر » والخازير » فإن أراد في الاستقذار صدى »2 وإن أراد الطلاق 
أو الظبار نقذ > وإن نوى التحريم إزمه الكفارة » وإن أطلى » قال 
الرافمي : فظاهر 9) النص أنه كالحرام » ويه صرح الإمام » قال 
والذي ذكره البغوي وغيره أنه لاشيء عليه انتهى . 

ولو قال لامرأته : أنت كالجار » ونوى الطلاق » فيتجه أن يكون 
كناية » وإن كان الأشبر فيه إرادة البلادة » لصحة إرادة غيره » 
كتح رم الوطء ونحوه . 

هك ومتبا : إذا قال احرمت كإحرام زيد 6 وصرح بكاف التشبيه» 
ستى 40 نقل في والروضةغ © من زوائده قبل سئن الإحرام عن 
صاحب «البحر » أنه لو قال : كإحرام زيد وعمرو » وكان أحدههما 
حرماً بالحج والآخر بالعمرة » صار قارتاً “ وم يقولوا حصول (©2 بجرد 
الإحرام ثم يصرفه إلى ما"'" أراد » وسببه + أن الإحرام لا يشترط 

. في «ط» كلدم واليتة‎ )١( 

(؟) في «ط» رظاهر . 

(>) في «ط» بغير » وهو تصحيف ظاهر ٠‏ 

):) في « أ كذا 5 

(ه) انظر « الروضة » للإمام النوري ( *ة5 ) ه 


(1) في «ط» بمحصول . 
(؛؟) في دط»لاء 


179 ع”7سم 


به التعبين » فلو حملنا ذلك على أصل الإحرام » لم ببق لقولة : 
كإحرام زيد فائدة . 

٠‏ - ومنها: لو قال : أوصيت ازيد بمثل ما أوصيت به لعمرو» 
حمث قالوا : يكون وصية بذلك المقدار » وجنسه » وصفل ه > كا 
صرحوا به في باب بيم المراحة وغيرها ٠‏ 

وكذلك لو قال : بعتك مثل ما اشتريت فلو -حذف الموصي الماء الداخلة 
على مثل » فبتحه أن لا يتمين ذلك المقدار . 

ويقرب منه ما لو قال ٠‏ أوصيت لعمرو ا أوصمت لزيد ؛ أعني 
العاف . 

وكذا في الإقرار لو قال : ازيد علي ألف . ولعمرو علي ازيد» 
أو كالذي له » ولو عبر بثل » كان أوضم 2 إلا أنه لو أتى يافظ 
أكثر فقال : ازيد على أكثر مما في يد فلان © فإنه يقبل تفسصسيره 
بأقل متمول » لاحهال إرادة كونه حلالاً » وذلك حرام » ولا فرق 
في ذلك م قاله في زوائد «الروضة» ‏ بين أن يعم ما في يدفلان 
أم لاء وإذا تأملت إيحاب الأقل مع التعبير بالأكثر يخلاف التعبسير 


بالمثل استغربته . 


-١1/- ساألة‎ 


المأمور به. إذا كان اسم جنس جموعاأ مجرورا بمنء كقوله تعالى: 
('خلذ من أموالهم "صَّداقة ١)‏ » تمقتضاه : الإيحاب من كل نوح لم 


. ٠١+ التوية/‎ )١( 
ل‎ 73” 3” 


يقم الدليل على إخراجه » كذا نص عليه الشافمي في باب الزكاة من 
كتاب « الرسالة '١'»‏ » وكذلك في « البويطي » ونقله أبن برهان في 
« الوجيز» عن الأكثرين » وكذلك الآمدي " واين الحاجب 9) ثم 
اختارا غلافه 9) , 

إذا عامت ذلك ؟ فمن فروع المسألة : 

١‏ ما وقم في العبادي © أن وأقف مدرسة شرط في مدرسها أن 
يلقي كل لدم ما تسر من علرم ثلات ل وهي التفسير » والأصول 
والفقه » فبل يحب الأخذ من كل واحد منها أم يككفي الأخذ من عم 
وأحد ؟9 
في وجوب الزكاة فمه ©» كالخيل 90 ونخوه 


ساألة حي 


إطلاق الأصوليين يقتضي أن الفرد النادر يدخل في العموه(؟ » 
)١(‏ انظر الرسالة للامام الشافعي ص 7م ١‏ تحقيق الاستاذ أحمد مد شاكر . 

(؟) انظر « الإحكام » للآمدي ( 505/9 ). 

() انظر «المنتهى» لابين الحاجب ص 5م . 

(؛) وهو مذهب الكرخي » رمقتضاه أخذ صدقة واحدةمن نوع واحد ء قالالأمدي 
في ختام المسألة ( ؟/0ه؟ ) » « وبالحلة فالمسألة محتملة » ومأخذ الكرخي دقيق » » 

(ه) في «ط» و « أ»ع الفتارى » وهو تصحيف » والمراد بالمبادي طبقاته . 

(5)في «ط» كالخيل ٠‏ وهو تصحيف . 

(؛) وقد ”مثل له بالفيل في حديث أبي داود وغيره: « لاسبق إلا في *خف »؛ أو حافر 
أو نصل » فإنه ذو خف ء والمسايقة عليه تادرة » والأصصح جوازها عليه . انظر شرح الحلي 
عل جمع الجوامع ( 401/١‏ ) حاشية البنائي . 

01 


وصرح بعضهم بعدم دخوله © . 

إذا عات ذلك , فمن فروع المسألة : 

١9 دخول الأكساب النادرة » كاللقطة » والهيات » ونحوها في‎ -١ 
٠ ْ . المهايأة » وفيه خلاف © والأصح الدخول‎ 


و - ومنها : إذا غاط المجمج بالتقدم ( فوقفوا يوم الثامن ل 

فإنه لامزيهم على الأصح » لآن الفلط بالتأخير يحصل بالغم/رونحوه » 
وهو كثير ( حلاف التقدم » فإنه نادر » فلاءد غخل تحت قوله علسه 
الصلاة والسلام : « عرفة يوم تعرفون » أو الوم الذي 9) يسرف 
الناس فيه » ©) . 

؟ -[ ومنها : أن المتمتع يحب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج لقوله 
تعلى : ( قن ل يد" قسياءة ثلاثة أامر في الحم" ) © » أي. في زمنه 
أو مده ل أو نحو ذلك »© فلو أراد تأخير التحلل الأول إلى ما بعد 
أيام التشريق » بأن يؤخر الحلق والطواف ويصومها في ذلك الوقت 
لكونه في زمن الحج » فإنه لايحوز على الصحيح ذ ي الرافعي » وع1 
يقوله 0 لأنبا صورة نادرة ؛ فلا تكون مرادة من الآية » بل 7 
الآية على الغالب الممتاد ] © , 

,.» في « أ زيادة بعد هذا وهي : « جزم به الرافعي في موضع لايحضرني الآن‎ )١( 

(0) في«أ»من. 

(9) ساقط من «أ» , 

)1 الحديث فسبه السيوطي في الجامع الصغير ( 10/9 ) لابن مندة » وابن عساكر 
عن عبد الله بن خالد بن أسيد . قلت : : وردآه الدارةطني في السئن (كل؟؟). 

.1١95 البقرة/‎ )©( 

8 مابين القوسين ماقط من « أ»‎ )١( 


عم ل 


0 


مساألة-ف 


المتكلم يدخل في عموم متعاق <طابه عند الأكثرن 60 » صوأء 
كان خبر؟ © أو أمراً » أو نا » كقوله تمالى : ( وهو بتكل ثيء 
علم )202 » وقول القائل : من أحسن إلنك فاكرمه » أو فلا 
تهنه » كذا قاله في « المحصول » ثم قال : ووشمه أن يكون كوه 
أمراً قريئة مختص_صة” ؛ قال في « الحاصل » : وهو الظاهر”" . 


اذا عامت ذلك ؛ فلامسألة فروع : 
أحدها : إذا قال : نساء المسامين طوالق ء ففي طلاق زوجته 


وحهان 0 صحح النوري من زوائده أنه لا يقع 2( وعلله : أن كا 
الأصح عيد أصحاينا ق الأصول أنه لا يدخل 6( وحرم الرأفمي يدحو ه 
أنضأ فقال : إذا قال : نساء المالمين طوالقى وأنت با زوجتىي ؛ 
لا تطلق زوجته » لأنه عطف على نسوة م يطلقن »> 5-ذا ذكره في 
الكلام على الكنالات ©» وهو صريح في أن المتكم لا يدخل في عموم 
كلامه ِ وأن التصريح فه4 دمل ذلك لا يقد ٠.‏ 

ويؤغذ عن الثاني مسألة أخرى » وهي أن المطف على الباطل 
(!) وهو اختيار الفزالي في كتابيه المنخول ص« ١6‏ والمستصفى ( 55/9 ) والأمدي 
في الإحكام ( ؟ ]0ه * ) واين الحاجب وغيرم تبعا لمبور الأصوليين . 

() المقرة/؟ ؟ . 

(5) وذهب الإمام الشيرازي في كتابيه التبصرة ( قى/+ ١ب  )‏ بتحقيقنا- والفمع 
إلى أن الآمر لابدخل في الأمر ء قال الذووي في كتاب الطملاق من الروضة : ,وهو الأصحو 
عنمد أصصابنا » واختاره ابن السيكي في جع اطوامع في مباحث العدوم بالنسبة للأمر 
درن الخير . 

(؟) في «ط» أن . 

عم - 


باطل » حتى إذا أشار إلى أجندية فقال : طلقت هذه وزوجتى ©» 


لا تطلق زوجته . 


الثاني : لو وقف على الفقراء فافتقر » فإن الراجح على ماذكره 
الرافمي أنه يدخل » فإنه قال ه يشيه أن يكون هو الأصح » وقال 
الغزالي : لا يدخل » وكذلك السرخسي في « الأمالي » وعلاله : بأن 
المتكل لا يدخل في كلامه » واستدل الغزالي بنحوه أيضاً . 

الثالث : لو وقف مسجداً ونحوه » فإن الواقف يدخل © مع أنه 
لو صرح بإخراج نفسه م يستحق . 

وإذا تأملت هذه الفروع ©» واستحضرت ما سبق ثقله من كول 
أكثر الأصولبين على الدخول »© وتأملت قول عؤان رضي الله عنه مين 
وقف بثر'"' رومة 9) : « دلوي فيا كدلاء المسامين » علدت أرن 
ما قاله النووي مرذود دليلاً ونقلآ 9 من كلام الفقباء والأصولبين . 


. في «ط» بيئر‎ )١( 

(5) بشر رومة : يفم الراء ٠‏ وسككون الواو ؛ وفتح المم » هي بثر في عقيق المدينة » 
اشتراها عثان وسبلبا . انظر مراصد الاطلاع ( ١41/١‏ ). 

(؟) قلت : بل ماذكرء النووي هو الذي عليه أكثر الفروع الفقبية » وهو عدم دخول 
المتكلم في عموم خطايه » ولو أنصف الإسنوي ء وأعرض قابلآ عن حملته العشواء ضد 
الإمام النووي لعلم «ذاء لاسيا وأن الإمام الشيرازي دخ الفقماء في القرن الخامس الهجري 
جرى عليه . وقد قال إمام الحرمين : « الرأي الحق عندي أنه يدخل اننا طب تحت قوله 
وخطابه إذا كان اللفظ في الوضم صالحاً له ولغيره . ولكن القرائن هي اممكة » وهي غللبة 
جداً في خروج الخاطب عن حكم خطابه ٠‏ واعتقد بعض الئاس خروجه عن مقتضى اللفظ 
والوضع » وذلك من حم اطراد القرائن وغليتها » اه . 

11م 


دا 


الرابع : إذا قال : وقفت على الأكبر من أولاد 0 أبي >2 أر 
أفقههم ء ونحو ذلك » وكان الواقف بيتلك الصفة ء. فإن قلنا : إن 
المتكم لا يدخل في عموم كلامه ؛ صح » وصرف إلى غيره ممن اتصف 
بتاك الصفة » وإن قلنا : يدخل ؟؛ فبحتعل القول بد/ههنا أيضا » 
وحمنئذ فبيطل 9) الوقف »© لأنه يصير وقف] على نفسه ») ويحتمل 
الصحة » ويكون بطلانه في النفس قرينة دالة على إخراجها . 

وهذا كله إذا أطلق > أو أراد العوم » فإن أراد ماعدا 
نفسه ؛ صح . 

وكان ابن الرفعة يفتي في هذه المسألة بالصحة مطلقا“؛ » وعمل 
به > فإنه وقف وقفا على أفقه أولاد أبيه » وبقي هو يتناوله لأجل 
ذلك » وما صدر منه مردود ©» كا أوضحته فيه الهداية إلى أوهام 
الحكفاية » . ّْ 

الخامس : لو عزل عن القضاء فقال : أمرأة القاضى طالى » ففي 
طلاق زوجته وجبان » حكاهما الرافمي في آخر تعليق الطلاق عسن 
أبي العياس الروباني » وللسألة التفات إلى قواعد أخرى ذكرناها في 
الاشتقاق . 


السادس : إذا قال : امرأة كل من في السكة طالق » تقل 
الرافمي في الباب الثاني *' من 'أركان الطلاق عن القاضي شريح الرويافي 
(1) في وط» أولادي . 


(؟) في هط» و « أ» أو قال : أفقبهم . 
(6) في « أ» يبطل . 

(8) ساقطة من «أ» و «ط», 

. في « أ» الآني‎ (٠) 


مع 0 


أنه قال : حكى جدي عن بعض الأصحاب أنه لا يقم طلاقه » قال : 
والصحيح : أنه بقع . 

واعلم أن النووي قد عبر في « الروضة » عن هذه المسألة يقوله : 
وأنه لو قال : كل امرأة في السكة طالق » وزوجته في السكة » 
طلقت على الأصح © . هذه عيارته » وهو عككس ما صوريه الرافمي ». 
نعم وقم في بعض فسخ الرافعي : وهي في السكة ١‏ أعني بضمير 
المونك. » وهو تحريف »© ولعله السبب في انقلاب المسألة على النووي . 

السابع : إذا قال العيد لسيده : إن أعتقت عبداً اليوم فلك علي 
دينار » فاعتق لمتكم » فيتجه بناؤه على أن المتكم يدخل في عموم. 
كلامة أم ل. 

فإن أعتى غيره » فهإن كان قبل عتق المتكم »> فالقياس تخريج 
الوجوب في ذمة المتكم ؛ على أن السيد هل يحب له على عبده شيء 
أم لا؟. 

وإن كان بعده » وصححنا ذاك » وهو ما قبل العتق » فبلا 
أوى » وإن 0 نصححه © فالمتحه المطلان هنا » لعدم أهليته 9) مال 


7 


الالتزام » يخلاف التزامه في حق نفسه © فإنه صحيح للضرورة ٠‏ 
فإن خاطب العبد بذلك أجنبيا » فأعتق الأجني عبده » فيتجه 
بناؤه » وقباس الطلاق من هذا الفرع لا يخفى » وقد بتحه بناؤء على 
ضمان المبد بغير إذن سيده » أو على التذام الآأمة مالاً للزوج » على 
خلعها » بغير الإذن » وإن كان الصحيح في الخاسع الصحة »> لظوور 
الفرض فيه » يخلاف الضيان > ويتجه إلحاى المتتى بالخلم لا بالضمان . 


. في «أ» الصحمح‎ )١( 


(؟) في «ط» و«أ» أهلية , 
-ةع78- 


؟الااب 


الثامن : هل كان يحوز له عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين 
المرأة وعمتها »أو خالتها ؟ فيه وجبان حكاهها الرافمي من غير ترجيح » 
وبناهما على هذه القاعدة » قال : وأما الجم بينها وبين أختها » 
أمها » أو ينتها » فلا يحوز له ذلك » وقبل : فيه وجهان أيضا . 

وأما نكاحه بلا ولي ولا شهود»ففيهوجهان وأصحها: الجواز» قال الشيخ 
أبو حامد : وهما مينيان على ما ذكرناء/» فإنه قد قال دلا نكاح 
إلا بول مرشد ء وشاهدي عدل »90 . 


٠. 
8 


قلت : ودخول هذا وأمثاله في هذه القاعدة فيه نظر » لارتف 
الحكوم عليه هنا إنما هو نفي ماهيئة النكاح عند انتفاء ذلك » قتي 
تلك الماهية أيض) في حقه عملا بهذا الحديث 2 ونم يأت بلفظ عسام 
الأشخاص حتى نقول : هل دخل فهم أم لا ؟» فاستحفر ما ذكرتاه 
وأخرجه هو وأمثاله عن هذه القاعدة » يخلاف نمو قوله عليه السلام0) : 
« لا تنكم المرأة .على عمتها 19 ولا على. خالتها؟' » , لأن معناه 


» ٠١م٠ الحديث ترجم له البغاري في النكاح بام © وأبو داود في النعاح‎ )١( 
وأحمد‎ » ١١ وأبن ماجه ها م١-٠.هه١ والدارمي في النكاح‎ 3١١ -؟‎ ١٠١ والترمذي‎ 
في السند رلوم ءعلع جوج م؟4ا ه١4 للد والمع أخرجه بلفظ « لانكاح‎ 
إلا بول » فقط » والروأية التي ذكرها الإسنوي أخرجبا أحرد بن حنمل في رواية.اينهعبدالله‎ 
٠ ) ١4/5 ( والبييقي » واتظر نيل الأوطار‎ 

(؟) ليس في «ط». 

(0) مكرر ني الأصل . 

(5) الحديث أخرجه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : البخاري في 
النكاح ا ؟ ومسل في التسكاح بوم ,وم ٠‏ وأبو داود في الذكاح و0.+ والترمذي في 
النكاح ١١55-١١١6‏ ء والنسائي في النكاح غم ؛ » وابن ماجة في النكاح ١5+٠١‏ ء 
والدذارهي تكاج م ء وأحمد بإمبدء لاس 2 وإجبرداء عدم . 


اين" هه 


لا يكيم أحد ء وحينئذ فيصح تخريج الا-لاف امتقدم في العمسة 
والخالة عليه . 

الفاسع : لى قال : والله لأضرين جميم من في الدار » م يدخل 
الحالف ؤ في السمين 3 كنذا ذكره ه فقي كتّاب الوصية من « المحر » قبد دل 
باب الوصمة للقرابة بنحو ورقتين وشيء ٠‏ 

العاثشى : لو أقر اورثة أبيه بمال » وكان هو أحدهم» فإنه 
لا يدخل » لآن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه > كذا رأيته في 
« الامالي » للسرغسي » في كتاب الوقف» وصوره بلمال ا ذكرت ©» 
وهو شامل للمين والدين » فإن كان عنناً فالتخريج على القاعدة واضح 
وكذلك إن كان دينا » وكان على المت دين » وفرعنا على أن الدين 
بمنع انتقال التركة » وأما إذا قلنا : إنه لا عنم ؛ فلا يدخل » 
لاستحالة أن يكون له على نفسه © يخلاف المين © فإنه لا بأتي فها 
هذا الممنى 2 ثم قال السرخسي : هذا إذا أطلق » فإن نص على 
نفسه » فقيل : كالوقف على نفسه » وقبل : تضاح قولاً واحدا » 
لآن العلة هناك أنه لم ينقل الملك منه إلى غيره » وهنا“ قد حصل 
النقل » ثم نقل من غيره لنفسه ©» قال : وعلى هذه الطريقة لو وقف 
شيئا على الفقراء » وشرط أنه لو افتقر لدخل معبهم © فإنه يصح 

الحادي عشر : قال ©" : 1 إن كلمت رجلا » فأنت طالق » 
فكلمت زوجها » وقم الطلاق عند أصحابنا » كذا ذكره القاضي 
الحسين في « تعليقته » في أثناء بابتعليق الطلاق بالوقت ء ثم قال : و 


)١(‏ في «ط» وهينا. 
(0) في «ط» إذا قال , 


- أم ا - 





أ 


مشكل » لأث نعم بالعادة أن المراد هو ١]‏ الأجني . 

الثاني عششر : إذا قال : والله لا يدخل داري أحد » ولا يلس 
ثوبي أحد ». فلا يدغل الحالف © لآن النكرة مغايرة لمعرفة » فلا 
يدغل تحتها . 

ولو عّرك“فة نفسه بإضافة الفمل , بأن قال : لا ألبس هذا 
القسص أحداً »2 أو عترئف” غيره بالإضافة إلمه فقال : لا يدخل دار 
فلان أحد9© ء أو لا يلس قيصه أحد » فإنه لا يدخل المضاف إليه 
لأنه صار معرقاً . 

وكذا لو قال : لا يقطع هذه البد أحد , وأشار إلى يده ©» 
فإن الحالف لا يدخل , وكذا نقل الرافمي هذه الفروع كلها في آخر 


كتاب الأيمان عن الحنفبة » ثم قال : وقد يتوقف في هذه الصورة 


الأخيرة » والسابق إلى الفهم في غيرها ما ذكروه © ويحوز أن تخرج 
الصورة الأولى على الخلاف في أن المتكم ه_ل يندرج تحت العمو م/م 
لا ؟ انتهى كلام الرافعي » زاد النووي فقال : قلت : الجزم بكل 


0 أذ 50-8 


الخاطب' : بالفتتح » هل يدخل في العمومات الواقءة معه » كمن' » 
تخريحبا على المسألة السابقة . 
(1) مابين القوسين ساقط من « أ » وقد جمل مكانه الفرع الثاني عشر . 


(؟) في «طع أحد نلان . 
ل 7*6 ا 


إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

»© إذا قال له : أعط هذا من شت > أو اصنم فيه ما شئت‎ - ١ 
فلس له أغذه . فلو قال : ضمه0(© في نفسك إن شئت ©2 فملى‎ 
الخلاف فيمن أذن له في البيع من نفسه > كذا قاله في « الروضة ع0©‎ 
في آخر الماب الثاني من أبواب الوكالة » وليس كا قال , بل الصواب‎ 
. وهو المنصوص للشافعي ك قاله في «البحر» أنه يحوز‎ 

+* - ومنما : أنه لو وكله فق إبراء تفسة صح على الصحيح © ؤ_لو 
قال : وكلتك في إبراء غرماني 04 وكان هو مهم م يدخل 6 كذا قاله 
في « الروضة 02" في الوكالة أيضاً ؛ وصرح به القاضي أبو الطيب في 
الوكالة من « تعليقته » وعلل بقوله : لآن المذهب الصحبح أن الخاطب” 
لا يدخل في عموم أمر الخاطب '؟ له . 

م - ومتها : المؤدرت »© هل “يستحب له أن نمب نفسه أم لا ؟ 
فيه نظر . 

4+ ومنبا أنه 60 لو أوصى لميده ينفسه © فقبل العسد ذلك » 
صح »> وعتق © فلو قال : أوصيت له يجميع مالي » فقيل م يصح» 
لأن المد لا يدخل في هذا العموم » ويازم حينئذ بطلان الثاني 0© » 
كذا قاله في كتاب الوصية من «البحر » قبيل باب الوصية للقرابة 
بنحو ورقتين وشيء . 

)0( في « أ» بعه ؛ وهو تصحيف . 

0( انظر « الروضة » للإمام النووي ( :]دسم ). 

(5) انظر « الروضة » للإمام النوري ( 090/4 ) . 

(5) في « ط » الخطاب . 

(0) ساقط من «ط» . 

(3) في « أ» الباق . 
لد اة” د 


ا١آاد‏ اب 


هو ومنبا : إذا أذن لعيده أن يتجر في ماله > فليس لهأف 
يبسع نفيه » ولا أرن يؤجرها »2 وإلت كان يجوز له إيجار 
أموال التحارة . 

+ - ومنها : إذا أوصى لمّده يثلث ماله © فقال .في «البحر » 
في آغر بإب الكتابة » قال بعض أصحابنا بخراسان : فيه ثلاثة أوجه » 
أحدها : تبطل الوصية » والثاني :: تصح بثلث نفسه فقط © والثالث 
تصع جحمبع ثلثه » وتقدم نفسه عليه » هذا كلامه » فأما بطلارنف 
الوصة مطلقاً فيمسكن توجيه يأنه لا يصح في. نفسه بناء على أن الخاطب 
لا يندرج » وإذا لم يصح بالنسسة إلى نفسه © لم يعتتى » وحيتئذ فلا 
يصح فيا عداء لبقائه على الرق » وإن كانت الوصية العبد صحيحة » 
لأن هذا العيد ينتقل منه إلى وارثه » والوصية ,للوارث باطلة في وجه » 
وأما توجيه الثاني » فلأن الوصية للمبد برقبة نفسه صحيحه © لآن 
المتق” يترتب عليا » وليس فيا انتقال الملك فيه لآحد ء فلذلك نفذناها 
فا يخصها » وهو الثلث ء ولا تصح فيا عداه © فإنها لو صحت لدخل 
بعض ذلك في ملك الورثة ,» وهو باطل ا سبق » ووحه الثالث واضح 
وإئًا قدمنا نفسه ؛ لتصح الوصية بجفسع الثلث ٠.‏ 

٠‏ ومنبا : إذا قالت المرأة لوليا الذي يحل له أن يتذوج بهاء 
كان عمها : زوجني مرلرشئت » فلس للقاضي تزويحه بها مهذا الإذن 
لآن المفبوم منه التزويج بأجني » كذا ذكره الرافمي حكما وتمايلآ» 
ومقتشى 'أ' هذه الملة أن الابن لو قال لأببه : بم هذه المين بعشرة 





عوع. 


. في «ط» وتقتضي‎ )١( 
ع هم" م‎ 


مال ولده الممحور عليه 5 نفسه © لكونه للا يتهم بالنسة إلمه 4 وفما 
قاله نظر ؛ وقد () ذكروا فرعا'' آخر مقتضاه الجواز » سبق ذكره 
في الفصل التاسع من الباب الأول . 

ه -[ ومنها : إذا قال لزوجته : طلّقي من نسافي من شئت ©» 
فليس ها أن تطلق نفسهاء سواء كان له ثلاث غيرها » أم أقل ؛ 
كذا ذكره القاضي الحسين'" في « تعليقه » في أثناء باب تمليق الطلاق 
بالوقت »2 وفيا إذا لم يكن له ثلاث غيرها نظر ] '" . 


مساألة -١؟-‏ 


العموم الوارد من الشرع , كلمسامين © والمومدين ؛ ونحوهما » 
هل يتناول الرقيق ؟ فيه مذهبان » الأكثرون كأ قاله ابن الحاجب» : 
نعم > لأنهم منهم 000 ٠‏ والثاني : إن كان الخطاب يح الله تعالى ثعليم » 
وإن كان بح 00 الآدميين فلا » لآنه قد ثدت صرف منافعه إلى سيدو 64 
فلو خوطب بصرفها إلى غخضصيره لتناقض ©» وحكى الماوردي في 

)1( في «طع وقيل 4 وهو تصحدمف . 

(؟) في «ط» نوعاء وهو تصحيف أيضاً . 

ارق في الأصل حسين » والمشيت من «طور «دأ». 

(5) مابين القوسين ساقط من« أ » . 

(هة) انظر الماتبى لاين الحاحب ص ه6م ه 

(1) أي لأن الخطاب إذا كان بلفظ الناس وااؤمنين » فبو خطاب لكل من هو من 
الناس والمومنين » والعبيد من الناس والؤّمن.ين -قا » فكان داخلاً فى عمومات الْخطاب 
بوصفه لغة 8 

(؛) في «ط» لحق ؛ وهذا المذهب منسوب لأني يكر الرازي من الأحناف . 


همه 


« الحاوي » والروياني في د البحر » كلاه ا في كتاب القضاء في المسألة 
ثلائه أوجه لأصحاينا من غير ترجيح » أحدها : يدخلون مطلقا لمأ 
سيق »6 والثذاني : لا مطلقاً )» لأنسم أتياع » والثالث : إن تضمن 
الخطاب تعيداً دخلوا . وإن تضمن ملكا أو عقداً أو ولاية فلا . 

إذا عامت ذلك تمن فروع المسألة : 

5- وجوب الإحرام بالحج أو العمرة إذا أذن له السيد في دخول 
الحرم. » فإنه قد روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً : « لا يدخل 
مكة أحد إلا محرما » والصحيح : عدم الوجوب . 

؟ - ومنها : وحوب الجمعة علمه إذا أذن له سيده في حضورها 
لأن المانع من جبة السيد قد انتفى » والصحح أيضاً المنع . 


ساألة -؟- 


لفظ الذكور » وهو الذي يمتاز 0 عن الإناث بعلامة » كالمسامين » 
وفعلوا » ونحو ذلك ؛ لا يدخل فيه الإناث تبعأ » خلافأ للحنابلة '' كذا 
ذكره الآمدي 9 وابن الحاحب 04 »؛ وصححه أيضا من أصحابنا المارردي 





)١(‏ في «ط», «أ» يمتاز به. 

(؟) وهو مذهب الأشاعرة » والمعتزلة » وحمهور كبير من الحنفية » وليس من محل 
الخلان الج الخاس بأحند الطائفتين كالنساء والرجال » إذ اتفق الكل على أن كل واحد من 
المذكر والمؤنث لايدخل في امع الخاس بالآخر » كا أنه ليس من محل الثلان ماوضع ليعم 
الصنئفين ك « من » و« ما» لثبوته اتفاقا . فالخلاف إذن فما ميز فمه بين الصنفين يعلامة 
“المسانين والمؤمنين » فبل هي ظاهرة في دخول النساء فيها كا تدخل عند التغليب » أو لا ؟ 
فيه خلاف » رالجمهور : لا. 

(9) انظر الإحكام للآمدي ( ؟(4:؛؟ ). 

(4) انظر المنتهى لابن الحاجب ص 1ه ٠.‏ 

ماكهة مه 


في «ه الحاوي » ' والروياني في « البحر » كلاها في باب القضاء ٠‏ 

دليلنا : عطفون علهم في قوله تمالى : (إن المسامين والمساناث 
والمؤمنين والمؤمنات ) '"' إلى آخر الآية ؛ والعطف يقتضي المغايرة © فإن 
ادعى الخصم أن ذكرهن للتنصيص علءن ؛ ففائدة التأسيس أولى . 

إذا عامثت ذلك ؛ فللمسألة فروع : 

أحدها : إذا وقف على بي زيد » فإنهن لايدخلن . 

الثاني : إذا قال : وقفت على بني تم » أو بني هاشم © ونحو ذلك 
فالأصم دخولهن » لأن القصد الجبة . 

الثالث » لو خاطب ذكرراً وإناثا سيم أو وقف أو غيرهها » فقال : 
بعتم » أو ملكتم » أو/ وقفت عليم » فالقياس عدم دخولهن ©» فإن 
أدعى 9' إرادهن ؛ فالقساس القبول ما دام له الرجوع عن "ا 
الإيحاب » بإن كان ذلك قبل القيول أو بمده » وكان الخمار باقبا » 
فإن كان بعد اللزوم ؟؛ فقد “يقال : لايقبل لتعلقى حى الذكور » لا سما 
أن الجل عليه مجاز ء والجاز لاا يصار إلده إلا بدايل ييدل على ترك 
الحقبقة » ولايكفي جرد وجود ' العلاقة » لأنها مصححة للاستعسهال 
لا للحمل . 

إذا علمت ما ذكرته عجثأ ؛ فاعم أن القاضي أبا الفتوح صاحب 
كتاب «١‏ أحكام الخنا » قد ذكر في آخر كتابه ما مخالف ذلك فقال : 


مج ص مس و لص سس مب سس سقس ست 





)1( الأحزاب (و»". 
)0 في « أ» فادفعي”. 
لو في «ط» و« أ»من. 


(5) في «طهر « أ » رجود نجرة. 


لام 


١1 


لو كان اله رقيق كفار فقال : من أمن من فهو حر ؛ دخل فيه الل كور 
والإنذث » والختا؟, قال : وكذا لو قال : كل نفس آمنت فبي حمرة « 
وماذكره آخراً قد يشكل على ما إذا قال : وكلت كل من أراد بيع 
داري في بيعها “ فإنه لا يصح يا جزم به الرافعي وقال : لايد أن 
يكون معيناً نوع تعيين © وقد يحاب بأن اختصاص العتق بالملك قرينة 
تقتضي تخصيص الكلام به » مخلاف التو كيل » فإنه لا قرينة بالكلية » 
وقد بسطت المسألة في كتابنا «إيضاح الشكلمن أحكام الخنثى المشكل». 

الرابع : إذا صلدّت المرأة وأتت (© بدعاء الاستفتاح » فبل 
تقول فيه : وما أنا من المشركين > وتقول '"' أيضا) : وأن من المسادين ؟ 
أو تأتي محمع المونث ؟ لم أر من صرح المسألة » والقياس الثاني بلاشك» 
لكن روى الحا م في« مستدركه » عن عمران بن الحصين ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن الني صلى الله عليه وسلم لقن فاطمة, هذا الأذكر في ذيح 
الأضحة بلفظ الذكور © فقال لها: « قومي فاشبدي أضحمتك وقولي : 
إن" صلاتي ونسككي ومحياي » إلى قوله : من السامين » . 

الخامس : الدعاء في الخطبة واجب لمؤمنين والمؤمنات > نص عليه 
جاعة » متهم » الفوارني ' في « الإبانة » والمتولي في « التتمة » والإمام 





. في «أ» ودعت‎ )١( 

(؟) في «أ» أر تقول. 

(5) هو عيد الرحمن بن حمد بن أحمد بن فوران » الفوراني » أبو القاسم المروزي ؛ 
من أن الشافعية ٠‏ ومن كبار تلامذة أني بكر القفال » وعنه أذ المتولي قال ابن السبكي: 
هو عم من أعلام هذا المذهب ٠‏ وقد حمل عنه العم جبال” راسيات ٠‏ وأئة ثقات . قوفي برو 
في شهبر رمضان سنة إحدى وستين وأربعهائة , ( ظطبقات الشافعية ٠١5/٠‏ - طبقات ابن 
هداية اث ده شذرات الذهب ع/ و . م د العمبر »/لاع؟ - اللباب ؟/6؟؟ - وفيات 
الأعنات ؟/4 ١م‏ - لسات الميزان «عم؛ ) , 

سزرة" 7 ده 


في « النهاية » والغزالي في « الوسيط » فقال : الركن الرابع الدعاء 
المؤمنين والؤمنات » وأقل : أن يقول للحاضرين : رحمك الله » هذه عبارة 
الغزالي » فإذا تقرر أن الدعاء يحب للفريقين ففقتضاه أنه لو صسمرح 
بتخصيص الرجال أو النساء ؛ م يحز »ولو اقتصر على لفظ المؤمنين ؛ 
فقباسه أن يتخرج على الحلاف > وجزم الرافمي بالاكتفاء »© وزاد فقال: 
يكفي أن يقول للحاضرين : رحمكم الله . وهذاالمثال أيضا من هذه 
القاعدة » لآنه خطاب للذزكور ٠‏ » والحاضرون شقسمون إلى ذكور 
وإنأث . 

السادس : مسألة الواعظ المشهورة » وهي أن واعظا طلب من 
الخاضرين شيئاً » فلم يمطوهفقال متضحراً 29 منهم : طلقتيم ثلاتا © ثم 
تبين أن زوجته كانت فيهم »© قال الغزالي في «البسيط » : أفتى إمام 
الحرمين بوقوع الطلاق » قال : وفي القلب منه شيء © قال الرافمي : 
ولك أن تقول : ينبغي/,أن لا تطلق » لأن قوله : طلقتكم لفظ عام» 
وهو يقبل الاستاناء بالنية » ما لو حلف لا يسم على زيد » فسلمَ على 
قوم هو فهم واستثناه بقليه ؛ لا يحنث »> وإذا لم يصلم أن زوجته 
في القوم كان مقصوده غيرها , واعترض 9) في «الروضة » فقال : 
الذي قاله إمام الحرمين والرافمي كلاما عجب . أما العحب من 
الرافمي ؛ فلآن هذه المسألة ليست كسألة السلام على زيد » لأنه 
هناك عم به واستثناه » وهنا ل يعم بها > وم يستثنها » واللفظ إذا 
كان عاص يقتضي اميم 4 إلا ما أخرجه “وم يخرجبا » وأما 


)1( في « [» الذكور . 
(؟) في دأ » متحصراً . 
(؟) في الأصل و «ط» اعترض » والمئ.ت من «وأع. 
(؛) في «ط» امم . 
9ه - 


:لدت 


العجب من الإمام ؛ فلأنه يشترط قصد لفظ الطلاق لمعناه » ولايكفي 
قصد لفظه من غير قصد معناء » ومعلوم أن هذا الواعظ يقصد 
ممنى الطلاق » وأيضا : فقد عم أن جبور أصحابنا على أن النساء 
لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل » وقوله : طلقكم » خطاب 
رحال » فلا تدخل امرأته © فيه © فمنيغي لأجل ذلك أن لا تطلق 
انتهى كلام النووي . 

والذي اعترض به رحمه الله فاسد » وذلك لأن الرافمي ذكر 
مقدمتين ليستبيح 29 بها عدم الوقوع . 

الأولى : أن طلقتم عام ؛ قابل للاستثناء قباس على ما ذكره 
الأصحاب فيا إذا قال : السلام عليكم . 

والمقدمة الثانبة : أنه إذا ل يعم أن زوجته في القوم ؛ يكون 
مقصوده بالطلاق غيرها » لأن قصدها يستدعي العلم بها » وقصد غيرها 
تخصيص للفظ . 

إذا علمت ذلك © ففها ذكره الرافمي أمران : 

أحدهم : أن المقدمة الأولى واضحة الصحة » وقد ترهم النووي أن 
مراد الرافمي بها إثنات عدم الطلاق بالقياس على السلام . فشرع يفرق 
بينها با سبق . 

الأمر الثاني : أن القدمة الثانية ليست صحيحة © وذلك أن 
الواعظ المذكور قصد خطاب الحاضرين جمبعبم بالطلاق © غير أنه لم 


(() في« أ» امرأً:. 
(؟) كذا في «ط» و « أ» وهو غير منقوط في الأسل فيدتمل هذا ويحتمل أن 
يكون - ليستنتج - وهو الأولى . 
لام 


يعم أن زوجته فهم » وعدم العملم عند قصد الخطاب باللفظ الصالح ' 
للإيقاع ؛ لا يمع الإيقاع > وغهذا إذا خاطب زوجته بالطلاق معتقداً 
أنها أجنبية ؛ وقع عليه » فههنا كذلك » بل أولى » لأنه لم تخطر 
له زوجته لا نفناً ولا إثياتاً » وعسنئد فلا يازم من عام عامه بكونها 
فهم أن يككون مقصوده غيرها فقط لا هي » فإنه قد لا ستحضرها 
بالكلية » بل يقصد الخاطبين ذاهلاً عن حم الزوجة . 

وأما دعواهم : أن قصد بعض الأفراد بخصص ؛ فاعم أن هذه 
المسألة كثيرة الوقوع في الفتاوى ©» وتلتبس على من لا اطلاع لديه 
ولا تحقيق > وإيضاح الصواب فيا أن نقول : إذا قال الشخص مثلاً : 
والله لا كلمت أولاد زود » فله أحوال : 

أحدها : أن لا يقصد شيئاً معينا ٠‏ [ فلا إشكال في حنثه 
بالجبع » لآن اللفظ يدل على الجيع بالوضع »© فل يحتج إلقصده . 

الثاني : أن يقصد إخراج بعضهم > ويقصد مم ذلك إثبات الباقي 
أو لا بقصد شيئاً ]'"2 ؛ فلا إشكال في عدم الحنث بالمخرج » لأنه خصص 

الثالث ؛: أن يقصد بعض الأفراد » ويسكت عما عداه » فهذا 
هو نحل الالتباس © والحق فيه : الحنث بالجسع أيضا » لأأن دلالة اللفظ 
عليه موجودة » غير أنه أكد بعض. الأفراد بقصده ء فاجتمع على 
البعض المنوي قصده ودلالة اللفظ , ووجد في غير المنوي دلالة اللفظ 
فقط > وهي كافية لما ذكرظ . 

» مابين القرسين ساقط من « أ » ويوجد بدلاً عنه قوله : فمحنث بكلام كل فرد‎ )١( 
الثاني : أن يقصد بعض الأفراد واخراج بعضبا فلا إشكال الخ...‎ 

يم 


هاا أ 


غيره كف إد التخصص هو الإخراج ل لعم 66 إن همد إخراج اللففل 
عما وضم له » واستعاله في بعضه بجازا ِ فعناه التخضصيص 0 ولاحنث 


بغير المقصود . 


السابع (» : أن الل تعالى جمل أزواج الني مَيله أمبات الملؤمنين 
فقال تعالى : ( الي أولى بلاؤمنين من أنتفسيهم » وأزواجه أمباهم ) 9)» 
قال الأصحاب : وذلك في. تحصريم تكاحين ووحوب احترامين 
وطاعتبن » لا في. النظر واللوة » وقدل 19 : يطلق امم الاخوة على 
بناتهسن ؛ والخؤولة © على إغوتين وأخواتهن ©» لشثبوت حرمة 
الأمومة لمن . 

إذا عليت ذلك ؛ فبل تدغل الإناث فما ذكرلتاه ؟ فيه خلان ©» 
تعرض له في «الروضة » فقال : قال البغوي : كن أمبات المؤمنين 
من الرجال دون النساء » روي ذلك عن عائشة » وهذا جسارر 
على الصحيح في الأصول »2 أن النساء لا يدخلن »> قال : وحمكى 
الماوردي في تفسيره خلاف] في كونين أمبات المؤمنات » > قال 
بعض أصحاينا : ولا يحوز أن يقال : إنه أبو المؤمنين » لقوله تعالى : 
(ها كان جمدث أما أسده من رجال ١)‏ >2 ونص الشافمي على 


(1): في الأصل الرابيع » وهو تحريف من النامخ ؛ والمثبت الصواب من «ط» و «أ» . 
(0) الأحزاب /5. 
9) في « أ» قد . 
(4) في دط» الخولة . 
(6) في الأصل الاؤمنين » والمثدت من «ط» و « أع وهو الصواب . 
(1) الأحزاب / ٠ 4١‏ 
51م حم 





جواز إطلاق الأبوة » أي في الاحترام » ومعنى الآيسة : انتفاء 
أبوة النسب ٠.‏ ش 


ب 
7 الك -#»- 

خطاب المشافهة نحو ياأجا الناس 4 ليس خطابا لمن بعدهم » وإنما 
يلبثت الحم بدليل آخر : كالإجماع أو القياس كذا قاله في «الحصول)20, 
وصححه أيضاً الآمدي © وأبن الحاجب 9© ونقلوا ©) عن الحنابة 

لنا : أنه إذا لم يتناول الصبي والمجنون » فالممدوم أولى . 

إذا عامت ذلك ؛ تمن فروع المسألة : 

١-هاإذا‏ خاطب عبيده فقال مثلاً : باعيبيدي لبحمل كل واحد 
من ححراً من هذه الأحجار ( م اشترى عبداً و4 فبل يدخ_ل في 
ذلك أم لا ؟ 

واعم أن استدلال بعضهم يشعر بأن الخلاف في يا أما الناس ونحوه 
محري في جمسع المكلفين بشريعتنا » حتى يدخل الإنس والججن » وحينئذ 
فيكون قوله تعالى : ( واسلتشهدوا شْهيدين من رجالم ) “ وقوله كر 6١١ب‏ 

)١(‏ وهذا هو مذهب أكثر المعتزلة » وأكثر أصحاب أبي حنيفة » بالاضافة إلى أنه 
مذهب جمبور الشافمية والمتكلمين . 

(0) انظر الإحكام للآمدي ( ع/م0؟ ) . 

(9) أنظر المنتهىلابن الحاجب ص 5ه ورفعالحاجب عن أبن الحاجب ( ١/ق١+4-أ)‏ 

(5) في «ط» ونقلا , 

() البقرة | 5م؟ . 

ا 


(ذوي عدال منشكم )"' دلبل على الاكتفاء باثنين من الجن » 


وفيه نظر . 
ساأًلة-- 


ذكر الغزالي ") » والآمدي 59) وابن الجاجب 249 » وغيرهم 0) » 
اختلفوا » فقيل : تحب البحث إلى أن يغلب على الظن عدم التخصص » 
ونقله الآمدي عن الأكثرين وابن سريج 0© »© قال : وذهب القاضي 





.15 | الطلاق‎ )١( 

(9) انظر « المستصفى » للإمام الغزالي ( ؟/8 ) ٠.‏ 

9) انظر « الإحكام » للآمدي (ع/؟5؛ ). 

(؟) انظر « المنتهى » لابن الحاجب ص ٠. ٠١5‏ 

(ه) افظر الإبهاج بشرح المتماج لابن السبكي ( /+م ) ونهسساية السول للإسنوي 
( /(؟07 ) والامع س ٠٠‏ للشيرازي » ومع الجرامع حاشية المطار ( 4١/9‏ ) وقمسير 
التحرير ( ٠ ) 590/١‏ 

واعم أن هذا الإجماع الذي نقله الإسنوي عن الغزالي والآمدي واين الحاجب فيهنظر 
فإن الإمام الرازي » وأتباعه : تبما للإمام الشيرازي قد جعلوا لاف عاما فنقلوا عن 
الصيرفي أنه يخيز التمسك به قبل البحث عن المخصص » ومن ثم الختساره الرازي وأتباعه 
كالبيضاري وغيره . قال ابن السبككي في الإبباج ( ؟/دم : واعم أن إثبات الخلاف ف 
هذه السألة على هذا الوجه ‏ أي تعمم الخلان ‏ هو إيراد الإمام وحمبور أتباعه » وادعى 
جمع من المتأخرين أن ذلك غير معروف» بل باطل » محتجين بأن الذي قاله الغزالي من بعده 
كالآمدي وغيره أنه لايحوز التمسك بالعام قبل البحث عن الخصص إجماعاً السخ... ثم قال : 
قد سبق الامام بهذا النقل الثقة الثبت الشيخ أبو إسحق الشيرازي - أيتعمم الخلان . وانظر 
ماعلقناء على التبصرة للإمام الشيرازي حول هذه المسألة » وهل الخلاف مقصور على الاعتقاد 
أم أنه شامل للعمل أيضاً انظر التبصرة ( ىه ؟سب) ٠‏ 

() ونسبه الشيرازي في المع ص ١١‏ لأبي سعبد الإصطخري؛ وأبي اسحق المررزي 
ونسبه ابن السبكي لابن خيران ٠‏ والقفال الكبير » وأني حامد الإسفراييني . 

9684” سد 


وجماعة إلى أنه لابد من القطم بعدمه » ويحصل ذلك بتكرر النظسر 
والبحث » واشتهار كلام العلماء فيا من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا . 

وحكى الفزالي قولاً ثالنا : أنه لايكفي الظن »2 ولا يشتارط 
القطع ؛ بل لايد من اعتقاه جازم » وسكون نفس باتتقائه . 

قال ابن الحاجب : «١‏ وهكذا القول في كل دليل مع معارضه + . 
( نعم هل يجب ) قبل ذلك اعتقاد عمومه أم لا؟ قال الصيرفي : يحب ذلك . 
فإن ظبر مخصص (© فهتغير ذلك الاعتقاد . 

وقال إمام الحرمين والآمدي وغيرهما : إن ما قاله الصيرني خطأ. 

واعلم أن الإمام فخر الدين قد حكى الخلاف في د الحمصول» 
و «المنتخب » على كيفية أخرى مخالفة للطريقة المشهورة التي قدمناها 29 » 
فقال : جوز الصيرفي التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص »2 ومنعه 
ابن سريج © وم يرجح منها شيئاً هنا » لكنه أجاب عن دليل ابن 
سريج ©» وسكت عن دليل الصيرني » فأشمر كلامه بالجواز » وله-ذا 
صرح به صاحب «١‏ الحاصل » فقال : إنه الختار » وتابعه عليه البيضاوي 9)» 
لكنه جزم بالمنم فيه أعني في « المحصول » في أواخر الكلام على تأخير 
الببان عن وقت الخطاب . 

إذا علمت ذلك ؛ فللمسألة فروع: 


١جواز‏ الحم عند إقامة البينة بدون الاعذار إلى الغريم » جوزه 
)١(‏ في« أ» تخصيص . 
(؟) في «ط»ر« أ»قدمئا. 


(؟) انظر نماية السول للإمنوي ( 7/١‏ ) والإياج ( 1/6 ) لتقف عل رأي 
البيضاري واستدلاله ٠.‏ 


هك”مات 


ا 


الشافمي » ومنمه أبو حنيفة » ولاشك أن حك الحاكم بالبينة أو بالإقرار 
قيل الفحص عن المعارض »© كالعمل بالدليل قبل الفحص عن معارضه . 

؟- ومئها : ماذكره الرافعي في الباب الثالث من أبواب الخلم » 
وهو مني على مقدمة » وهي أنه إذا علق الطلاق فقال : إن أعطيتني 
ألفا فأنت طالق »> فإنا تطلقى بأي نقد أعطته > إلا أنها إذا أعطته 
غير الغالب ©» كان لازوج رده والمطالبة بالغالب » لاف مالو قال مثلاآ : 
طلقتك على ألف » فإنه ينزل على الغالب » على قاعدة المعاملات » لكونه 
ليس بتعليق , وإن كان هناك دراهم عددية ناقصة أو وازنة نزلت ©١‏ 
المعاملة علا على الصحبح »> يخلاف التعليق »فإنه لاينزل عليا » بل على 
الدرهم الشرعي » وهو الوازن »> فلو فسره المملق بالدراهم المعتادة ©» 
وكافت زائدة » قملنا تفسيره على المذهب © ولو كان الغالب في البد 
هي المغشوشة ؛ فقال البغوي © وااتولي : ينزل اللفظ عاها» وقال 
الغزالى ٠‏ لاينزل » وجعل التفسير/بالمفشوشة كالتفسير بالناقصة » قال 
الرافمي : ويشبه أن يكون ماقاله الغزالي هو الأصح . 

إذا عامت هذه المقدمة ©» فإذا قملنا التفسير بالناقصة والمفشوشثة ©» 
فهل نراجعه ليعبر عن مقصوده , آم نأخذ بالظاهر إلا أن يعبر ؟ فيه 
احتالان » حكاهما الرافعي عن «اليسيط » » ورجح في « الروضة » من 
زوائده الثاني فقال : إنه الأفقه » وهذا الفرع في الحقيبهة من 
القواعد الممة . 


)١(‏ في الأصل « نزلت عل المعاملة » بزيادة على » ولا معنى لماء وهي ساقطة من «أ» 


و «ط» فلذلك أسقطتها . 
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ومئها : إذا لاعن زوحته وانتفى عن © ولدها » ثم استلحقه 
فقال شخص لولد : لست ابن فلان »© فبو كأ لو قاله لفير المذفي » 
والصحيح فيه أنه قذف صريح © وبحث الرافعي فيه » وزاد الت-ووي 
عليه فقال : الراجح فيه ماقاله الماوردي > فإنه قال : هو ذف عند 
الإطلاق » فنحده من غير أن نسأله ما أراد » فإن ادعى احتالاً مكنا » 
كقوله : م يكن ايئه حين نفاه ؛ قيل قوله بيميئه » ولاحد عليه » 
قال : والفرق بين هذا وبين ماقيل الاستلحاق حيث لانحده هناك 
حتى نسأله » لآن اللفظ كناية» فلايتعلق به حد إلا بالنية » وهنا ظاهر 
لفظه القذف » فحد ) بالظاهر » إلا أن يذكر محتملا » هذاكلامه » وهو 
موافق لما رجحه من زوائده في المسألة السابقة » فتفطن لهذه القاعدة المهمة . 

+- ومنها : وهو مبني على فرع ذكره الماوردي في كتاب القضاء 
من « الحاوي » فقال : إذا ورد حديث مخالف لما في كتاب الله تعالى» 
ول يعم المتقدم » ففيه أوجه » أحدها : يؤخذ بالكمتاب »2 والثاني : 
بالسنة > والثالث : يتوقف ©" إلى ظبور المتقدم ٠‏ قال : والصحيح 
عندي © أن السئة إن كانت مخصصة عمل بها » وإن كانت رافعة بالكلية 
فلا » لامتناع نسخبا للكتاب . 

إذا تقرر هذا فتموّد إلى مسألتنا » وهي أن شبر الواحدهل يحب 
عرضه على كتاب الله تعالى قبل العمل به ؟ نقل في «المحصول» في 
باب الاخبار أنه لاحب عند الشافمي , ويحب عند عمسى بن أبان 69 . 

)١(‏ في «ط» و «أ» عنه, 

(؟) في دط» فخذ وهو تصحيف . 

(؟)في «أع»وتف. 

( ؛) هو الإمام عيسى بن أبان بن صدقة ؛ أبو موسى » أخذ عن عمد بن الحسن. 
كان فقيها ء سن الحفظ للحديث ء سخيا » ولي القضاء عشرين سنة » له مصنفات منها 
« كتاب الحج » و. « كتاب خبر الواحد » وغيرهما توفي سلة 5١‏ وقيل ملة 5٠٠١‏ . 
( طبقات طاش كبرى ص م - الفبرست لابن الندم ص م٠‏ م تاريخ يقداد ١0/١١‏ ) 
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الفصّلالغان 


الخصوص 
مساألة - 


القابل للتخصيص مو الاحك الثابت لمتعدد من جبة اللفظ » 
كقوله تعالى ( اقتلوا المشر كين 6١0)‏ » أو من جبة الءنى » كتخصيص 
العلة » ومفهوم الموافقة » ومفبوم الخالفة . 

المسالة الأولى : 


تخصيص العزة » جوزه بعضهم'"" »؛ ومنعه الشافمى ('©) وجمبور 
الموتقين (4) , ا قاله في 2 الحصول 1 ف الكلام على الاستحسان ق 
قال : وهذا الخلان هو الخلاف الآتى في القباس » في أن النقض هل 
يقح في الم أ لا ؟ وامحتار : أنه إن كان النقض لانم لم يقدح » 
وإلا قد 200 

. التوبة/ ه‎ )١( 

(؟) وإلى هذا ذهب مالكء وأحمد » وعامة الممتزلة» ومن الحنفية تبم] لأكثر العراقيين 
منهم العام الرازي ٠‏ والكرخي » والدبوسي » 

(م) قلت : ولذلك عد أصحابه هذا المنع من مرجحات مذهبه » لآن علله سليمة عن 
الانتقاض » جارية على مقتضاها . 

(؛) وهو مذهب الشسيرازي ٠‏ والبصري ٠‏ والإمام فخر الدين الرازي » وأكثر 
أصحاب الشافعي » 

(») وهذاهو اختيار الإمام البيضاري في المنهاج » هذا وفي المسألة مذاهب أخرى . 


حمي ل 


إذا تقرر ذلك كله ؛ ثمن فروع المسألة : 


-١‏ جواز العرايا » وهو بسع الرطب على رؤوس النخل بالتمر 
على وجه الأرض » ففإن الشارع نهى عدن بيع الرطب بالتمر وعلائ/ 
بالنقصان عند الجفاف » وذلك بعينه موجود في العرايا » مع الاتفاق 
على جوازه » إلا أن ذلك كلمستثنى من القاعد: » فلزلك اتفة-وا على 
جوازها مم بقاء التعليل . 

المسألة الثانية : 

مفهوم الموافقة » كقوله تمالى.: ( فلا تثقل' لمما أف7) © , 
يدل بمنطوقه على تحرم التأفيف , وبفهومه على تحريم الضرب وسائر 
أنواع الأذى » فيجوز تخصيصه » لأنه دليل عام . 

إذا علمت دلك ؛ فمن فروع المسألة : 

1 جوار حيس الوالد لق الولد » وفنه ثلاثة أوجه»ء حكاها 
الرافعي في كتاب الشهادات وقال ه إن أصحبها عدم الحمس » والثاني: 
يحمس © والثالث : إن كان دين نفقة علبه حيس فيه » وإنكان غيره 
فلا » وحكى في الفلس وجبين من غير تصريح بترجيح » واختار 
صاحب الحاوي الصقير حيسه مطلقاً . 

ولو ورد دليل يدل على إخراج الملفوظ به » وهو التأفيف في 
مثالنا »فإنه لا يكون تخصيصسا > يل نسخاً له وللمفبوم 69 أيضا ء 
لأن رفع الأصل يستازم رفع الفرع . 

000 . الاسراء‎ )١( 

(؟) في «أ» والمهوم. 

1م 
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المسألة الثالثة : 

مفهوم الخالفة » كقوله « إذا بلغ ألماء قلتين م حمل خيثاً لين 
أي لم يتنجس » فإنه يدل بمفبومه على أن ما دون القلتين يتنجس 
يخر د ملاقاة النحاسة ؛ فمحوز تخصصه »© ها سبق مق كونه دلملاً 
عاماً . ش 

إذا تقرر ذلك ؟؛ فللمسألة وهي تخصيس المفهوم المذكور فروع 
متعلقة بهذا المثال المذكور في الماء » وجميعها يقتضي عدم التنجيس : 

أحدها : ما لا نفس له سائة على الصحبح © كالزنيور » والذياب » 
للحديث 27 الصحيح في الآمر يغمس الذياب 0© . 

الثاني : مالا يدركه الطرف »© على ما صححه النووي ل 
لشقة الاحتراز . 

والثالث : اللمرة إذا أكلت فأرة أو غيرها من النجاسات » ثم 
غابت » واحتّمل والوغبا في ماء كثير قي أصح الأوحه . 

وهذه الثلاثة قد استثناها في « الروضة »49» عند ذكر المسألة » 
و يذكر هناك غيرها ؛ واستثناء الحرة يدل على أن نمها باق على 


59 الحديث : رواه أبو داود في الطبارة ++ ؛ 50 والترمنذي في الطبارة‎ )١( 
والنساني في الطبارة »: » والمياه + » وابن ماجه في الطبارة اه ء هاه والدارمي في‎ 
باع با.ء. ا .قال ابن ححر في يلاوغ المرام رصححه‎ "0/١ الوضوء م6ه ؛ وأحمد في المسئد‎ 
. ابن خزيمة » والحا م » وابن حيان‎ 

(؟) في الأصل و « ]» الحديث ؛ والمثبت من «ط» . 

(») وذلك فيا رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول ؛ قال البي صل الله 
عليه وسم : « إذا وقع الذذاب في شراب أحدك فليغمسه » ثم لينزعه ٠‏ فإن في [حدى حناحيه 
داء والآخري شفاء » ورواه أبو داود » والنسائي ؛ وابن ماجه ٠‏ والدارمي » وأحمد. 

(؛) انظر الروضة للنوري ( ٠.) 85١-١/1١‏ 
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الحم لللحيسة 2 وإلا ١‏ يها استثناؤه و تخصيصه ما سيق 6 و حمنيد 
فيكون الأصحاب قد أخذوا بالأصل في الموضعين > أي بقاء طبارة 
الماء 7 وبقاء نحاسة الفم 4 ولس ق الرأفعي و الروضة 6 ما حالف 


هذا فاعتمده ©» فإنه أمر مهم منقاس © قد غفل عنه من غفل . 


الرابع : السير من. الشعر المحكوم ينحاسته لا ينحس الماء القليل » 
كا صرح به في « الروضة » "١‏ من زوائده في باب الأواني » ونقله عن 
الأضحاب » قال : ولا يختص الاستثناء بشعر الآدمي في الأصح ء ثم 
قال : إن الهسير يعرف بالعرف » وقال إمام الحرمين : لله الذي 
يغلب انتتافه » وقال ف «البذب » 9) و بعفى عن الشعرة والشعرتين » 
وفي « تحرير » الجر جحافي يعفغى عن الثلاث . 

الخامس : القممل من دخان التنحاسة إذا حكنا بتنحسه » فإنه 
يعفى عنه كا جزم به الرافمي في آخر صلاة الخوف © لكنه لم ينص 
على 'الماء/ بخصوصه »2 وإفا أطلق العفو » ومقتضاه أنه لا فرق » وهو 
أيضاً متجه 2 ووراء دلك وجبان آخران » حكاههما ابن الرفمة في 
« الكفاية » أحدهما المفو » قليلآ كارن أو كثيراً » والثاني : 
التنبحيس مطلقاً . 

السادس : الحدوان إذا كان على منفذه نحاسة ©» تم وقع في المأء » 
فإنه لا ينجسه على أصح الوجبين »> ا ذكره الرافمي أيضاً في 
شروط الصلاة وعلله بالمثقة في صونه عنه » ولهذا لو كان مستحمراً فإنه 


ينجسه كأ جزم به الرافمي ٠‏ وادعي الذووي في « شرح الهذب » أنه 





.) »/١ ( انظر الروضة‎ )١( 
.)1١/١ ( (؟) انظر « المهذب » للشيرازي‎ 
لم‎ 


/ااا 


لا خلاف فيه ؛ اككنه حكى في « التحقيق » وجما مخلافه . 

السابع ٠‏ الصبي إذا أكل شيئا نحا » ثم غاب 2 واحتمل طبارة 
نمه » فإنه كاهرة في عدم التنحيس » كذا ذكره ابن الصلاح في 
« فتاويه » > وهي مبمة »© نفيسة © ولمهذا قال الغزالي : إن هذا الخلاف 
لا يحري في حيوان لا يعم اختلاطه بالناس » وخالف المتولي » فحكاه 
فيا إذا أكل السبيع جيفة ثم غاب . 

واعم أن صاحب « الحاصل » شرط في الدليل الخصص لفهوم الخالفة 
أن يكون راجحا على المفبوم » وتيمه عليه البيضاوي في « الهاج » » 
لأنه إن كان مساويا ؛ كان ترجرحا بلا مرجح © وإن كان مرجوحاً ؛ 
كان العمل به ممتنعاً » ولم يذكر الإمام في « المحصول » هذا القيد : وهو 
الصواب »2 لأن المحصص لا يشترط فيه الرجحان » للمحذفا جوزوا 
تخصيص ععموم الكتاب بأخبار الآحاد والقياس . 


مساألة 1 


إطلاق الأسوليين يقتضي أنه لا فرق في جواز تخصيص العام 
بين أن يكون الحم مؤكد] « بكل » ونحوها أم لا » وبه صرح 
الماوردي » والروباني في « البحر » © كلاها في كتاب القضاء » وهو 
قريب من قولهم : يحوز نسخ الحم سواء اققرن المنسوخ بقوله : أبداً 
أم لا » وحككى الروياني وجبين لأصحابنا في ج-واز نسخ المقترنف 
بالأبدية وما في معناه » كنسخ المقيد بوقت قبل انقضاء ١‏ وقته 





. » في الأصل « القضاء » والمثبت من «ط»و دأ‎ )١( 
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وقياس ذلك اجراؤهما في تخصيص الموكد 0© « بكل » و « أجممين» 
التأويلات البعيدة عن المازري ''' في « شرح البرهان » أنه يتنم 
التخصيص »2 وعن غيره أنه رد ذاك |9 », وفي المسألة زيادات ذكرتا 
في 2 الكوكب الدري 2 فراحعبا ٠.‏ 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ -إذا قال طلقتكن كلكن » أو أعتقتم جميعكم » ونوى إخراج 
بعضيم © فإنه لا يقع على المخرتج طلاق ولا عتاق » كا سبق نقله عن 
الماوردي والروياني . 


مساألة -س 


يحوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه ©» 
وهذا هو القياس المعروف . 

ويحوز أن يستندط منه معنى يساويه » وهو العلة القاصرة » ومعنى 
يخصصه ©) ا سبأق بعد هذا إن شاء الل » ولا يحوز أن يستنبط منه 
معنى يكر '*2 على أصله باللطلان , غلافا للحنفية . 

. في.«طه» الموكل » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) في الأصل المارردي + وهو تصحيف من الناس والمازرى هو أحد شارحي 
البرهان لإمام الحرمين . 1 

(*) مابين القوسين ساقط من « أ » , 

(؛) في النسخ الثلات « تخصيصه » وهو تصحمف » والمثت هو الصواب . 

. في «ط» يمكر‎ )٠( 





ييه 


مب 


إذا عامت ذلك ؛ من فروع المسألة الأخيرة أن قوله علمه الصلاة 
والسلام/: ٠«‏ في أربعين شَاة وشاة » )١‏ ونخو ذلك » لا يحوز أرت 
يقال فيه د إن المعنى في إححاب الشاة إنا هو إغناء الققبو > وإغناؤه 
بالنقد أتم »> وحينئذ فيجوز إخراج القببة » لأن استنباط ذلك من 
وجوب الشاة يؤدي إلى عدم وجوبها لوز الانتقال إلى القيمة على 
هذا التقدير م( وللقاعدة فروع مشكلة علاما منها : 

١‏ -التحريم بالرضاع : اسقتيطوا هنه منى > وهو وصول اللبن 
إلى الجوف > وعدوه إلى ما لا يصدق عليه اسم الرضاعة ©» كالإسعاط 
وأكل الجين المعمول من لين المرأة . 

» ومنها : جواز الاستنجاء يكل جامد © طاهر » قالع‎ - ١ 
غير حادم ل استندطوه من قوله عليه السلام + 898 وليستنج بثلاثة‎ 


أحجار 00 لفك ٠.‏ 


«- ومنها : جواز الحط عن المكاتب بدلاً عن الإيتاء المأمور 
به في قوله تعالى : ( وآتوههم من مال الله ) 9) » قالوا : لأن المعنى 
في الإيتاء إنما هو الرفق » والرفق في الحط أكثر من تكليف إعطائه 
ثم رده عليه » حبق اختلفوا » أهّل الآصل” الحط أو البدل ؟ . 


» الحديث قطعة من كتاب الصدقة » ولفظه في الترمسذي « في أربمين إشاة شاة‎ )١( 
» والثافمي‎ ٠ ورواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه» وأحمدء والحامء والبخاري‎ 
. والبييقي‎ 

(؟) الحديث رواة أبو داوه :٠‏ » وابن ماجه +١٠٠‏ » والنسائي . واحساديث النهي 

(ع) النور /| م . 

ع /ا" ل 


مسألة 
المشبور من قول الأسوليين ومن قول الشافعي أيضا » أنه يحوز 
أن يستنبط من النص معنى يخصصه >“ زفمن فروع ذلك : 

-١‏ عدم النقض بلس الحارم في أصح القولين » وإن كانت داغلة 
في حموم قوله. تعالى : ( أو لامستم النساء ) (© » لأن العلة في النقض 
إئا هو ثوران الشهوة المفضية إلى خروج المذي مله وهو لا يعم ©» 
وذلك مفقود في الحارم » فلذلك قلنا : إن الحرم لا ينقض >2 وفي 
قول : ينقض مطلتقاً 0©) » وقيل : ينقض عحرم الرضاع والمصاهرة » 
دون النسب . 

؟ - ومنها : أن الول الجبر » هل يحب عله استثئذان من زالت 
بكارتها بغير وطء كلوثية ونحوها ؟ فه وجبان © أصحها دلا ءيل 
حكها حم الأمكار » وإن كانت داخة في عموم قوله مي : « الثيب 
أحق بنفسها » والبككر تستأذن » وإذنها سماتها » © > فإن المقاضى 
التفرقة بين البكر والثيب إنما هو الاختلاط بالرجال » ومعرفتها بالأمور , 
وذوال ما عند النككر من الحاء » وذلك مفقود فيمن زالت بكارتها 

بغير الوطء , لكن إذا وطئت المذكورة ة 9) في ديرها فإن حكها حم 
ار على الصحيح > وإن وجد الاختلاط على وجه هو أفحش من 


, الساءرئ‎ )١( 
. (؟) وهو أححد قولي الشافمي  رضي الله عنه  وهو مذهب الظاهرية‎ 
الحديث : أخر جه مل في النكاح 9ه .ىك .رام دأود مهو.ب؟ يبوبو.”‎ )») 
وغيرهم 2) ورواه بهذا المنى‎ ١75 ؟ ؛ 2*4 وآأبن ماجسه‎ ١95/١ واحمد بن حثيل‎ 
. البخاري وغيرء‎ 
. (؛))في «ط» الذكورة‎ 
حلم‎ 71/0 


مخالطة الموطوءة في القبل » إلا أن النظر إلى ذلك يؤدي إلى إبطال 
ما علق عليه الشارع سس الكارة والشاية 7 

م - ومنبا : تخصيص الهديث الميحيح وهو ؟: م من صام الدوم 
الذي يثك فيه فقد عصى أب القاسم 6١»‏ بحالة إفراده وعدم 
اعتياده 00 6 فإن ضم إليه بوماً قمله ل أو اعتاد صوم يهم الاثنين 
مثلآ , فوافق يرم الشك يوم قبه ؛ لم يحرم » لآن الحكة فيه إهام 
أنه من رمضان © وذلك يزول ما ذكرناه »> وهذا إذا م نقل بالوحه 
الذي صححه الذووي © وهو تحريم الصوم بعد انتصاف شعان » فإن 

وما ذكرناه أيضا من تحر اليوم المذكور هو ما صححه الرافعي 
والذووي 0 ولكن نص الشافعي وجتمهور الأصحاب على الجواز 2 39 


أوضحته في « المهات » . 


أقوال : 
أحدههما : وإلمه ذهب الأكثرون  »‏ قاله الآمدي ١9‏ ©» وابن ' 





(١)هر‏ تخريحه في ص/710” . 
(؟) في «ط» اعتياء . 
() انظر الإحكام للآمدي ( +/551 ) وفيه أنه مذهب أني الحسين البصري ٠‏ وإليه 
ميل إمام الحرمين , 
ام مم 


الحاجب "١‏ »© واختاره الإمام فخر الدين > وأتباعه © : أنه لا بد 
من يقاء جمع كثير » سواء كان العام جما كالرجال »> أو غير جمع 
«د من »و دها» و «أين » »2 إلا أن يستعمل ذلك العام في 
الواحد تعظيماً له كَ وإعلاما بأنه خغخري خرىق الكثير ضف ” كقوله 
تعالى : ( فقدارثنا فلعم القادرثو'نة )9) . 

واختلفوا في تفسير ذلك الكثير : 

ففسرءه ابن الحاجب بأنه الدي دقرب من مدلوله قبل التخصيص 
ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف . 

وفسره البيضاوي بأن يكون غير محصور. 

والثاني : قاله القفال الشاشي > يوز ااتخصدص إلى أن ينتهي 
إلى أقل المراتب الى ينطلق علها ذلك اللفظ المخصوص » مراعاة 
لدلول الصيغة © فعلى هذا يجوز التخصيص في الم *2 كالرجال 
ونحوه إلى ثلاثة » لأنها أقل مراتب الجم على الصحيح © وفي غير 
الحم 5 « من » و« ما » إلى الوأاحد 2 فيقول : من يكرمني 
اكرمه ؛ وبريد به شخصا واحداً . 

والثالث : محوز إلى © الواحد مطلةا » جمما كان أو غيره » 


)١(‏ انظر المذهى لابن الحاجب ص 7م ورفع الحاجب عن ابن الحاجب لابن السبكي 
( كلق ١اععب).‏ 
(؟) انظر الإبياج بشرح المنماج ( ؟/0؟ ) وناية السول ( 70/9 ) ٠‏ 
(>) في «أ» التكثير . 
(4؛) المرسلات /؟؟ , 
(ه) ساقطة من «أ» ٠‏ 
/719/17 الل 


كقوله تمالى : ( الذين قال هَلم” الناس” ) 2 »> والمراد ببه تعم 
ابن مسعود الاشجعي )6 © واختار اين الحاحب تفصصلا لا يعرف 
القيره9) . ْ 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة ؛ 

١-ما‏ ذكره الرافمي في الباب الثاني العقود لأركان الطلاق » 
أنه إذا قال : نسائي طواتى © ثم قال : كنت أخرجت ثلائاً ؛ لم 
يقبل »> لآن اسم النساء لا يقع على الوااحدة » ولو قال : عزلت واخدة 
بنتي »> قبل © وذكر تفريم على هذا فيا لو عزل اثنين . 

واعلم أن ما قله الرافمي من عدم القبول في الثلاث قد أسقطه 
من « الروضة » . 

؟ - ومنها : ما ذكره الرافمي فى آغمر الأعان » فإنه قال : 
وأما تخصيص العام » فقد يكون إلنية » م إذا قال : وال لاأكلم 
أحدأ » أو لاآكل طعاما » ونوى طعاماً معينا » هذا كلامه » وهو 


(1)آل عران)؟؟١ا.‏ 

(؟)انظر ماأور ده الطبري من آثار في تفسير جامسع اليبان عن تأويل آي القرآن 
حول هذه إلآية ( 4/9 ٠غ‏ ). وتفسير القرطبي ( ؛9/4؟ ) . 

(؟) والذي ذهب اليه ابن الحاجب هو أن التخصيص إن كان بمتصل » فإن كان 
بالاستثناء أو بالبدل » جاز إلى الواحد » نحو أكرم الناس إلا, الزنادقة » وأكرم الناس إلا 
تميما . وإن كان بالعيقة أو الشرط ٠‏ فيجوز إلى اثنين ٠‏ حو أكرم القوم إلا الفضلاء ٠‏ أو 
إذا كانوا فضلاء ؛ وإن كان التخصيص بنفصل ٠‏ وكن في العام الحصور القلنل كقولك : 
« قتلت كل زنديق » وكانوا ثلاثة » ولم يقتل سوى ائنين ع جاز إلى اثنين © وإن كان غير 
محصور » أو مخصوراً كثيراً » جاز بشرط كون الباق قريبا من مدلول العام » كا هو مذهب 
البصري . وانظر « الاتهى » لابن الحاحب ص ممم ورفع الحاجب عن اين الحاجب لابن 
السبكي ( ١ق‏ 85)سب ). 
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جازم >واز اللتخصيص إلى الواحد “ وما ذكره الرافعي من الاختصاص 
محله في الباطن » وأما القبول“' ظاهراً ففيه تفصيل »© فإنه ذكر عند 
هذا الموضم المذكور أنه إذا حلف لا يدخل الدار » ثم قال : 
أردت شهراً أو وما ؛ انه إن كانت الممين يطلاق » أو عتاق » 
أو بالله تعالى » ولكين تملق بها حق آدمي ؛ لم يقبل في المكم 
ود عد “ وإن كانت لله تعالى ؛ ول يتعلق ها حق آدمي قبل 
ظاهرا وباطنآ انتهى كلامه. ؛ وتقبيد المطلق كتخصيص العام . 


آذآ لس 
)١(‏ في «طع ر ١‏ !ع القكرل. 


ل 


66 اب 


اعلم أن تخصيص العام/ونحوه ؛ كتقييد المطلق ؛ قد يكون باللفظ 
وقد يكون بغيره » فغير اللفظ ثلاثة أشياء وهي : 

. ةيتلا-١‎ 

٠ والعرف الشرعي‎ ٠ 

م والعرف الاستعالي > ويعبر عنه بالقريئة . 

وهذه الثلائة قد ذكرها أيضاً الرافمي في آخر كتاب الأيمان » 
ومثل التخصيص ,النية بقوله : والله لا أكلم أحد] » ونوى زيداً » 
والعرف الاستعالي بقوله : لا آكل الرؤوس » فإن العرف يخرج رؤوس 
المصافير ونحوها » ومثل العرف الشرعي بقوله : لا أصلي » فإنه 
جمول على الصلاة الشرعمة خاصة . 

وهذا الذي ذكره الرافمي صريح في تخصيص الرؤوس وإن لم 
ينو التخصيص » وهل المعتير نفس اليد الذي بثيت فيه العرف © أم 
كون الحالف من أهله ؟ فيه وجبان > حكاهها الرافعي من غير ترجمح» 
في الكلام على المسألة المذكورة » وهي الحلف على الرؤوس » وهي 
قاعدة افمة » وحكى الدارمي في الاستنجاء من « الاستذكار » نحو 
ذلك فقال : يستاجي باحر ما لم يحاوز الخارج العادة » قال : 

امد 


ولكن هل ©١(‏ تعتبر عادة نفسه أو عادة الناس ؟ على وجم-ين ©» 
ويتفرع على مسألتنا فروع . 

الأول : إذا قال : نسائي طوالق © واسكثنى بعضين «النية » فإنه 
يشل ؟ ذكره الأصحاب . 

الثاني : لو حلف لا يسم على زيد >» فلم على قوم هو فيهم ©» 
واستثناه بقلبه » لم يحنث على الصحيح © كا لو استثناه لفظاً . 

الثالث : لو قالت : لا طافقة لي بالجوع معك » فقال : إرن جعت 
يوم في بتي فأنت طالق ؛ م تطلق بالجوع في أيام الصوم > كنذا 
نل الرافمي في آخر تعلق الطلاق عن زيادات العيادي وأقره 
وعلله بالعرف . 

الرابع : إذا قال له في الصيف : اشتر لي ثلجا » فليس له 
شراؤه في الشتاء » كذا قاله الرافعي في كتاب الوكلة . 

الخامس : لو قال لزوجته : إن عامت من اختي شيئا فلم تقوليه 
لي » فأنت طالق » انصرف ذلك إلى ما برجب ريبة © ويوهم فاحشة » 
دون ما لا يقصد الملم به » كالأكل والشرب » ولا يخفى أنه لا يشترط 
فيه الفور » كذا ذكره الرافمي في تمليق الطلاق . 

السادس : لو حلف لا يشرب الاء » حنث بالبحر المالحم © وقيه 
احتال للشيخ أبي حامد » قاله الرافمي في الأمان » وهو مشكل 
على ما سيق . 

السابع : ما ذكره الماوردي في « الحاوي » والررياتي في د البحر » 


)١( 1‏ ساقطة من « أ» , 
ام" م 


أ 


في. كتاب الأهان » لو حلف ليخدمنه الليل والتهار » فلا يدخل في 
اليمين ما أخرجه العرف » كزمان الأكل » والشرب »2 وتحوهما » 
وزمان الاستراحة » والنوم المأأوف © ولو حلف لمضرينه اللمل والتهار؛ 
خرج ما ذكرتاه » وكذلك الزمان الذي يككون ألم الضرب قبا فيه» 


1 لأن العرف يقغضي تخلل فترات بين الأفمال »؛ فاعتسر بدوام أله 


الحادث عنه » ولو قال : والله لا وضعت ردافي/عن عاتقي ؛ انعقدت 
يميئه على اللس العرفي ٠‏ حتى لو نزعه وقت تبذله في منزله ونمو ذلك 
م يحنث » يخلاف ما لو قال لغريه : وال لا نزعت ردائي عن عاتقي 
حق أقضك حقك » حنث بالنزع قيل القضاء في زمان العرف وغيره 
والفرق أنه جعله في الإطلاق مقصوداً » وفي قضاء الدين شرط) ©» 
والعرف معتبر في الأمان والشروط © وعلى هذا فلو قال : والله 
لأخدمنك حتى أقضيك حقك »2 راعينا الخدمة في العرف » لآنه جعلبا 
جزاءاً لا شرطاً » ولو قال : والله لا طفت ولا سميت »2 فرحنث 
أمل مكة بالطواف 'والسعي ,الشرعيين » والوشاة بالسعي إلى الولاة 
والظامة » وغيرهم بالسعي على القدم » والطواف في الأسواق > والقراءة 
في عرف القارىء حمولة على قراءة القرآن » وكذا التم في عرفه ,وني 
عرف التاجر على ختم الككيس » انتهبى كلامها . 

الثامن : إذا قال ٠‏ أنت طالتى »2 ونوى بقلبه تعلق ذلك على 
دخوها الدار »© » أو على مشيئة الله تمالى » فإنه لا يقبل ظاهراً » 
ولككن *يديكن” ‏ أي يقبل بإطنا - فيا لا يرقم حك الطلاق بالكلية» 
كالتعليق على الدغول » ومشيئة شخص دون ما برفعه » كالتمليق 


)١(‏ في «طظ» و «أ» للدار. 
-387- 


بشيئة الله تعالى » كذا ذكره الرافمي في آخر الباب الأول من 
أبواب الطلاق . 

التاسع : إذا أحرم الحم » أو نذر الاعتكاف »> وشرط الخروج 
منهها لمرض ووه 20 » فإنه يصح »2 فلو نوى ذلك يقلبه > ولم يصرح 
به فيتجه إلحاقه بما سبق في تعليق الطلاق يغير 29 المشيئة . 

العاثمر : وهو مشككل على ما سيق © إذا نذر اعتكاف شبر » 
فإنه يازمه الأنام والليالي » إلا أن يقول : أيامه . أو جار.» فلا 
يازمه الآخر » وكذا لو عبر بقوله : اعتكاف شهر نهاراً © ا نص 
عليه في « الآم » ونقه عنه في زوائد «الروضة» » فهو ل( يتلفظ 
بالتخصيص © لكن نواه بقليه » فالأصم ا قاله الرافمي في باب 
الاعتواف : أنه لا أثر لنيته » بل يازمه الشهر جميعة . 

الحادي عشر : إذا نذر منل3 اعتكاف شهر © أو عشرة أيام » 
أو نذر صوم ذلك ©» فلا يحب فيه التتابع في أصم القولين » فإرن 
صرح به زمه » وإن لم يصرح به 2 بل نواه » فأصح الوجبين : 
أنه لا يازمه » ولا أثر للنية المذكورة > كذا ذكره أيضا الرافمي في 
اب الاعتكان » وهو كالمسألة السابقة في الإشكال . 

الثاني عشير ٠‏ إذا قال : لله علي أن أمشي أو أذهب > ونوى 
بقلبه حاحا أو معتمراً » انعقد النذر على .ما نوى © وإن نوى إلى 
بيت الله الحرام ؛ التحق بالملفرظ ©» كذا قاله في «الاتمة » ونقله عنه 
الرافمي وأقره . 





)1( فيد أ» أو غره . 
(؟) في «طع لني . 
او اك 


١آا‏ اب 


الثالث عشر : وهو من التخصيص بالمرف الشرعي : إذا حلف 
لاياكل لما »ففي الحنث بأكل ما لا يحل من اللحوم كالختزير والميقة 
وجبان »© أقواهها في زوائد « الروضة “رعدم الحنث ؛ وأما التخصيص 
باللفظ فقد سبق غاليه في الكلام على المفاهم » وهو في الفصل التاسم » 
ولنتكلم على ما بقي منها فنقول 290 : 





. مقول القول هو الفصل الآتي‎ )١( 
عمس‎ 


فصل 
في 
الاستناء 

قال البيضاوي"'"' : الاستثناء : هو الإخراج بإلا القي ليست 
للصفة » أو بما كان نحو إلا في الإخراج > انتهى » وذكر غيره 
أيضأ نحو هذا الحد . 

وما أشار إليه من كون «١‏ إلاء» تكون للصفة قد9© ضبطه ابن 
الحاجب في « مقدمته » بأن تكون تابعة لهم منكور © غير محصور ©» 
كقوله تعالى : ( لو كان فيه) آلحة إلا الف لفسدط )© > وقال 
جماعة : لا يشترط فها ذلك » فعلى هذا »2 إذا قلت : على ألنى” 
إلا عائة” » برفم المائة »2 فإنه يكون إقراراً بالألف » على قاعدة 
الأصوليين وبه © أجاب النحاة أيضً » لكن الأكثرون من أصحابنا 
قد صرحوا في الكلام على لفظ غير بأن الملحن لا أثر له في الإقرار» 
وقباس ذلك لزوم تسعرائة » وإنها حملنا « غير » في الإقرار على 
الإخراج مطلقاً » لا على الصفة , لآن الأصل عدم اللزوم » ولهذا 


() انظر الإبياج بشرح المهاج لابن السبككي ( 4/5 ) ونهاية السول للإسنوي 
(؟ل/مه١).‏ 
(؟) في «أ» فقد. 
(ع) الأنبياء | م ٠.‏ 
()) في «ط» وأجاب ؛ يدرت « يه» . 
-ه6م8”- 


المعنى بعينه قلنا : إذا عاتيته المرأة يحديدة0© . فقال : كل امرأةلي 
غيرك طالق » لا يقم عليه شيء مطلقاً » لكون الآأصل عدم الوقوع» 
وقد أوضحنا ذلك في الكلام على المفاهم > وهو في أثاء الفصل 
التاسمسمع . 

إذا عامت ذلك » فيتفرع على الضابط فروع منها : 

١-إذا‏ قال : هذه الدار لزيد » وهذا البيت منها لي » أو هذا 
الخاتم له » وفصه لي © فإنه يقبل منه » كا جزم يه الرافمي © وعلله 
بقوله : لآنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ ©» فكان كالاستثناء . 

؟- ومتها : إذا قال : على ألف أحط هنما مائةء أو أستثنيه » 
ونحو ذلك »2 فمقتغى ما سبق قبوله أيضاً » وفي ذلك وجبان لأصحابنا 
حكاهها الماوردي في « الحاوي » . 


مساألة 


الاستثناء من العدد جائز » كا جزم به الإمام » والآمدي » 
وغيرهما > ولا فرق بين أن يكون من معين أم لا . 

إذاعلمت ذلك 4 فمن فروع المسألة : 

» ها إذا قال مثلا : له على عشرة إلا واحداً ؛ زمه 5سعة‎ ١ 
. كا جزم به الرافعي‎ 

»؟ - .ومنها : إذا قال لنسوتة الأربع : أرستكن .طوالق إلا فلانة » 
قال القاضي للسين 2 والمتولي : لا يصح هذا ' الاستثناء » لأن الأرسم 


)0 في الأصل يحديد؛والمثيت من «ط» ر«أ» وهو الصواب ؛ وقد مر هذا الفرع. 
لمم - 


ليست صمغة عموم » وإبما هي اسم لهدد معلوم خاص » فقوله : إلا 
فلانة ؛ رفع عنها بعد التنصيص علبها > فهو كةوله : طلاقاً لا يقع 
عليك » كذا نقله عنها الرافمي في أثناء تعليق الطلاق » ثم رد عايها 
بأن مقتفى هذا التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار » 
ومعلوم أزه لدس كذلك »ثم حكى عن القاذي أنه قال : لو قدم 
المستثتى على المستثتى منه فقال : أربمتكن إلا فلانة طوالق © صح » 
ثم استشكل الرافعي الفرق يينها » وليس مشكلا » بل مدركه انف 
الحم في هذه الصورة وقم بعد الإخراج » فلا يلزم التناقض »> يخلاف 
الصورة السابقة » إلا أن الرافعي في كتاب الإقرار قد سوئئربيتها 
في الصحة ©» وهذا كله في الاستثناء باللفظ » فإن قال : أنت طالق 
ثلاثا » ثم قال : أردت إلا واحدة * أو قال : أربعتكن طوالق » 
وقال : نويت بقلي إلا فلانة ؛ لم يقبل ظاهراً » والآصح أيضا : أنه 
لا يديئّن » لآنه نص في العدد » بخلاف ما إذا قال : كل امرأة لي 
طالق » وعزل يعضين «النية» فإنه يقبل ياطنا » ولا يقبل ظاهراً عند 
الأكثرين » ا قاله الرافعي . 


| م 


اختلفوا في الاستثناء ؛ هل هو إخراج قبل الج أو بعده . 
فإذا قال مثل : له على عشرة إلا ثلاثة ؛ فالأكثرون عل أرنف 
المراد بالعشرة سبعة » و « إلا » قرينة مبيئة(0© لذلك كالتخصيص . 
)١(‏ في «ل» مبلية . 
-/مم# ب 


وقال القاضي : عشرة إلا ثلاثة ؛ بإزاء سبعة » كاسمين مركب 
وهمصطرت . 

وقهل : المراد بالعشرة مدلولها » ثم أخرجت منها ثلاثئة » 
وأسندنا إليه بعد الإخراج » فلم يسند'' إلا إلى سبعة » وصححه 
ابن الحاجب" . 

وقد تبين با ذكراء أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص 
وهو واضح »© وعلى رأي الأكثرين تخصيص » لأن اللفظ قد أطلتى 
لبعضه إرادة وإسناداً » وعلى الأخير محتمل لكونه أريد الكل وأسند 
إلى البعض ©» هكذا أطلقوا السألة » ويتجه أن يكون ذلك عند تأآخر 
المستثنى عن الحم »© فإن تقدم ©» كقولنا : القوم إلا زيداً قامواء 
كان الإخراج قبل . 

إذا عليت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ مانقله الرافعي في أثناء الطرف السابع من مليق الطلاق عن 
القاضي الحسين والمتولي أن الاستثناء من العدد محوز مع تقد الاستثناء عن 
المستثنى منه 2 ولاحوز مع تأخره » كقولك : له علي عشرة” إلا 
در'هاً » وعللاه : بأن صبغ الأعداد ليست صيغ العموم » وإنما هي 
أسهاء لأعداد (؟) خاصة » فقوله : إلا كذا ؛ رفم للحم عنه ؛) بعد 
التنصيضص عليه . 





)١(‏ في «أ» ستند. 

(؟) انظر الماتبى لابن الحاحب ص ام , 

(؟) في «ط» ر «١‏ أ» الأعدادء» 

(4) في «ط» لاحم عند ٠‏ وفي « أ» الحكم عنه , 
-88" له 


؟ - ومن فوائد الخلاف أيضأ التقدم به عند التمارض ٠»‏ فإنا إذا 
قانا : إن الاستثناء بعد الحم > فقد صار المستثنى منه يدل على 
إدخال ذلك الفره » ولكن الاستثناء عارضه »2 فإذا عارض الاستثناء 
دلبل آخر بقة يقتضي إدخاله في المستثنى منه © قدمناهما عليه » لآن كثرة 
الأدلة من جملة المرجحات . ٠‏ 


مساألة 8 

شترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى الاتصال الماوى 200 , 

يشار تلنى منه بالمستثنى يِ 

إذا تقرر ذلك © فمن فروع المسألة : 

» --ما إذا قال ه على 9» ألف” - استغفر الله إلا مائة‎ ١ 
فإنه يصح الاستثناء عندظآ 0 خلافا لأبي حشيفة ق دلملنا أنه فصل‎ 
يسير > فم يؤثر > كقوله : على ألف  افلان إلا مافة » حذا‎ 
والبيان » للعمراني 2 ونقله عنها قٍ زوائد « الروضة » وقال 14 إاهك‎ « 

فيه نظراً » ولو وقع مثل هذا الفصل بين الشرط والمشروط كقوله 
أنت طالق - استغفر أله _- إن دخلت الدار 6 فالتحه ليزم بالوقوف 

)١(‏ وقيل : يجوز أن يتراخي المستثنى عن المستثنى منه » فقيل : وهو عن ابن عباس 
إلى شبر » ونقل عنه غير ذلك كالسنة وغيرهاءوذهب بعض أصحاب مالك إلى جواز تأغير 
الاستثناء لفظأ لكن مع إضار الاستثناء متصلآ بالمستثنى منه » ويكون المتكلم به مدينا فيا 
بينه وبين الل تعالى » وذهب بعءض الفقباء إلى حجواز الاستثناء النفصل في كتاب 


غيره ؛ وقمل غير ذلك . 
(؟) ساقطة من «أع». 





الله دون 


لمم - 


سب 


مسألة -6- 


لايحوز تقديم المستثنى في اول الكلام كقولك : إلا زيدا قام 
القوم » كحرف العطف »2 إذ معنى إلا زيداً : لازيد © واختاره 
الكوفيون والزجاج © © ولو تقدمه حرف نفي »© فالمنع أيض] باق 
كقولك : مالالا زيداً في الدار أحد © وأما قول الشاعر 9© : 

وبلدة ليس بها "طلورية ولا خلاالجن با إنسبي* ) 

فشاذ » مخلاف مالوكان النافي فعلاً , فإنه يحوز » كقولك : ليس 
إلازيداً فيها أحدّ » وكذلك لم يكن . 

إذا علمت ذلك © فيجوز توسط المستثنى بين المستئنى منه والمنسوب 
إليه الحم » كقولك : قام إلا زيداً القوم » والقوم إلا زيدا ذاهيون 
رفي الدار إلا عمراً أصحابك © وأبن ©" إلا زيداً قومك » وضريت 
إلا زيداً القوم . 





)١(‏ هو أب اسحق »ء ابراهم بن السري بن سهل الزجاج » كان من أ كابر اهل العربية» 
وكان ححسن العقيدة » له مصنفات كثيرة » منها « المماني في القرآث » توفي سنة أحدى 
عشرة وثلاماثة , 

( نزهة الألباء ١1‏ - مراتب النحويين للحلي +م - بغية الوعاة 4١١/١‏ - تاريخ 
بغداد 5/وم - التهذيب للأزهري ١/ا؟-‏ شذرات الذهب ؟إوه؟ - العبر -١44/5‏ 
وفيات الأعيان #0٠‏ - الفبرست +٠١‏ - اللباب ١/7و‏ م - معجم الأدباء ١٠٠١/9‏ - النجوم 
الزاهرة «روء ؟ - إنباء الرواه لأفه١‏ ). 

(؟) هو العصجاج كا في اللسان . وانظر مادة «طور» , 

(؟) ليس بها طوري ء أي ليس يها أحد ٠‏ ومنه قولهم ليس بها طوري ولا دوري . 
وانظر تهذيب اللغة للأزهري ( ٠١/١:‏ ) واللسان مادة ( طور ) . 

(5) في دط» رابن . 

عاى وم له 


نعم » إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل © قفه مذاهب » 
ثأثها : وهو مختار أبي حيان » إن كان العامل متصرفاً كقولك :. 
القوم إلا زيداً جاؤوا» فبجوز » وغير متصرف © ثحو : الرجال إلا 
عمراً في الدار » فلا يحوز . ٠‏ 

إذا علمت ذلك » فمن فروع المسألة : 

١‏ - ها إذا قال : له على عشرة إلا دنانير مائة دينار 20 © ؤ_إن 
الامتثناء صحيح على الصحيح » كا قاله الرافمي في أول كتاب الأمان» 
وقيل : لايصح © قال : وهو ضصيف . 


8 
لذ -8م8- 

الاستثناء المنتقطع > وهو الذي لم يدخل في الأول ؛ صحييح » 
وهل إطلاق الاستثناء عليه إطلاق حقيقي أو +ازي ؟ فيه مذهبان » 
أصحها ه الثاني » فإن قلنا : إنه حقيقة » فقيل : مشترك » وقدل : 
متواطىء » حكاه ابن الحاجب 29 وغيره . 

إذا تقرر ذلك © فقال المقر* : علي أاف درم إلا ثوبا 2 أو 
عبدا » أو غير ذلك ؛ صح », وحمل اللفظ على المجاز » ثم عليه أن 
يبين ثوب لا تستغرق قبمته الألف »> فإن استغرق » ففيه كلام يأتى١"‏ 
في الجمل والمين . - 


. في «ط» مائة وديثار‎ )١( 
. (؟) انظر « الماتبى » لابن الحاجسب ص ذىد.؛‎ 
. في «دط» و «أ » سأي‎ 9 


5 ماقت اتقس حل حصا 





ووم 


(السا. 


واعلم : أن بعضمم يفسر المنقطع يكوثه من غير جنس المستثنى 
مله . وهو فاسد » كا تبه عليه ابن مالك وغيره » لأن قول القائل : 
جاء بنوك إلا بني زيد » منقطع » مع أنه من جنس الأول . 


الت 5 


إذا احتمل الاستثداء أن يكون متصلاً وأن يكون منقطعأ » 
فحمله على الاتصال أولى > لآنه حقيقة ء وأما المنقطع فسجاز . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن الفروع الخالفة : 

-١‏ إذا قال : له على ألف إلا ثلاثة دراه » فإن له تفسير الآلف 
بما أراد يلا خلاف 1 ولا يكون تفسير المستثنى تفسيراً للستثنى 
منه » حكذا ذكره الماوردي > وسببه أن الأصل براءة الذمة مما 
زاد على ذلك . 


5 
مسالة دلا 

الاستثناء من الإثبات كقولنا : قام القوم إلا زيدأ 2 يكون نفيأ 

للقيام عن زيد بالاتفاق » كما قاله الإمام في « المعالى » وصاحب 

د الحاصل » وغيرهها » وإت اختلف الئاس في مدارتك ذلك » 
كا سبأتي . 

وأما الاستثناء من النفى © نحو : ما قام أعد إلا زيد"1 » 

فقال//الشافمي : يكون إثياتا لقيام زيد » وقال أبو حنيفة : لايكون 


. في «ط» زيدا‎ )١( 


إثاتا له » بل دلي على إخراجه عن الحكوم علهم » وحينثف فلا 
يلزم منه الحم بالقيام » أما من جبة اللفظ »2 فلأنه ليس فيه على 
هذا التقدير ما يدل على إثباته م قلناه » وأما من جبة الممنى » فلآن 
الأصل عدمه ؟ قالوا : يخلاف الاستثناء من الإثيات »© فإذ.ه يكون 
نفنا » لأنه لما كان مسكوتا عنه » وكان الأ هو النفي » مكنا به » 
فعلى هذا 2 لا فرق عندم في دلالة الافظ بين الاستثناء من النفي » 
والاستثناء من الإثبات » واختار الإمام في «المعالم » ذهب أن حتيفة » 
وفي «المحصول » مذهب الشافمي . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١-ما‏ إذا قال : له علي عشيرة إلا خسة © أو ما له علي شيء 
إلا خمسة »© فإنه يازمه خمسة . 

؟" ومنبا : لو قال : له على عشسرة إلا خمسة »> بالزصه أيضاً 
خسة »لا ذكرئه . والصحبح ا قاله الرافمي ٠‏ أنه لا يلزمه شيء » 
لآن العشرة إلا خسة » مدلولحا : خمسة » فكانه قال : ليس علي 
خسة » وللسألة مشدارك” آخر م يذكره الأصولمون » وقد ذكرته 
مبسوطع في « الكو كب الدري » مع إشكال يتعلق به فراجعه ٠‏ 

م ومئها : إذا قال : والل لا أعطينك إلا درهما » أو لا آكل 
إلا هذا الرغيف » أو لا أطأ في السنة إلا مرة » ونحو ذلك كقوله : 
لا أضرب »2 أو لا أسافر » فم يفعل بالكلبة » فقي حنثه وجبان» 2 
حكاهما الرافمي في كتاب الإيلاه من غير ترجيح ©» أحدها : نمم » 
لاقتضاء اللفظ ذلك . وهو كون الاستثناء من النفي إثياتا » والثاني : 
لا » لآن المقصود منم الزيادة » وقياس مذهينا هو الأول » لككن صحح 
النووي من زوائده الثاني . 

# ا 


4- ومنها : لو قال : والله مالي إلا مائة درم » وهو لايملك 
إلا سين درهماً » فإن نوى أنه لا يلك زبادة على مائة لم يحنث » 
وإن أطلق 2 ففيه وجبان © ذكرهها 290 الرويافي في كتاب الأمارن 
من « البحر » . ١‏ 

ه - ومنها : إذا قال : ما إحدى نسائي طالق ”'" إلا زينب » 
فبتجه الوقوع على المذكورة لا ذكرناه » ومحتمل خلافه » لبعد هذا 
اللفظ عن الإنشاء » ويأقي هذا النظر أيضاً فها إذا وقم الاستثناء 
مفرغاً » كقوله ”© : ما أنت إلا طالق » و كذا غير الطلاق من الببع » 
والإجارة » ونحوهما .. كقوله في غير المفرغ © ما باع أحد منك عبده 
الذي عرضه الآن على البيع بمائة إلا أ » وفي المفرغ » ما باع 
المذكور إلا أة . 

١‏ - ومنها : إذا قلنا بالأصح » وهو أن التحالف يكفي فيه بين 
واحدة يجمع بين النفي والإثبات » فأقى بهذه الصيغة فقال : والله ما بعته 
إلا بكذا » فبل يكفي ذلك عنها ؟ فبه وجبان » نقلها الماوردي » 
واقتضى كلامه تصحيح عدم الاكتفاء » لككن مقتفى القاعدة أنه ركفي » 
وقد سبق كلام آغر متعلق بالمسألة في الكلام على أن « إنفا » 
للحصر فراجعه . 





. في عط» ذكره‎ )١( 
. في «أ» طوالق‎ )0( 
. في «ط» لقوله‎ )6 
- -غ وم‎ 


ِ 
لد -ب/- 

الاستثناء المستغرق باطل باتفاق > ا نقله الإمام والآمدي '"' , 
وأتباعبا '" © لإفضائ/إلى اللغو » ونقل القرافي عن « المدخل » 
لان طلحة أن في صحته قولين » ونقل شبخنا أبو حيان عن الفراء 
أنه يجوز أن يكون أكثر » ومثل بقوله : على ألف إلا ألفين» قال : 
إلا أنه يكون متقطءا ٠.‏ 

إذا عليت ذلك »2 فمن فروع المسألة : 

وها إذا قال ازوجته مثآ : أنت طالق طلقة إلا طلقة » فيقع 
علا طلقة » ولو قال : ثلائا إلا ثلاثاً » وقم الثلاث »2 ولو قبل 
بوقوع واحدة » لكان متجما » لآن استثناء الطلقتين جائز » فالمستئني 
للثلاث جامع بين ما يحوز وما لا موز » فنخرجه على قاعدة تفريق 
الصفقة . ٠‏ 
و - ومنها :ها إذا قال : كل امرأة لي طالق إلاعمرة © أو إلا 
أنت © وم يكن له غيرها » فإن الطلاق بيقع علها > م جزم بسه 
الرافمي في الكلام على 9) الكتايات » وفيه نحث تعلمه قريب » فلو 
أق «بغير » ©) فقال : كل امرأة لي غيرك *' طالتى », أو طالى 


٠ ) انظر الإحكام للآمدي ( :/70؟‎ )١( 
)5/5( والإبهاج بشرح المهاج لابن السبككي‎ 4١ (؟) انظر امنتبى لابن الحاجب ص‎ 
/ .) 50/9 ( ونباية السول للإسنوي‎ 
(؟)في«أ»عن.‎ 
. » في «ط» زيادة رهي : « بغير أو نحخوها كسوى‎ )4( 
7 في «طءر «دأ» غير.‎ )0( 
- ه86"‎ 


1 


١"؟لآادا‏ اب 


غيرك »2 فالمقول فيه عند » أن الطلاق لا يقم » كذا ذكرء «) 
الخوارزمي 29 في كتاب الآيمان من «الكافي » > وم ينص أحد من 
أصحابنا على ما يخالفة ؛ وسيبه : أن أصل غير للصفة ؛ وقد أوضيدت 
المسألة في كتاينا المسمى ب « الكوكب الدري » وتقدم أيضا في هذا 
الكتاب . ويحتمل أيضاً إلحاق إلا بغير » لأنما قد تَمَم صفة »وضير 
الرفع قد يستعار لضمير النصب والجر © كةولهم : ما أنا كاثب ولا 
أنت كاتا » ولأن قاعدتنا أن الإعراب لا أثر له . 

وذكر الرافعي أيضا أنه لو قال : النساء طوالق إلا عمرة ؛ وليس 
له غيرها » لم تطلق » قال : وكذلك لو كانت امرأته في نسوة فقال : 
طلقت هؤلاء إلا هذه » وأشار إلى زوجته . 


مساألة سباكم 


إذا لم يكن الاستثناء مستفرقا » جاز على الصحيح عند الإمام؛ 
والآأمدي 0 وغيرهما 2 مساويأ كان الخ رج أو أكثر 9) 6 قياساً 
على التخصيص بالشرط » فإن9؟؟ ذلك جائز فبه بالاتفاق » أ قاله في 
« الحصول » . وقيل : لا يجوز استثناء الأكثر ولا المساوي أيض) " . 


. في «ط» ر دأ » كذا جزم به‎ )١( 

(؟) مرت ترجمته في ص 7841 . 

)0 وهو مذهب الشيرازي ٠‏ والغزالي » وابن الحاجب » وجمهور الأصوليين من 
المتكلمين والفقباء , ش 

(:)في «أ» كآن. 

(ه) وهو مذهب الإمام أحمد بن حثبل ؛ واختيار القاضي أبي بكر الباقلاني » ونقله 
البخاري في كشف الأسرار ( +/؟؟١‏ ) عن الفراء ولكن في الأكثر فقط ٠‏ أي منع 
استثناء الأكثر . ونقله الشيرازي في الاسم س ؟؟ عن أبن درستويه . 

ووم - 


إذا عات ذلك © فتفاريع الأصخاب موافقة للصحيح عند 
الأصولين ل مها : 

» أنهم صححوا الاستثناء إذا قال : على عثيرة إلا تسعة‎ ١ 
, أو له هذه الدار إلا الثلثين متا » أو أنت طالق ثلاثاً إلا طلقتين‎ 
. ونحو ذلك‎ 

؟ - ومنها : إذا قال المريض : أعطوه ثلث مالي إلا كثيراً منه » 
جاز إعطاؤه أقل متمول » ولو قال : إلا قلي » أو إلا شيئا » 
فكذلك » وقال الأستاذ أبو منصور : يعطى زيادة على السدس » 


والمعروف كا قال الرافمي هو الآول . 


إن 5 


الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطاف > وكان الثاني مستغرقاً لما 
قبه » إما بالنساوي كقوله : له عثيرة إلاثلاثة » وكرر اللفظ الأخير» 
وهو استثناء الثلاثة وإما بالزيادة كقوله : عشرة إلا ثلاثة إلا أريعة » 
فإنها لا تبطل » بل 3ءود جميعها إلى المستثنى منه » سملا للكلام على 
الصحة » كذا جزم به في « الحصول ©» وتيعه البيضاري في 
د التباج .20 , 

فأما ما ذكره في الزائد سم . 

وأما الساوي > فقد جزم فيه الرافمي في كتاب الإقرار بأنف 
الثاني يكون توكيداً » وحكى في كتابرالطلاق وجبين من غير ترجيح » 


. ) 14/9 ( انظر الإبياج بشرح المناج ( ؟/4 4 ) وناية السول للإسئوي‎ )١( 
م‎ 


هر 





أحدهما : هذا » والثاني يازمه عشرة في مثالنا » لأرن الاستثناء من 
النفي إثنات م( وم حكوا وحبهاً بوفوع طلقة واحدة ( ا صمق سس 
حل الكلام على التأسبس والصحة » والكلام في المساوي بلفظ الآول 
يشة الكلام في تكرار الأمر 6 كقوله : صل ركمتين صل ركعتين » 


أي بالتكرار » وقد مر في باب الأوامر فراجعه" . 


مسألة ١م‏ 


الاستثناء عقب المل المعطوف بعضها على بعض يعود إلى الجميع 
عند الشافعي >2 مالم يقم دليل على إخراج البعض . 

وقال أبو حنيفة : يعود إلى الأخيرة خاصة > قال في «المعالى»: 
وهو الختار . 

وقد وافقنا الحنفمة لا قاله فى «١‏ الحصول © على عوه الششسرط 
والاستثناء بالمشيئة إلى الجيسمع » وكذلك الحال كا صرح به البيضاوي . 

والتقييد بالطرفين فيه كلام يأقي عقب هذه المسألة » والصفة 
كالحال بلا شك . 

والتقييد بالفاية كالتقيد بالصفة > صرح به في « المحصول » ©» 
وسيأق الكلام على جيم هذه السائل مفصلاً . 

وإذا قلنا : يمود الاستثناء إلى الجيع » فقد أطلقه الأصحاب كا 
قاله الرافمي » قال : ورأي إمام الحرمين تخصيص ذلك بشرطين » 
أحدثها : أن يكون العطف بالواو » فإن كان يثم اختصت الصفة 
والاستثناء بالمة الأخيرة» الثاني : أن لا يتخال بين الجلتين كلام طويل» 


, 3١70م انظر ص‎ )١( 
 "ةمسع‎ 





فإن تخال كقوله : على أن من مات منهم وأعقب فخصيبه بين أولاده 
للذكر مثل حظ الأنثيين © وإن م يعقب فنصيبه للذين في درجتة » 
فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوق إلا أن يفسق أحدم » فالاستاناء 
تخصصص بإخوته . 

والصفة المتقدمة على جميع امل كقوله : وقفت على فقراء 
أولادي وأولاد أولادي وإغوق - كلمتآخرة . 

وما ذكره الإمام من اشتراط العطف بالواو » صرح به الآمدي''"' 
وابن الحاجب '' © واستدلال الإمام فخر الدين وأتباءه 9 يقتضيه 
أيضا . 

واعم أن التمبير بالجل قد وقم على الغالب » وإلا فلا فرق 
برنها'؟' وبين المفردات » فقد قال الرافمي في كتاب الطلاق : إذا 
قال : حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله » فإنه من باب الاستثناء 
عقب امل . 

إذا علمت ذلك »2 من فروع المسألة : 

١-ها‏ ذكره الماوردي © والروباني في «البحر » »لو قال ٠‏ علي 
ألف درم ومائة ديئار إلا خمسين ©» فإن أراد بالمسين جنساً غير 
الدراهم والدنانير » قيل منه » وكذلك إن أراد عوده إلى الجنسين معاً 


. ) انظر الإحكام للأمدي ( ؟/م؟؟‎ )١1( 
, . (؟) انظر الماتهى لابن الحاجب ص ؟و‎ 
؟/ ه 4 ) ونهاية السول يشرح متهاج‎ (١ انظر الإبباج بشرح المنهاج لابن السبكي‎ )»( 
-) الوصول للإمنوي ( ؟/هه‎ 
» في «ط» بينها‎ )2( 
- وم‎ 


ادب 


أو إلى أحدها ؛ وإن مات قبل البيان ؛ عاد إليها عندة » خلاف] 
: أنه يحتمل ذلك »> والأصل براءة الذمة . 
وإذا عاد إلها » فهل يعود إلى كل منها جميم الاستثناء فيسق_ط 
خمسون ديناراً وخمسون درهما “أو يعود إليها /نمنبي فسقط حمسة 
وعشرون من كل جنفس © قنمه وحبهان »> قال الروبافي أصحهها الأول » 
ولم يصحح الماوردي شيئا » ويأتي أيضا هذا الكلام فيا إذا قال 
لفلان علي ألف » ولفلان على ألف إلا خمسين . 

؟ - ومنها : مانقل الرافمي في كتاب الآمان عن القاضي أبي 
الطبب أنه لو قال : إن شاء الله أنث طالق » وعبدي حر © فلايقع 
الطلاق والمتاق » قال ٠‏ وكذا لوحذف الواو » لآن حرف العطف 
قد محذف مم إرادة العطف » قال الرافعي : ولمكن هذافبا إذا نوى 
صرف الاستثناء إليهما » فإن أطلق فيشبه أن يحيء في أنه هل ينصرف 
إلا أم يمختص بالأخيرة . 

م - ومنها : إذا قال أنت طالق طلقتين وواحدة إلا وا-_دة » 
والقياس في هذه المسألة أن يعود إلى الجلة الأولى وهي طلقة ين © 
وحينئذ فبقع عليه طلقتان » لأنه قد تعذر عوده إلى الجلة الثانية 
لاستغراقه إياها » فيتعين الاقتصار على الأولى » لأنه إذا عاد إلها مم 
إمكان اقتصار عوده على ما يليه » نمع تعذره بطريق الأولى » لكن بنى 
الرافمي هذه المسألة على أن المفرق هل يحمم ؟ فيه وجبان ؛ أصحه) : 
عدم المع , سواء كان مستثنى » أو مستثنى منه © فإن قلنا باجم » 
فكأنه قال : أنت طالق ثلاث إلا واحدة » فتقم طلقتان » وإرتف 
قلنا : لايجمم » فيكون الاستثناء مستغرقاً » فتقم الثلاث >2 والذي 
قاله مشكل »2 لا ذكرتنه » ثم إنه مها أمكن حل الكلام على الصحة 6 
كان أولى من إلفائه بالكلية كا تقدم إيضاحه . 


يهب 


وفيه مسائل : 
أت ك3 


إذا قيد به أحد المتعاطفين > فمقتضى كلام البيضاوي في « المنهاج » 
أنه يعود إلا بالاتفاق » فإنه لما حكى خلاف أبي حشسفة في الاستثناء 
استدل عليه بقوله : لا : الأصل . اشتراك المعطوف والمعمطوف علمه 
ف لمتملقات ؛ كالشرط »> والحال » وغيرهما » فكذلك الاستثناء )1 
هذه عبارته » وقد صرح الإمام في «الحصول » بذك فقال : إن 
الحنفية قد وافقوظ على ءود الشرط إلى الجبعم > ونقل 0»© في الكلام 
على التخصيص بالشرط عن يعض الأدياء أن الشرط يختص بالجلة التى 
تليه » فإن تقدم > اختص بلأولى » وإن تأخر © اختص بالثانية 1 
ثم قال : والختار : الوقف »© يم في الاستثناء » وسوي ابن الحاجب 
بيله ويين الاستثناء . 


للإمنوي ( عردو ) . 

(؟) في الأصل و « أ » و «ط» ونقله » والمثبت من نباية السول للإسنوي "/0.) 
وهو الصوابن . 

1 د أورهبت 


1 ا 


إذا علمت ماذكرناه ؛ فللمسألة فروع منها : 

ذ- إذا قال : أنت طالقى واحدة » يل ثلاث إرنف دخلت 
[ الدار ] "23 © فالأصح : وقوع واحدة بقوله : أفت طالق » وتتعلق 
طلقتان بدغول الدار » والثاني تتعلق الثلاث بالدخول ٠‏ كذا ذكره 
الرافمي في باب تعدد الطلاق . 

٠‏ ومنها : وهو في الباب المذكور قبل هذا الموضعم بدوت 
ورقة لوقال : أنت طالق ثم طالق إن دخلت رجع الشرط إليها/ر 
كا قاله المتدولي » فإن كانت غير مدخول بها » لم يقع بالدخول 
إلا واحدة . 

5 
مسالة ا 

المشروط : هل يقع مقارنأ للشرط » أو متأخر] عنه ؟ فيه 
مذهيان > وفيا أيضا وجبان للأصحاب © حكاهما الراقمي في أوائل 
باب تعليق الطلاق في الككلام على التعليق بالتطليق ويتفرع عليها فروع 
كثيرة منها ؛: 

١‏ - إذا قال لغير المدخول با : إن طلقتك فأنت طالق © ثم 
طلقا » ففي وقوع الطلاتى المعلق وجهان جاريان للمدخول بها إذا خالعها 
وقلنا : الخلم طلاق »© والمشبور متها عدم الوقوع » لأن المعسروف 
هو التأخر 9؟ © واستغرب الرافمي عند حكايتها قول المقارنة 9) » 
حتقى إنه نفاه في الكلام على سراية المتق فقال : لاحالة في أن المعلق 
لايقارن المعلق عليه » بل يتأخر عنه » وعبر في الروضة »© بقوله : 
لاشك © مم أنه ليس يغريب . 


(1) ساقطة من الأصل ٠.‏ (؟) في «طه المتأآخر . (؟) في «ط» المقارية . 


5غ 


فصل 
التقييدبا حال 


وفيه مسائل : 
مس األة ةا - 


إذا قيد المعطوف أو المعطوف عليه بالحال »2 فقد سبق قبل هذا 
بدون الورقة سن كلام البيضاري التصريح دعوده إلى الجيسع 0 وإن 
متقضى كلامه الاتفاق عليه » لككن صرح في «الحصول » باختصاصه 
بالأخيرة على قاعدة أبي حنيفة . 

إذا علمت ماذكرناه » فمن فروع المسألة : 

» إذا © قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي محتاجين‎ - ١ 
أي بتنكير هذا اللفظ حىق يكون -الاً » فإن الاحتياج يكون شرط)‎ 
. في اليم » إما 20 إجماعا » أو عندة خاصة‎ 


ساألة -؟- 


الأصل في الحال أن تكون مقارنة لصاحيها © مفيدة للتقئييد في 








. في «ط» إذاما قال‎ )١( 
. (؟)في «طع- لنا- يدل إما  وهو تصحيف‎ 
ل‎ 


الإنشاء وغيره » كالتقييد [ بالوصف ] "١‏ . 

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع منا : 

مانقلله الرافعي في باب تعلق الطلاق © قبيل الطرف الثالث 
المعقود للحمل والولادة » أنه إذا 9© قال : أنت طالق طالقا بنصب 
الثانى » قال الشيخ أبو عاصم : لايقع في الحال شيء » لحكن إذا 
طلقبا » وقم طلقتان © والتقدير : إذا صرت مطلقة فأنت طالق » 
وهذا في المدخول بها . 

ولو قال : أنت طالق إن دغلت الدار طالقاً » فإن طلقها قبل 
الدخول فدخلت الدار طالقاً » وقعت اللمعلقة 9) إذا م تحصل البينونة 
بذلك ) الطلاق » وإن دخلت غير طالق »2 لم تقع المعلقة . 

ولو قال : أنت طالق وطالق » إن دخلت الدار طالقاً » فهذا 
تعليق طلقتين بدخوا الدار طالقا 9© , فإن دخلت طالقا » وقّع 
طلقتان بالتعليق ©» ولو قال : أنت إن دخلت الدار طالقا واقتصر 
عليه قال البغوي : إن قال : نصيته على الحال وم أنم الكلام » قبل 
منه » ولايقعم شيء » وإن أراد مايراد عند الرفم ولحن. وقلع 
الطلاق إذا دخلت الدار . 

٠‏ ومنها إذا قال : أنت طالق مريضة بالنصب » م تطلق إلا 


. في الأصل بالنصف ؛ والمثبت من « أ» و « ط» وهو الصواب‎ )١( 
(؟)في«دأعل.‎ 
. (م) في «أ» الطلقة‎ 
. في « أ» بدليل‎ )( 
. (ه) في «أ» فطالق‎ 
. في « أ» اتفاقاً‎ )5( 
0 م46‎ 


في حأل المرض »2 فلو رفع » فقيل : تطلق في الحال » حل على أن 
« مريضة » صفة > واختار ابئْىرالصياغ امل على الال النحوي » وإن 7١1ب‏ 
كان ينا في الإعراب » وهذا الفرع قريب مما قبل . 

قلت : وتعليل الآول بأنه صفة » ضعيف © بل يدعى لبه إنه 
خبر آخر . 

م - ومنها : لونذر أن يصلي قائما » لزمه القيام » ومقتضى كلام 
الرافعي وغيره أنه لابد من القيام في جميع الصلاة » لكن الجزء من 
الصلاة الصحيحة يصدق عليه أنه صلاة » بدليل : مالوحلف لايصلي » 
فإنه ينث بمجرد الإحرام على الصحيح , وحينئذ إذا قام في بمض 
الصلاة » يصدق عليه أنه صلى في حال قيامه . 

؛-ومنها : لوقال : ش علي أن أحج ماشيا » فيلزمه المشي من 
حين الإحرام إلى حين التحلل » فلوعكس فقال : علي أن أمشي 
حاجاً » فالصحيح ا قاله الرافعي : أنه كالمكس »© وهو مشكل » 
فإذا مشى في لحظة )١‏ يعد الإحرام » فيصدق أن يقال : إنه 
مشى في حال كونه حاجأ » م يقال : جامع حرم » أو صائم) » 
ونحو ذلك . وهكذا لو أتى بالحال جملة» إ>مية كانت أو فعلية 9) , 


أ أت عقا 


التقسد بظرف زمان أو مكاكت 0 كقوله 0 أكرم زيدا اليدوم »أو 





)١(‏ في «ط» و«دأ»لحظة. 
(؟) في «ط» فعاية كانت أو اسمية . 
(؟) في «ط» و « أ المسألة الثافية . 


ه06 أله 


ف مكان كذا وعراً »> قبل يكون القبد راجما إلى المعطوف أيضا » 
توقف (20© ابن الحاحب في « مختصره » » وقد سيق من كلام السضاوي 
ماحاصل : الاتفاق على عوده إلبه » ولوفصل بين أن يتأخر الظضرف 
عن الممطوف عليه ”ا في هذا المثال » وبين أن يتقدم م كقولنا : 
أكرم اليوم زيداً وعمراً » لكان له وجه ظاهر » فإن قلنا بالرجوع 
إلها » فاختلف المعنى كقوله : طلى زوجت البوم »وأعتق عدي © 
أو كان المعنق واحداً » لكن أعيد العامل نحو »: أكرم زيداً اليوم » 
وأكرم عمراً » ففي رجوع القيد إلمها نظر"" . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

و_ماإذا قال : طلتى هندا اليوم وزينب © ونحو ذلك من 
التصرفات © كالبيع » والشراء ©» والوقف . 








. في «ط» و «أ» توقف فيه‎ )١( 
٠. (؟) ف «ل»و « آ»أيضاً نظر‎ 
20700 


فصل 

التقييد بالصفة المتعقبة للجمل >2 وم يصرح الآمدي والإمام فخر 

الدين بحكبا » لكنها شييهة بالحال » وقد سيق من كلام السضاوي أنه 
يءود إلى الجسم > ومن فروع ذلك : 

» -ها إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي اللحتاجين‎ ١ 
» فإن هذه الصفة شرط في الجسع » كذا جزم يه الرافمي وغيره‎ 
قال : وكذا لوتقدمت الصفة علها » كقوله : على الحتاجين من كذا‎ 
وكذا » وقد أطلق الأصحاب ذلك » ورأي الإمام تقبيده بالقيدين‎ 
. السابقين في الاستثناء‎ 

١‏ - ومنها : مالوقال: أنت طالق إن دخلت الدار ثلاث » ول ينو شأ 
فبءتمل "١‏ » على أن يكون التقدير : دخولاً ثلاثاً لقريه » أو طلاقاً 
ثلاثا » لأنه المعتاد » يلاف مالوقال : أريعا » وأت يعود إليها معاء 
فإنه يعود إلى الدخول > صوناً للكلام عن اللغو » وهل يقع اللشروط 
مم الشرط »© أو بعده ؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله تمالى في القاس 
في الكلام على العلة . 


2111110 
)١(‏ في «ط» فيحمل . 


سسا /ا , > سد 


:ا 


را مي جم سس ميص حدي مت ميد حص جد صم اج لعج مص يي سس سس 


0 
نف 


التقيِيدبالتسَرْبع د العطف 


قد /رذكرت قبل ذلك بنحو ورقتين » في أول الفصل المعقفود 
لنشرط , أن كلام «منباج » 27 البيضاوي » وكلام غيره يقتفي أيضاً 
عوده إلى الأمرين » وهو مقتضى كلام النحاة » واختلف أصحابنا في 
الفروع على وجبين » أصحها : أن الأمر كذلك » فإذا قال مثلا 
له علي خمسة وعثشرون دره) » كانت الجسم دراهم » والشاني : لا » 
بل يكون الأول باقبا على إبيامه 9© حتى عيزه با أراه » وهككذا 


لوضم 
أو ضم أيضاً لفظ الآلف إليه » وكذا لوقال : ألف وثلاثة 
يخلاف ألف وثوب. ش 








() في الأصل « المتباج » والمشيت من «ط» و «أ» وهو الصواب ٠‏ 
(؟) في «ط» اتهامه . وهو تصحيف ظاهر . 
(5) في «ط»ه و«أ» ثلاث . 

- 6 0-7 


إلى ماذكرناه افظة المائة فقال 0 مائة وخمسة وعششروت درهياً 0 


5 أثواب 


فصّل 

وأما التقميد بالغاية بعد الجل ؛ فقد سيق عن «الحصول» أنها 
كالتقييد بالصفة » وذلك كقوله"' : وقفت على أولادي وأولاد 
أولادي إلى أن يستغنوا . 

و 

مسالة 1 

الخاص إذا عارض العام » قال الشافعي : يؤخذ بالخاص » متقدماً 
كان أو متأخراً . 

وقال أبو حنيفة : يكون المتأخر ناسخا لللتقدم . 

لنا : أن إجمال الدلملين ولو من وجه أولى . 

إذا عامت ذلك ء فمن فروع المسألة : 

١‏ -ها إذا قال لوكيله : لا تطلق زوجتي زينب » ثم قال له 
بعد ذلك : طلق زوجاتي » ومقتغى القاعدة أنه لا تطلق زينب . 

وهكذا في الوصية إذا قال : أوصيت بهذه العين ازيد 2 ثم قال 
أوصيت بما في هذا البيت لعمرو » وكانت تلك المين فيه . 

فلو مم © ثم خصص بعضين بالإخراج » ثم بعد ذلك عمم أيضاً » 
ففبه نظر © والمتحه الدخول » لأا لو خصصنا المام المتأخر ؛ لازم 
التأكيد » والتأسيس خصير © فمبنا أنها المقصودة بالعموم الثاني » 
ولا يحضرني الآن نقل فما ذكرته . 

؟ - ومنها : عدم وجوب قضاء العيدين © وأيام التشريق » 


ورمضارن م( على ْ ندر صوم سنة معملة 1 لقسام الدليل المقتفي 
م - ومتها : او أزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة قتل أو 


ظبار » أو جماع في رمضان » ونذر صوم الآثانين دائًا » قدء0© صوم 


الكذارة على الأانين » لإمكان قضاء الأثازين » ولو عكوس ٠‏ لم يتمسكن 
من الشروع في الكفارة » لفوات التتابع » ثم إن لزمت الكفارة بعد 
النذر ؛ قضى الآثانين الواقعة في الشبرين © لسبق التزامها » وتعديه 
بالسيب الموجب للشبرين » وإن ازمت الكفارة قبل © فوجبان في 
الرافمي من غير تصريح بتصحمح »> أصحها في زوائد « الروضة »0 : 
أن القضاء لا يحب'" , خلا العام على الخاص المتقدم . 


إذا ورد دليل بلفظ عام مستقل بنفسه » ولكن على سبب خاص » 
كقوله عليه الصلاة والسلام : الخراج بالضان 41 حين ستل من 
اشترى عبداً فاستعمله »ثم وجد به عبياً فرده » هل يغرم أجرته ؟ 


وكقوله وقد سئل عن بثر بُضاعة *' : « خلق الله الماء طبوراً 


. في هط» و «أ» وإنما قدم‎ )١( 

(؟)انظر « الروضة » للإمام النوري (+/؟١0)‏ . 

(+) ونقلهالنووي فيه الروضة » عن القاضيين أبي الطيب » وأبن كج » وإمام الحرمين 
والغزالي » والوجه الثاني أنه يحب القضاء انظر الروضة +١9/+‏ . 

(4) الحديث : أشرجه أبو داود في الببوع م. هم ء و.ه+م ٠١٠6‏ وج » والترمذي 
في البيوع 8م+؟١-‏ 5ه؟١‏ وابن ماجه في التجارات ؟4؟* ‏ *4؟؟ ٠‏ والنسائي في 
الببوع , ء وأحد في السند 5/وع 2 م.5 0م . 0 

(ه ) بالضم » وهي بثر في دار بني ماعدة بالمدينة «مرأصد الاطلاع» 0 .١‏ 

١٠١. -‏ ب 


ز لا ااسدسه ذيء ا 6 يد 4 فالميرة يعموم: الافظ عند الإمام 
فدر الدين 2( والآمديوأتباعها 2 لأنه لامئافاة بين ذو أأسديب والعموم 0 
وهذا مذهب الشافعي » نص عله في «الأم» '" في باب مايقع به 
الطلاق » وهو بعد باب طلاق المريض © وجزم به الرافمي في آخر 
الأعان فقال : العبرة عندنا باللفظ فيرعى عمومه » وإن كان السبب خاصاً ؛ 
وخصوصه وإن كان السيب عاماً 3 

وذهب بعض الشافعءة إلى أن المبرة بخصوص السيب '“' »> ونةله 
عن الشافمي ) » واستدل عليه : بأنه لو م يكن مخصصاً “ 0 يكن 
لذكره فائدة » وجوايه : أن معرفة السيب من الفوائد» فإن إخراجه 
عن العموم بالقياس ممتنع بالإجماع » ا نقله الآمدي © وغيره » لآن 
دذوله مقطوع يه ل لكون الح ورد سانا له 6 خلاف غيره » فإنه 
يحوز إخراجه » لأن دخوله مظنون . 

وأما نقل ذلك عن الشافعمي فوم » كا فيه عليه الإمام فخر الدين 
في « مناقب الشافمي » 0© » وقد ذكرت المسألة ميسوطة في « شرح 

. زيادة من «ط» و «أ» ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) الحديث : أخرجه أبو داود في الطباره ١٠‏ ؛ 51 » والترمذي في الطبارة 5 
والنسائي في الممياء و وأحمد في السند (١/4١؟)‏ ترتيب المسلد . 

(؟) انظر «الأم» للإمام الشافمي ٠/١؟‏ ط . بولاق . 

(5) وهو منقول عن مالك » والمزفي » وأبي ثور. 

(5) هذا النقل عن الشافمي غير صحيح » وسيتعرض له الاسلوي بعد قليل .. 

(5) انظر الإحكام للآمدي ا 

6 انظر « مثاقب الشافعمي» للإمام فخر ألدين الرازي (ص/؟١).‏ 
حيث قال فيها : « عابوا ما نقل عنه أنه قال : العبرة خصوص السيب ٠‏ لابعموم اللفظ » 
الجواب : معاذ الله أن يصح هذا النقل عنة » كيف ؟ وكثير من الآيات نزلت في أسباب 
خاصة لم بقل أحد من الأمة أنها مقصورة على تلك الأسباب » ولنذكر متها أمثلة الخ .. » 
فانظر ما كتبه الرازي في هذه المسألة في المناقب » فقد أطال فمهء فأجاد وأفاد . 

-)1١١- 


المنباج » 00 'فراجعها . 

إذا عامت ذلك »2 خمن فروعها : 

و اختلاف أصحابنا في أن العرايا هل تختص بالفقراء أم لا ؟ 
فإن اللفظ الوارد في جوازه عام » وقد قالوا : إنه ورد على سبب 
وهو الحاحة إلى ششرائه ء ولس عندثم ما يشترون يه إلا التمر ٠‏ 

؟- ومنها : إذا دعي إلى موضع فيه منكر » فحلف أنه 
لا يحشر في ذلك الموضع © فإن اليمين يستمر وإنف رفع المذكر 
كا قاله الرافعي . 

ع ومنها : إذا سم على جماعة وفهم رئيس هو المقصود بالسلام 
فبل يكفي رد غيره ؟ على وجبين » حكاها الماوردي ٠‏ 


مساألة -"- 

إذا كات السبب عامأ واللفظ خاصا 2 فالعيرة أيضاً باللفظ » 
كا قد تقرر نقله في المسألة التي فرغنا منها عن نصه في «الأم » وعن 
الرافمي في آخر الأعان ء قال الرافعي : ومن قروع المسألة : 

وما إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش » فإنه لا يحنث 
بالأكل والشرب من غير العطش »© قال : وإن نوى أنه لا ينتفع بشي 
من جبته » وإدك كانت المنازعة أيض) تقتضي ما نواه » لأن اللفظ 
لا محتمله . 

قلت : ولقائل أن يقول ه من جل الجازاة المستبرة إطلاق اسم 





.11١5/© انظر غاية السول للإسئوي‎ )١( 
- 1١ -؟1‎ 


النعض وإرادة الكل ونحو ذلك » كإطلاق الخاص وإرادة العام » وقد 
تقدم الكلام فيه في بابه أيضاً . 


أت مت 


الراوي لحديث عام © إذا فعسل فعلا يقتضي /تخصيص العموم 
الذي رواء © أو أفتى بما يتمتضي ذلك »© فهل يود به لكونه قد 
اطلع على الحديث » فلو لم يخالفه لدليل 0 وإلا كان قدحا فيه, أو 
لا نأخذ بذلك لأنه ربا خالف لا ظنه هليلا وليس بدليل؟2 فبسه 
مذهبان ‏ الصحيح عند الإمام » والآمدي » وأتباعه) : الثاني ) 
نحن فروعه () : 

١-قتل‏ المرأة إذا ارتدت © فإن قوله عليد//السلام » « من بدثل” 
دينه فاقتلوه » ©) يقتضي بعمومه قتلها » لكن راويه هو أن عباس ء 
أومذهيه أن المرتدة لا تقتل » يل تحيس » 5 يقوله أبو حنيفة » 
ومذهبنا قتلما » لما تقدم > وذكر الرافعي في أول الباب الرابع 'في 
الشاهد واليمين أن الراوي يرجم إلبه في تفسير الحديث وتخصيصه » 
وسيأني في آخر الكناب كلام آخر متعلق بالمسألة . 





)١(‏ كذا في الاصل و «ط» و «أ» وفي نجاية السول (8/+؟١)‏ الراري إنا خالفو 
العام لدليل لو خالفه لغير دليل لكان ذلك فعا . 

(؟) وعزاء الإمام الرازي للإمام الثافمي رضي الل عنه ؛ وذهبت الحنفية » والحناية 
إلى أنه يكون مخصصا » وفصل غيرثم كالقاذي عبد الجبار ٠‏ وإمام الحرمين » انظر الإيهاج 
(؟/١؟١)‏ لتقف علىتفاصيل المذاهب في المسألة. : 

9) في «ط» فروع , 

(5) الحديث . رواه السخاري في الجهاد ؤئغ< ؛ والاعتصام مء؟ ؛ والاستتابة + » 
وأبو داود في الحدود ١ه‏ » والترمذي في الحدود ؛ ١ه ١‏ رالنسائي في التحدريم غ١‏ » 
وأبن ماجه فيالحدود همه ؟ وأحمدفيالمسند ل ل ا ل ل ل 0 لي 


ماج د 


و١‏ _أ 


مسألة -م- 


وأما إذا خرج منه فرد غير معين ؛ فلا يحوز العمل بذلك العام في 
شيء من الأفراد » ولا الاستدلال به عليه بلا خلاف © كا قاله 
الآمدي 9) > لأنه ما من فرد إلا ووز أن يكون هو احرج » مثاله 
قوله تعالى : ( أحلّت لكثم' بببمة” الأنعام إلا ما يتلى عليكثم ) 9) 
وما ادعاه الأمدي من عدم الخلاف مردود ع ققد حكى أبن يبرهان 
قولاً أنه يعمل به إلا أن ييقى واحد9) . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

و الاستثناء : فإنه من جم المخصصات المآاصلة » ومم دلك لو 
قال : أعتق هؤلاء إلا واحداً ؛ صح ء وازمه العمل يذلك »© بل لو 
قال : له على درهم إلا شيئاً » فإنه يصح » هم أنه مبهم من كل 
وحه » شم بفسرء عا أراده . 

: ومنبا : ما إذا وكل شخصا 5 إعتاى عريدهة ل شم قال‎ ٠ 
منمتك من إعتاق وأحد متهم > فقياس هذه القاعدة امتناع عتدق‎ 
. ا جسع »© فإن قام دليل على إرادة المنع م التمهم 0 فلا كلام‎ 

م - ومئما : ما إذا قال : على عشرة إلا خمسة أو ستة >أعني 





» وهذاهو مذهب الشيرازي » والفزالي » وإمام الحرمين » والرازي » واتباعه‎ )١( 
. والأمدي ؛ وابن الحاجب » وابن السبكي » وثقله ابن السبكي عن معظم الفقهاء‎ 
.؟١/؟ انظر الإحكام‎ )0( 
. ١ المائدة/‎ )( 
والبزدوي في أصوله . انظدر كشف‎ ١64/١ وهو اختيار السرخسي في أصوله‎ )4( 
. )*02/5( الأسرار‎ 
-411١5- 





بلفظ أو » فقد ذقل الرافمي عن المتولي أنه يازمه أربعة » لآأن 
الدرمم الزائد مشكوك فيه »> فصار كقوله : على أربعة أو خمسة » 
ثم قال : ويمكن أن دقال : بازمه خسة ء لأنه أثبت عشرة ©» 
واستثئنبى خسة ؛ وشككدا قِ استثناء الدرهم السادس ©» واعترض في 
« الروضة » فقال من زوائده : الصواب : قول المتولى » لآن الختار 
أن الاستثناء بيان ما لم برد بأول الكلام » لا أنه إبطال ما ثبت . 

4 - ومنها : ما إذا اشتبهت محرمة يأجئسات »2 أو إناء نجس 
بأوان طاهرة » أو ممتة بمذكاة » فإن كان العده محصوراً لم بحز أن 
هجم ويأخدذ ما شاه » بل يمتهد في الأواني » وإن كان غير محصور 
فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد » وإلى أي حد ينتهي الأخذ ؟ فيه 
وجبان في « الروضة »ء أصحمها : إلى أن يبقى واحد »2 والثاني : إلى 
أن ينتهي إلى عدد لو كان عليه ايتذاء ‏ وهو العدد الحصور - لم 


يحز أن يأخذ شيا . 
مساألة -ك 
إذا حكم على العام بحم » ثم أفرد منه فرداً وحم عليه بذلك 
الحم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول © فلا ييكون إفراده 
بذلك تخصيصا للعام » أي حكىا على قي أفراده بنقيض ذلك » مثاله 
قوله عليه الصلاة والسلام : « أينّا إهاب, دب فقد” طهرة ١»‏ /مع 





(1) الحديث : أخرجه مسم في الحيض ٠١١‏ ؛ وأبو داودفياللباس ؟١‏ ع »والترمذي 
في اللباس ه7١‏ والنسائي ٠‏ والدارمي في الأضاحي ١55١‏ ومالك في الوطأفيالصيد ب ١‏ 
وأحمد في السند لحري بلعو )جوم ابر كوس سوس ا ووس ووم 
عباس . وابن ماجه .5م , 


5 4١ه‎ 


6 سال 


قوله في شاة مولاة ميمونة : « هلا أخذتم هابا فدابغتموه” »7 
وقال أبو ثور : التعمير بذلك الفرد دل بخفهومه على التخصيص ©» 
والجواب : أن مفهوم اللقب مردود . 

إذا عامت ذلك ؟؛ فمن فروع المسألة : 

وها إذا أذنت المرأة لأولاما في التزويج » ثم إنها أيضا أذنت 
فيه لواحد معين ٠‏ فبل يكون منما لغيره ؟ على وجبين > أصحها في 
زيادات «الروضة 26 : لا » وقد سيقت المسألة أيضاً في الفصل التاسع 
وطرد القافي الحسين في « تعليقته » هذين الوجبين فيا إذا أذنت اواحد 
في التزويج ثم أذزنت فيه لآخر 2 ثم قال : الأظهر أنه لا يتعزل » 
وطردهها أيضاً في الوكيل بالييم © والذي ذكره يقوي الترجيح الذي 
نقلناه عن النووي . 


9 
الكت حلا 
إذا ذكر العام وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرح به لدخل 
فيه » أي في العام © إلا أنه م عليه يمحم أخص ما حم به على 
بقمة الأفراد الداخة [ فيه ]'"' © فهل يكون إفراده يقتفي عسسدم 
دغوله في العام ؛ أم لا ؟ فيه مذهيان للأصوليين »> حكاههما الروياني في 
كتاب الوصية من «البحر » ٠»‏ قال : ومن فروع المسألة : 


)١,‏ الحديث : أخرجه مسل في الحيض 0.رء م.دء؛6١٠١‏ وأبو داودفي الاباس 
٠غ‏ ء١«وعء‏ 5 ؟وعء والتسائي » وأحد في المسند ع/و؟8 . 
(؟) انظر « الروضة » للإمام التووي (7/هم) . 
(*) ساقطة من الأصل . 
-5١اخ4‏ 


» -ها إذا أرصى لزيد بعشرة دنائير : وبثلث ماله للفقراء‎ ١ 
وزيد فقير » فبل يجوز أن يعطى مع''' الدنانير شيدًا من الثلث باجتهاد‎ 
» الوصي لكونه فقيراً ؟ فيه وجبان » مدركم) ما ذكرتاه »2 أصحه)‎ 
, )9 الأول‎ 
بالتقدير » أما إذا لم [ يستفد ] 9) بإفراد ذلك الفرد زيادة على‎ 
ما حم به على الأفراد الداخلة في العام » كقوله تعالى : ( من كان‎ 
عدوا 7 وملائكةه وراساله و تيريل” ومشسكال” )00 ونخو دلك ؛‎ 
. فقد سبق الكلام عليه قبيل النواهي‎ 


مسألة م- 
إذا علق بالصفة حم 0 م عطف عليه حم آخر لم يقصد تعليقه 
بالصفة > فبل تعود الصفة إلى الثافي أيضاً ؟ فيه خلاف » كاه 
8١‏ في باب المتعة من « شرح الحتصر » وهذا الشرح هو الذي 
ولسنه ابن الرفعه ف «المطلب » إلى ان داود ”3 تآرة » وإلى الداودي 


الصيدلاني 





. في «ط» من‎ )١( 

(5) في «ط» و «أ» د أصحيا : لا » ركلاهما ممنى . 

(؟) في الاصل و «ط» يستيد » والمثيت من «أ» . 

()) البقرة/ اه . 

(5) هو الإمام حمد بن داوه ٠‏ الداردي » أبو بكر الصيدلاني » شارح متصر الزفي » 
وهو تامذ الإمام أني بكر القفال المروزي » وعل طريقته علق الشرح المذكور » كان إماماً 
في الفقه والحديث ٠‏ والصيدلاني نسبة إلى ببع العطر . 

١‏ طبقات الشافسية ١/4‏ طبقات ابن هداية الله ؟ه). 
(1) والحقيقة أنها واحد ؛ وافظر ما حققه الإمام ابن السبكي حول هذا الموضوع 
في طبقاته .)١44/4(‏ 
-4109- 


ا 


أخرى »© ويوم أن ذلك غير الصبدلاني , حتى جمع بينها في أخسر 
الككتاب »> وهو وهم عحمب أوضحته في كتاب « الطبقات » © ثم قال 
الصدلانى بعد حكايته الخلاف : إن بعض أصحايئنا قال : شبني عليها 
القولان في إيحاب المتعة للمطلقة بعد الدخول © استنباطاً من ة_وله 
تعالى : ( لاجناح” عليك' إن طلقم النساء مام تثوهنة أو تفرضوا 
من" فريضة ومعوهن ١١)‏ »قال : ووجه البناء أن الك 9) المقصود 
إنه عطف عليه قوله تعالى : ( ومتعوهن ) 29 » فإن أعدنا الصفة إليه 
أيضا ؛ ل تجحب المتعة لغير عؤلاء » وكأنه قبل : ومتموا المذكورات/ 


وإن م نأخذ به ؛ وحمت » وكأنه قبل : ومتعوا النساء . 


مساألة -ه- 


إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد © فقد يختلف حكمهيم » 
وقد يتحد . 

الخال الأول : أن يختلف نحو : اكس ثوب هرويا » وأطعم طعاما 
فلاحمل أحدهها على الآخر باتفاق > أي لايقيد الطعام أيضاً بالهروي » 
لعدم. المنافاة » واستثنى الآمدي ؟) وابن الماجب »© صورة واحدة ©» 
وهي ما إذا قال : أعتتى رقية » ثم قال : لاتملك كافرة » أو لاتعتقباء 
وهو واضح . 





٠ البقرة/م؟‎ )1( 

(؟) ساقط من «ط» . 

(9) البقرة/<؟ . 

(6) انظ « الإحكام » للآمدي (+/4) . 

(6) انظر « اللمنتهى » لابن الحاجحب (س/وه) . 
-م١اغ ‏ 


ودرح الأمدي بأنه لافرق 5 هذا القسم 5 وهو ح_الة اختلانف 
على الجحل عند اتحاد السبب »© كالوضوء © والتيمم » فإن سبيهها وأحد 
المراقق © ومم ذلك حملوه عليه لاتماد السيب . 

الخال الثاني : أن يتحد <كمها) فينظر » إن اتحد سميها كم لوقيل 
في الظبار : اعتق رقبة ©» وقيل فيه أيضا : اعتتى رقية مؤمئة , فلا 
خلاف ك6 قال الآمدي 29 أن نحمل المطلق على المقيد » حتى يتء-ين 
إعتاق امؤمنة » لأن فيه إعالاً للدليلين © لاالمقيد على المطلق حسى 
يحزي عاق الكافرة © لآنه يؤدي إلى إلغاء © أحدهها » ثم اختلفوا 
فصحح أبن الاجب '! وغيره أن هذا امل يبان للمطلوب » أى وال 
على أنه كان المراد من المطلق هو المقيد » وقيل : يكوك نسخاً » أى 
دالا على نسخ حي المطلق السايق لحم المقيد الطارىء . 

واعم أن مقاتضى كلام الإمام ف « الٍحصول » وصرح به 5 والمنتخب» 
أنه لافرق في حمل المطلق على المقبد بين الأمر والنبى » فإذا قال : 
لاتعتق مكاتبا , وقال أيضا ٠‏ لاتعتق مكاترا كافراً » فإنا تحمل الأول 
على الثاني » ويكون المهي عنه هو إعتّاق المكاتب الكافر . 

ككن ذكر مدي في « الإحكام » 49 أنه لاخلاف في العمل عدلوطا 


() انظر د الإحكام » للأمدي (6/ه) . 

(؟) في «أ» إلى إعتاق . 

(؟) انظر وفع الحاجب عن ابن الحاجب (؟إق «+ب) . 
(5) انظر « الإحكام » للآمدي ١ع/ع),‏ 
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والجع برها في النفي © إذ لاتهذر فيه » هذا لفظه » ومعئاء : أنه 
يازم من نفي المطلق نفي المقيد » فيمكن العمل بها » ولا يازم من ثبوت 
المطلق ثبوت المقيد وتايعه ابن الحاجب عليه وأوضحه . 

وحاصل ما قالاء : أنه لايمتق في مثالنا مكاتبا مؤمن أيضا» إذ لو أعتقه 
لم يعمل بها “وصرح به أبو الحسين البصريفي«المعتمد» 227 وعلل بأنقوله: لايعتى 
مكاتياً ؛ عام ؛ والمكاتب الذمي فرد من أفراده » وذكره لايقتضي التخصيص. 

ونقل الأصفبانى '' شارح « الحصول » عن أبي الخطاب الحنبلي (") 
بناء المسألة على أن مفهوم الصفة هل هو حجة أملا؟ 

وفي المسألة أشياء أخرى ذكرتها في « شرح النهاج » 9) . 

وإن لم يتحد سبيها كإطلاق الرقية في آية الظبار » وتقييدها بالإيمان 
في آية القتل » ففيه ثلاثة مذأهب > سلكاهها في « المحصول » . 





. )91١؟/١( انظر العتمد لأني الحسين البصري‎ )١( 

(1) هو عمد بن مود بن حمد بن عياد العجلي » ثمس الدين الأصفاني » ولد يأصفبات 
سلة 51١‏ ثم ذهب إلى بلاد الروم وأخذ عن الأبهري ثم إلى القاهرة وقد |كتملت عاومه 
ففدا إماما 'نظار؟ً» متكلماً » فقي) » أصولياً » تولىقضاء قوص ثم الكرنك“ودرس بالمشهد 
الحسيني والشافمي » له مصنفات منها « شرح المحصول » توفي ممنة هه( شذرات الذهب 
ولحي طيقات الشافعية 4 ٠‏ المبر ووه م ). 

(؟) هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني فسبة إلى كلواذي قر ية 
ببغداد » وهو شيخ الحنابلة » وأحد التهدين في مذهبهم كان إماما صالحا ورعا » مع غزارة 
العلم وحسن المحاضرة ء تخرج به أئمة كثر ؛ له مصنفات كثيرة منها « التمبيد » في أصول 
الفقه توفي سئة 61٠١‏ ه. 

( شذرات الذهب غ/؟؟ - العجر 6/١؟-‏ تذكرة الحفاظ 4/٠1؟١‏ - المدخل لابن 
بدران 5١١‏ م النجوم الزاهرة ه/١١؟‏ - اللياب عع ) والذي في العبر مود بن أحمد » 
وفي اللباب الكلواذاني ما في النجوم الزاهرة . 

() انظر نباية السول للإسنوي (10/9؟١)ه‏ 

0-6 


أحدها ه أن تقبيد أحدهها يدل/يلفظه على تقد الآأخرء لات ب 
القرآن كالكلمة الواحدة 2١‏ » ولهذا ان الشبادة لما قبدت بالعدالة مرة 
واحدة » وأطلقت في سائر الصور > حملنا الطلق على المقبد . 


الثاني : وهو قول الحنف.-ة '"" > أنه لايحوز تقبيده بطريق ما » 
لا باللفظ »© ولا بالقياس . 


والثالث : وهو الأظبر من مذهب الشافمي "' » ك قاله الآمدي©) 
وصححه هو والإمام فخر الدين وأتباعها © ؟ أنه إن حصل قياس 
صحيح يقتضي تدده 2( قبد 6 كالرقبة في آية الظهار والقئل 2 وإن 0م 
يحصل ذلك ؛ فلا. 

وقال الروياني في كتاب القضاء من «١‏ البحر » : ظاهر مذهب 
الشافمي أنه يجب حمله عليه » قال : وحيث حمل عليه » فبل ذلك من 
طريق اللغة » أو من طريق الشرع لكونه مبنيا على استنباط المعاني ؟ 
فبه وجهان لأصحابئا . 


)١(‏ قال [مام الحرمين: وهذا هذيان » فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختافة 
متيايئة ؛ لبعضها حكم التعليق والاختصاص ؛' ولبعضها حم الاستقلال والانقطاع » فسن 
ادعى تنزيل جبات الخطاب عل حم لام واحد ٠‏ مع العم بأن في كتاب الله النفي والإثبات» 
والأمر والزجر » والأحكام المتغايرة » فقد ادعى أمراً عظيما » ولا يعني في مثل ذلك 
الإشارة إلى اتحاد الكلام الأزلي اه , الإيباج (2/:؟١)‏ . 

(؟) انظر أصسول السرخسي (١/77؟)‏ وكشف الأسرار على البزدزي (207/2؟) 
وتيسير التحرير .)0+٠0/١(‏ 

١عا)‏ وهذا هو مذهب جمبور أصحاب الشافعى أيضاً . 

(5) انظر الإحكام للآمدي م[ ؛ . ومنتهى السول له أيضا هه . 

(ه) انظر شرح النباج للإسنوي ؟/7؟١‏ وشرح المتباج لابن السبكي ؟ 0 والذتمى 
لاءن الحاجب ص/ وه . 

41د 


وقال الماوردي عندي أنه يعتبر أغلظ الحكمين » فإن كان حم 
المطلق أغلظ > حمل على إطلاقه , ول يقيد إلا بدليل » وإن كان العكس 
فالمكس »© لثلا يؤدي إلى إسقاط ما تيقنا وجويه بالاحهال'' . 

إذا عاست ذلك ؛ تمن القاعدة فروع : 

و -ما إذا قال : أوصيت لزيد هذه المائة » ثم قال : أوصيت له 
بائة » أو يعكس » فيوصي أولاآ بغير المصينة > ثم بالمعينة © فإنا نحمل 
المطلقة في المثالين و المعينة حتى يستحق مائة فقط » كا لو أطلقبما 
مما » فإنه لاستحق إلا المائة » ولو كانتا معينتين » فلا إشكال . 

؟ ‏ ومنها : إذا قال من حج : ل علي أن أحج ثم قال:لل 
تعالى على" أن أحج في هذا العام © فإنه يكفيه حجة واحدة > وفائدة 
النذر الثاني تعجيل ماكان له تأخيره » يا لونذر من م يحج أن يحج في 
هذا العام ٠‏ 

ومثئله نذر الصوم © والصدقة » وسائر العيادات . 

+ - ومنها : لوقال : ازيد علي ألف »2 ثم أحضر ألفا وقال : هذه 

» وكنت قد تعديت فيا فوجب ضمانها » فإنه يقبل منه . 

فرع : قال في ١‏ البحر » والراد يحمل المطلق على المقيد : إما 
هو المطلق بالنسبة إلى الصفة » يا في وصف الرقبة بالإيمان » وكوصف اليد في 
في الوضوء بككونها إلى المرفق مع إطلاقها في التيمم » فأما المطلق بالنسية إلى 
الأصل ‏ أي الحذوف بالكلية» كالرأس والرجلين فإنها مذكورات في الوضوء 
دون التيمم » وكالإطعام مذكور في كفارة الظبار دون كفارة القتل ‏ فإة 
لانحمله على التقبيد » لأن فيه إثياث أصل بغير أصل . 


)1( انظر أَثر الحلاف و في هذه لمسألة في تخر سج الفروع عل الأصول للزنمالي ص/غ :١١‏ 
ومفتاح الوصول إلى بناه الفروع عل الأصول لابن التا الي ص/لا” , 
7595 4ه 


وقال ابن خيران (20: يحمل المطلق على المقبد في الأصل » كما 
حمل عليه في الوصف . 


مساألة -ه [- 

إذا علق حم بفرد غير معين من أفراد > ووجدنا دليلين متعارضين 
كل ممما يقتضي انحصار ذلك الحم في فرد بخصوصه غير الفرد 
الذي دل عليه الآخر » فيتساقطان ويستوي الفردان مع غيرهما . 

وعبر الأسوليون 292 : ومنهم الأمام في « المحصول » عن صمذه 
القاعدة بقوهم : إذا ورد تقسيد المطلق بقيدين متنافيين » ول يقم دليل 
على تعيين أحدهما » فإنها يتساقطان ويبقى أصل التخبير بينها وبين 
غيرهما مما ذل على المطلق أولاً , ومثلوه يقوله عليه الصلاة والسلام : 
« إذا وام الكلب في إناء أأحدك*' قليغسل' سيم مرات 6" » فإنه 
قد ورد في رواية : « إحداهن بالتراب » رواها الدارقطني 240 من رواية 





)١(‏ هو الحسين بن صالح بن خيران » أحد أة الشافعية » ومن كيار أئمةبغداد » كان 
ورعا متقشفاً » عرض عليه القضاء فأباه ؛ وكان يعيب عل ابن سريج ولايته القضاء » قال 
ابن السبككي : لله جالس في العم ابن مريج وأدرك مشايخه » توفي سنة عشرين وثلامائة . 
) طبقات الشافعية لال - شذرات الذهب ذلك تاريخ يغداد وإلعه_المير |4 م١‏ 
وفياتن الأعبان ١/١‏ ٠غ‏ -طبقات ابن هداية الله )١٠‏ , 

(؟) في «ط» « الأصوليين » وهو لحن من الطباعة . 

(6) الحديث : أخرجه البخاري في الوضوء +م#ء ومسل في الطهارة هم 2 ١و‏ , 
2 مةء وأبو دارد في الطباره ©»١‏ 78 2 74 » والترمذي فيالطبارة ١‏ والنسائي 
في الطبارة ٠ه‏ - ؟وءوالمياه ا ؛ م وابن ماجه في الطهارة +" -» 5-5 والدارمي 
في الوضوء جع ١‏ رأحمد في المسئد 9م عم 2 م#م5 5562 ,دم وإده . 


() انظر سئن الدارقطني ( 5+/١‏ ) . 
ل 


علي ول بضعفها '" » وذكر النووي في المسائل المنثورة أنه حديث 
ابت » وفي رواية : « أولاهن » رزواها ملم" 2 وفي أخحرى() : 
د السابعة بالتراب » رواها أبو داود 49)» وهو معنى ماروأه مسلَم : 
د رعفروه الثامنة بالتراب » 9 . 

قالوا : وإنما مممت ثامدة لأجل استعمال التراب معها » فلدا كان القبدان 
متنافيين تساقطا » ورجعنا إلى الإطلاق الوارد في روايه «وإحداهن » ٠‏ 

قلت : والصواب في مثل هذا سقوط التقبيد بالذسبة إلى تعيين 
الأولى والسابعة » لآنها لما تعارضا وم يكن أحد القيدين أولى من الآخر ؛ 
تساقطا» وبقي التخمير فها حصل فيه التعارض ©» لا في غيره » وسنكد 
فلا حرز التعفير فما عداها » لاتفاق القيدين على نفيه © ويدل على ما 
قلناه ؛ ما رواهء الدارقطني بإسناد صحبح « أولاهن أو أخراهن 2090© ع" 
أعني بصيغة أو وقد نص الشافمي على ما ذكرناه من تعبين الأولى 
أو الأخرى (*© »2 فقال في البويطي ''» ما نصه : قال الشافمي : 
« وإذا ولغ الكلب في الإاء ؛ غسل سبعا أولاهن أو أخرامن :© 
بالتراب »ولا يطبره غير ذلك » وكذلك روي عن رسول الله صلى 


.' فيها الجارود » وهو ابن أبي يزيد متروك‎ ) 70/١ ( قلت : قال الدارقطني‎ )١( 

(؟) انظر صحبح مسلم شرح النوري ( ١88/6‏ ) . ورواء أيضا أبو داود رم ./١‏ 

(+) في «ط» في بدوت الواو . 

(؛) انظر سنن أبي داود حديث رم 7 . 

(ه) انظر صحيح مسلم شرح النووي ( ٠ ) ١88/5‏ 

(1) في« أ» احدامن . 

(؟ )7‏ أجد هذه الرواية في نسخة سئن الدارقطني التي أرجع [ايا وعليها التعليق الغني 
و لكن هذه الرواية موجودة في الترمذي رقم ١ه‏ »ررواه الشافمي في الأم ( ١ه‏ ) . 

(ه) في «ط» الأخرى أر الأول . 

(4) مختصر البوبطي ص ١١‏ مخطوط في مكتيتنا الخاصة من رواية الربيع بن سلهان . 

)٠١(‏ في « أ» أز إحداهن. 

9ج سم 


لله عليه وسل » هذا لفظه يحروفه » ومن البويطي ثقلته » ورأيت في 
د الأم 2 نحوه أيضاً ٠‏ فئست دلي ونقلا بطلان ما جرم به الرافعي 
والنووي هنا تبعا لكثير من الأصحاب من جواز التعفير في غير الأولى 
أو الأخرى 2© »2 وسببه : قلة اطلاعبم على نصوص الشافعي » وذهوهم 
عن هذا المدرك الذي أبديته » وقد وفى الله تعالى جماعة فاطلعهم على 
نص الشافعي » وأرشدهم إلى هذا اللمعنى © فجزموا بمقتضاه » منهم 
الزبيري ©" في «الكفي » والمرعشي 29 في « ترتيب الأقسام » وابن 


. ) 0/١ ( انظر « الأم » للإمام الشافمي‎ )١( 

( ؟) قلت : وهو المعتمد المفتى به في المذهب » وهو الذي جرى عليه كل من أتى 
بعد الامام النووي من أن الشافعية وكل من أتى قبله سوى من استثناهم الإسنوي هنا » فهل 
يحوز لذي مسكة من عقل أن يذهب إلى أن كل أولائك الأثمة جباوا نصوص الشافمي ٠‏ وذهلوا 
عنها إلى أن أَهْم الله الاسنوي الاطلاع عليها ؟ لاسيا وان جلهم من كبار مدي هذه الأمة 
المتمرسين بنصوص الشرع النقولة , 

والشافمي ‏ رضي الله عنه- لم يتعرض لكيفية وجوب استعال التراب في النحاسة 
الكلبية في « الأم » ولا في « اختلاف الحديث » وإئا اكتفى بذكر الاحاديث الواردة 
فيها » على أن قوله في مختصر البويطي : سبعا أولاهن او اخراهن بالتراب لابطبره غير ذلك 
- أي لا تطبره ست غسلات أو ما دونها لورود النص بتعيين السبع » وعلى وجوب السبسع 
استشبد بهذا الحديث في « الأم » ( ١/ه‏ ) لا على كيفية استممال التراب وكذلك فعل في 
« اختلاف الحديث » إذ كان يتكام مع اتخالفين لوجوب سبع غسلات.ولو أردت ان اذكر 
من وافق النووي والرافمي فيا جزما يدمن أن مذهبنا حدثين وفقباء لضاق القرطاس ويكفي 
الماحث أن يرجم لأي كتاب من كتب المذهب أو لأي كناب مشروح من كتب الحديث . 
والله الحادي إلى الصواب . 

(») هو الزبير بن أحمد بن سلبان بن عبد الله الأسدى" ؛ الإمام أبو عيد الل الزبيري» 
من أمة المذهب الشافمي الحافظين له . وكان عارفا بالأدب <سير بالأنساب » له مصئفات منها 
« الكافي » و « المسكت » توفي سنة 07م ه ( طبقات الشافعية “ هو؟ - طيقات 
الشيرازي هم - تاريخ بغداد م/7*؛ - وفيات الأعيان 55/2 ) . 

(؛) هو أبو بكر عفد بن الحسن المرعشي » فقيه شافمي » صاحب كتاب « ترتيب 
الأقسام » في الفقه الشافمي . 

( كشف الظنون: 5١/١‏ ) . 

داه" - 


/ا"1١‏ ا ب 


جابر 2 كما نقله عن الدارمي في « الاستذكار » 2 فاما ثبت ذلك ينص 
صاحب الشرع وإمام المذهب تعين الأخذ به » واطراح ما عداه » لاسيا 
أن النووي قد ذكر في «١‏ الخلاصة »أن رواية الإطلاق » وهلي 
د إحداهن » لم تثيث © وهي مقتضي كلامه في «شرح المبذب 0 9) 
وكلام غيره أيضاً » وادعى النووي في « شرح المهذب »( أن التعفير 
في كل غسلة جائز بالاتفاق . 

؟ - ومنها : لو استأجره رجلان ليحج عنهما » فأحرم عنهما ؛ لم ينعقد 
عن واحد منهما ووقع للأجير ©» , لأن الجمع بينهما متعذر» فلغي القيدان » 

قال الرافعي : ولا فرق بين أن تكون الإجارة في الذمة أو على - 
العين » قال/: لأنه وإن كانت إحدى إجارتي العين فاسدة إلا أن الإحرام 
عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة . 

وما : أي من هذه القاعدة أيضا © إذا تنازع رجلان في طفل » 
فقال كل منهما : أن التقطته دون "ذاك » وهو في يدضماء أو لايد 
لأخدها علمه » وأقاما بنتين مطلقتين أو مقيدتين بوقت واحد © أو 
إحداهها مطلقة والأخرى مقيدة » فقد تعارضت البياتان وتساقطتا ©» 
وحمنئذ فمجعله الحا م عند من يرى منها أو من غيرثما »وأما إذا كانت إحداها 
متقدمة التاريخ فإنبا تقدم . 

© ومنها : المال إذا تعارضت فيه البينتان على ما ذكر ناه الآن في اللقيط 


)١(‏ هو ابراهم بن جابر » ابو إسحق الفقيه ؛ صاحب كتاب « الاختلاف » إمام 
فاضل ممن حمم بين الفقه والحديث » وهو ظاهري المذهب » توفي سلة .٠١م‏ ه, 

( كشف الظئون "١/١‏ - تاريخ بغداد 1/ عه - الفبرست 5١5‏ ) 

. انظر « المجموع » شرح المبذب للامام النوري ؟/857ه‎ )١( 

(+) انظر « المجمرع » للنوري ( ؟/ه+ه-44ه ) وانطر صحيح مسلم شرح 
الرري ( ؟/+١1-‏ 0!اه١ا).‏ 


(؟) في «ط» و « أ» الأجير . 
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فإنها يتساقطان أيضا » ولككن يقسم بينها إن كان في يدهما » فإت 
كان في يد أحدفيا قدم » وإن كان في يد ثالث رجع إليه . 

؛ ‏ ومنها : إذا تعارض المي والحيض في الخنثى » بأن حاض بفرج 
النساء » وأمنى من فرج الرجال » فلا يمسم بكونه ذكراً » ولايكونه 
أنثى للتعارض » ويكون بوذا على المحرح © وقيل ٠‏ لا لتعارضها » 
وجوابه : انها متفقان على البلوغ » والتمارض إنما وقم في الذك-ورة 


والأنوئة . 
مسالة )١١(‏ 


ما ذكرناه في المسألة السابقة محله إذا أطلقت الصورة الواحدة 
ثم قيدت تلك الصورة (© بقيدين متنافيين كما تقدم تمثيل » فأما إذا 
وقع ذلك في الجنس الواحد > كتقبيد صوم الظبار بالتتابع حيث قال 
تعالى : ( فصيام شبرين متتابمين ) 20) وقد صوم التمتع بالتفرقة0) 
حيث قال تعالى : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعم ) '4 
مع إطلاق الصوم في كفارة اليمين حيث قال : ( من لم يحلا 
قصيام ثلاثة أيام ) © » فيجب بقاء المطلق على إطلاقه » لأأنه لس 
حمل على أحدها بأولى من حمه على الآخر » ويحب أيضا بقاء كل 
واحد من المقيدين على تقبيده » وأما حمله على تقبيد صاحيه فينظر 





. في «دط» و « أ» الصورة بعينما‎ )١( 
. (؟) المحادلة)/ ع‎ 

(9) في « أ» بالفرقة 

. ١55 / المقرة‎ )9( 


(ه) المائدة / وم . 


-/0؟اع - 


فيه » فإن تنافى الجع بينها كصو 5 الظبار مع صوم التمتع على ماسيق 
إيضاحه > لم يمل أحدهها على الآخر © وإن لم يتنافيا » ففي مله 
من غير دلبل وحبان » تقدم مدر كها في المسألة السابقة » فإرت 
حلناء » صار كل منها مقيدا بالقيدين معآأ » كذا ذكره الروياني في 

د البحر » © في كتاب القضاء »© تمماً للمارردي ) ثم قال : فمل القرل 
الأول بالجل » محوز حمل المطلق أيضا) على القبدين » ويصير كل من 
الثلاثة مقبداً بشرطين . 
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البابا راع 
2 
| 
وو اه 3-1 آذ هر ف . 
المجمّل وَالبحبّن 
الأصوليين كالإمام » والآمدي ؛ وغيرههما90© . 


وقالت المعتزلة : لا يحوز مطلتقا " . 
وقال جماعة ه إن كان مشتركا ؛ جاز > وإن لم يكن مشتركا 


فلا يجوز إلا إذا اقترن به بيان إجمالي “ كقوله : اعم أن هذا العام: 


مخصوص © وأن المراد باللفظ مجازه ©© لا -قمقته » وبالمطلق أو النكرة 
فرد معين , ونحو 'ذلك » لأن ترك البيان الاجمالي (؛» موقع في الحذور . 

وحكى الروباني في القضاء في السألة/ ثلاثة أوجه لأصحاينا © 
ثالثها : لامحوز في المجمل 2 لأنه قبل البيان غير مفروم » ويمحخحوز في 
العموم . 

)١(‏ كالزني » وابن سريج ٠‏ وأبي معيد الاصطخريء وأبي بكر القفال » ونقله الباقلاني 
عن الشافعي » وهو اختيار الشيرازي واين الحاجب وحمهور أصحاب الشافمي . وانظر 
ماكتيناه في هذه المسألة في شرحنا على تبصرة الشيرازي ( ق/ه)-ب ) . 

(؟) ونسبه الشيرازي في المع ص 5؟ لاصيرفي » والمروزي منا ء والأمدي لبعض 
الحنفية » والظاهرية . 

(؟) في «ط» ود أ» مجاز. 

(5) في «ط» و « أ» للاجالي , 

-4594- 
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وفي المكلف به قبل البيان 2 وجهان لأسحابئا » حكاها الماوردي 
أيضا والروياني : 

أحدهما : أنهم مكلفون قبل البيان بالتزامه بعد الميان . 

والثاني : أخمهم قبل السان مكلفون بالترامه جملا ©» وبعده مكلفون 
بالتزامه مفسراً . 

إذا عامت ذلك كله ؛ فاعم أن بان المحمل يقتضي أن المراد من 
ذلك المجمل وقت إطلاقه هو ما دل عليه المبين »[ وإلا لم يكن 
يبان له ]20 »> وهذه القاعدة قد صرح بها مع وضوحم-_ا القرافي في 
و شرح الحصول » » وتعليقته على « المنتخب »» وكلام الباقين يدل عليا ٠‏ 

إذا علمت ذلك ؛ فاللمسألة فروع : 

أحدها : إذا قال : له علي عشرة إلا وبا » ثم فسر الثوب يما 
يستغرق قممته عشرة > فإن الاستثناء ببيطل 9© 1ا ذكرناه ©> وقيل : 
يدطل التفسير خاصة ويفسره بغير هذا المقدار مما لا يستغرق . 

الثاني : إذا قال لها أنت طالق ثلاث إلا طلاقا » أعني : باستث_اء 
المصدر »© قالمتحه صحته » ويؤمر بالتفسير » فإن فسره بواحدةأو 
اثنتين قبل » وإن فسره بثلاث ؛ ففي بطلان الاستثناء ما سبى. 

ومثك :لو قال : أنت طالقى طلاقاً إلا شيئا . 

الثالث : إذا قال لعبديه أسدك حير » ولم شو معينا > فإ 
نأمره بالتممين » فإن عين كان ابتداء وقوعه عند الإيقاع على الصحبح 4ا 


ذكرتاه ل وقدل :عند التعيين . 


)1( مابين القرسين ساقط من « أ» ويوجد بدله « له  »‏ أي المبين له . 
(؟) في «دط » مبطل . 
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ومثله : إذا قال ازوجتمه : إحدا م طالق » ويشبني عليه العدة . 

الرابع : لو نذر أضحية في ذمته © ثم عين عنها أفضل مما وجب 
عليه فتعينت » فهل يتعين عليه رعاية تاك الزيادة في الذي يعيئه بعد 
:ذلك ؟ فيه وجهان © أصحها ا قاله الرافعي : لا يازمه ذلك © وهو 
عالف لنظائر القاعدة . 

الخامس ه ذكره الماوردي في كتاب الأيمان من « الحاوي » وتبعمه 
عليه الروياني في « البحر » لو قال : والله لأفملن شيئا » أو لا أفمل 
شيئا » فلا يمككن حمل اليمين على جميع الأشياء » لخروجه عن القدرة 
والعرف »> فوجب حمله على يضعبا » فإن كان قد عبين شيئًا بالنية 
وقت يينه تعين » وإلا فتعين بعد الممين فيا شاء » كا إذا طلق إحدى 
نسائه ثم إن كان الحلف بالطلاق أو العتاق ؛ الزم بالتعبين » لتعلقى 
حق الآدمي » وإن كان بالل تعالي ؛ عين متى شاء © ولا حنث فيا 
قبل التعيين ( وإذا عين نيئاً ؛ صار در المراد باليمين ؛ سواه حلف 
على إثماته » كر كوب الدابة مثل > أو على نفبه » كعدم ركوبها» 
ويتعلق البر والحنث با يفعله بعد التعبين إن لم يكن قد فعله قبل » 
فإن كان قد فعله ؛ ففي حصول الحنث والبر به وجبهان مبنيان على 
أن الطلاق المهم إذا عبنه هل يقع من //حين التعيين أو الإيقاع ؟ . 

السادس : إذا أحرم بالنسك قبل أشبر الحج » ول يصرح بالعمرة» 
ثم أراد في أشهر الحج صرفه إلى الحج > فإنه لايجوز على الأصح ء 
للقاعدة التي قدمناها 2 بخلاف ما إذا أحرم بالعمرة » وأفسدها , ثم 
قصد إدخال الحج علها » فإن أصح الأوجه أبعقاده فاسداً » والثاني : 
صحيحاً [ ثم يفسد » والثالث : صحيحا |(© وتستمر صحتله» 

. هابين القوسين ساقط من «ط»‎ )1١( 
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والرايع : لايتعقد أصلاً . 
السساببع : وهو مشكل على هده القاعدة 0 إذا أحرم في أشبر المج 

مطلة) » فلا تصح منه الأعمال قبل التعبين » كم جزم به الرافعي » 
مع أنه بالتعيين إلى الحج ثلا نمه ين أن إحراءه وقع المج 0 وحميندد 
فبجري على ما أتى به من الوقوف وغيره ©» لوقوعه في حله » ولايقال 
إنه أتى بهذه الأشياء وهو متردد في أنه هل يقم عنه »© لأنه التردد إما 
يقدح فيا تجب فيه النة » وهي لا تحب في أركان الحج والعمرة على 

[ الصحبح » لاشتال نية الحج والعمرة ]20 على نية أركاهبما © وفي 
« السمان »ا و« شرح الميذب » للحضرمي "3 أزه لو طاف » ثم صرفه 

للحج 1 وقع عن طواف القدوم » مع أن طواف القدوم من سدن المج 
وهو مؤكد لا أشرن إلمه من قماس صحته © فإنها مخالفة لما دل عليه 
كلام الرافعي من العموم '؛ فحتمل أن يكون كلام الرافعي مولا 
على الواجب » ومحتمل أن تكون هذه المقالة ضعيفة عنده » وذكر ابن 
الصاغ في « الشامل » فرعا آخر قرييا من هذا » وفيه مخالفة له ©» 
فقال : لو أحرم عن أحدهما لا بعينه ؛ انعقد > ولو صرفه من شاء 
قبل التلمس بشىء عن الأفمال » هذا كلامه » ومقتضاء : أنه إذا أتى 
بثشيء من الأفعال » انصرف له » وامتنع الصرف © وقياس ما سبق 
أن لا يعتد با أتى به » ويبقى الصرف يأ كان » خصوصاً أن نية 

الأركان لا تحب كنا سبق . 


. » مابين القوسين ساقط من ««اط‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن حمد بن علي بن عبد الله بن إعاعيل الحضرمي » قطب الدين » من 
أئة الشافمية » وله قدم راسخة في التصوفء ولي قضاء الأقضية فكان آم بالمعرون تاهما عن 
6/1 رء له مصئفات منها « شرح اللبذب » المذكور و « مختصر مسل » وغيرهها توفي سملة 
مه كفي الشذرات رقمل 57١‏ . 

( طبقات الشافعية 4/ ٠٠‏ -شذرات الذهب «إحد؟) 


- 





مساألة 

اختلف الأسوليون في آية السرقة » وهي قوله تعالى : ( والسارق 
والستارقة” فاقطموا أ'بديها )0 » هل هي مجملة أم لا؟ 

فذهبي مع إلى انها مجملة » لآن اليد تحمل الككل والدعض » إما 
إلى المرفق » أو إلى الكوع » ولككن بمنتها السنة . 

وقال الأكثرون : لا إجمال فيا » بل البد حقيقة في جميعها » وهو 
من رؤوس الأصابع إلى المنككب » ولكنها تطلق على البعض مجازا » 
والمجاز خير من الاشتراك . 

إذا علمت ذلك ؛ فيتفرع على المسألة : 

» ها إذا قال لزوحته : إن دخات الدار فيمينك طالق‎ - ١ 
فقطعت ينها » ثم دخلت الدار , قبل تطلق ؟ فقال أصحابنا : ينيغي‎ 
» على أنه إذا نحز الطلاق ©50) كزلك ع أي قال لها : يمينك طالق‎ 
فإنها تطلق . ولككن هل هو من السراية » أي بقع على الجزء ثم‎ 
يسري ء أو من باب التعبير بإلبعض عن الكل ؟ وفبه وجبان » قال‎ 
الرافعي : يشبه أن يكون الأول هو الأصح » فان قلنا بالأول» ا‎ 
يقم > وإلا فبقع “ قال : ويحري الخلاف في أبواب منها/: استلحاق‎ 
» الولد والإقرار بالاستيلاد وغير ذلك - ولم يبين الرافمي المراد باليد‎ 
ويتجه بناؤه على هذا »2 فإذا قطعت يدها من الككوع مثلآ » فاكف‎ 
قلنا : إن اليد حقيقة في الكل ؛ م تطلق »> وإن قلنا : إنها جمة ؛‎ 

0 . الائدة/ وم‎ )١( 

(؟) في «ط» الطلاق ثلاث . 

5 


68 انبا 


فإن كان حماً سئل 0© عن مراده » وعمل به > فإن لم برد شيا ؛ 
عين فيا شاء » فإن مات 4 رجع إلى بيان الوارث دون تعيينه » لآن 
الوارث هذا حكه 2 ولو عبر بالبد ؛ تعلق الحم باليد الباقية . 

ولو قال : فإحدى يديك 2 وقلنا : ليس من باب التعبير عن 
الكل » فقطعمت ولمدة 9© ؛ فإنه نظير ما لو قال لزوحتشيه : إن 
فملت كذا فإحداكما طالق > فطلق واحدة » ثم فعل الشيء » فإنه 
لايقم على الأخرى شيء ء كما ذكره الرافمي . 





)١(‏ في« أ» يسأل. 
(؟) ساقطة من « أ». 


غ48 سلس 


البابالماس 
ثرٍ 
مساألة 


اتفقوا - ا قاله ابن الحاجب 21 على أن النسخ لا يثبت 
حكه قبل أن يبلغه جبرائيل إلى الني عي . 
إلبنا » هل يثبت حككه - أي بالفسبة إلينا ؟ 

والحتار ه أنه لا شت ؛ وجزم الروياني ف « البحر » في كتاب 
القضاء بأنه لا يثبت »© وحككى وجبين»فما إذا بلفه إلى البعض ؛ هل 
يدبت أيضا بالنسبة إلى العالمين ؟ وقال : إن أشيهها أنه لا يشت » 
لأن أهل قبا لا بلغهم نسخ القبلة وهم في الصلاة استداروا وينوا وم 
يستأنفوا . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

أ-أن دقتل 0 م لم تيلغه دعوة نينا 0 وكارت على دبن ني 


لإ يعتبر فيه » ففي وجوب القصاص وجبهان مبنبان على هذه القاعدة 





١٠١ أنظر « الماتهى » لاين الحاجب مر‎ )١( 
. في «ط» تقبل » وهو تصحيف ظاهر‎ )؟١(‎ 
- هخ‎ 


غ قاله في « التتمة » » وأصحها 5 الرافمي عدم الوجوب يل 5 
دية أهل | ذلك الدين ] © » وقيل : دية مسلم . 

؟ - ومنبا : يا قاله صاحب «التتمة » » صحة تصرفات الوكيل 
بعد العزل وقيل بلوغ ابر له » وثله القاضي » لكن الصحيح في 
القاضي النفود » وفي الوكيل خلافه , لأن تصرفات القافي تحكثر 
غالب فيسر تتبما بالنقض , بخلاف الوكيل”" . 


٠ مابين القوسين ساقط من الأصل وفي مكانه بياض وبعده حرف هن‎ )١( 
٠ » في « أ » زيادة قرله « وَل أعم‎ )( 
- 8585 





وفيم يابان : 
البابْ لول 


ف 
أفْعَالوِعَلِنَ ها لضصَلاة وَالسَّلام 


مساألة -ا- 

ما كان من الأفعال بمنوعاً ؛ لم يكن واجبا 2 فإذا فعله الرسول 
عليه الصلاة والسلام فإنا نستدل بفعله على وجوبه » وذلك كالقيامين 
والركوعين في الخسوف »فإن الزيادة في الصلاة ميطلة في غير الخسوف» 
مشروعية جوازهما دليل على وجوبها » وهكذا ذكر في « المحصول » 
هذه القاعدة » ومثل بما ذكرته » وتبعه على ذلك من بعده » ومن 
فروعها أيضاً : 

» -وجوب الخحتان » لما ذكرتاه » وقبل : إنه لا يحب مطلتا‎ ١ 
وقيل ه يحب في الرجال دون النساء » وهذا في الواضح » وأما‎ 
» الخنثى المشكل فقيل : يحب ختان فرجيه معا للتوصل إلى الواجب‎ 
قاله في « الروضة » : إنه لا يجوز غتانه » لآن فيه‎ )٠١ والأصح //ك)‎ 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 


غوف 


ذا 


قطم عضو عنم 02 قطعه » وقد أمفنت الككلام على المسألة في كتابنا 
المسمى « إيضاح الشكل عن أحكام الخنثى المشكل » . 

+ ومن الفروع الخالفة هذه القاعدة سجود السبو » وسج ود 
التلاوة » في الصلاة وفي غيرها أيضاً » ورفع المددن على التوالي في 
تكبيرات العيد . 1 

ثم إن ما ذكره من وجوب القيامين والركوعين هو المجزوم به 
الختصرات » وذكر اللووي قٍ أواخغر باب الكسوف من « شرح 
المذب »" أن ذلك لا يحب »© بل لو صلاها كسائر الصلوات صح ©» 
وحكاه عن جاعات كثيرة » واقتضى كلامه الاتفاق عليه »> وقد 
يسطت المسألة قي « المجات » فراجهعها ٠.‏ 


ساألة 1 

إذا أمكن حمل فعله عليه الصلاة والسلام على العبادة أو العادة » 
فإنا نحمله على العبادة إلا لدليل » لأن الغالب على أفصماله قصد 
التعبد بها . 

إذا علمت ذلك ؟؛ فمن فروع المسألة : 

استحياب الذهاب إلى العيد في طريق والرجوع مله 
في أخرى 

؟ ‏ ومنها : تطبيبه يبع عند إحرامه بالحج » وتطييبه قبل 
تحلله الثاني » فإنه سنة لكل حاج () »> وقد ذكر الرافمي كلا 
منه| في موضعه . 


2 


. في «ط» بلع‎ )١( 
٠ ) 10-7 4/8 ( (؟) انظر « المجموع » شرح المبذب للنوري‎ 
٠ (ع) في «أ» خارج‎ 

عذااه ع4 سم 


ساألة سمل 

شع من قبلنا إذا ثبت بطريق صحيح كقوله تعالى : ( وكتينا 
علهم فيا أن النفس بالنفس )227 الآية » ولم يرد عليه ناسخ ؛ 
لا يكون شرعا لنا عند الجبور » واختاره الإمام فخر. الدين » 
والآمدي '' » والبيضاوي 9) » واختار ابن الحاجب 9©) © عككسه 
وللشافعي أيضا في المسألة قولان » أصحها : الأول » ورجحه النووي 
في «الروضة» وغيرها من كته . 

إذا عامت ذلك » نمن فروع المسألة.ي- 

-١‏ مالو حلف لبشضرين زيدا مثلا مائة خشبة » فكيريه بالمشكال 
ونحوه © فإنه يبر لقوله تعالى لأبوب عليه السلام لما حلكك ليضرين 
زوجته ذلك : ( وخذ ببدك شنا فاضرب به ولا تحنث ) 90 » 


(1) امائدة/ه ) ا 

(؟) انظر «الإحكام» للآمدي ( 4/*؟١‏ ) « ومنتهى السول » له أيضا ( .)1١[‏ 

0( انظر « الإيهاج بشرح النباج » لابن السبكي (؟ه١)‏ ور ع 3 
للإسنوي ( (؟/» ). / 

(1) انظر « المنتهى » لابن الحاجب (ص/ )١ ٠»‏ وهذا الذي ذهب إليه ابن الحا 
هو ما ذهب إإامه الإمام أحمد بن حنيل في إحدى الروايتين عنه » وقهب إلبه أبضاً جمع من 
الشافعية وجمهور المالكية » وأكثر الحنفية . 

)ه) دهذا رأي حمهور الشافعية » والمتكلمين ٠‏ والمانمون لكرنه شرعا لنا قمل: عقلا.. 
واجمبور : 

0 لحلاف في هذه المسألة أيض في كتاب « تخريج الفروع على الأصول » 
للزنجاني » تحقيق الدكتور محمد أديب صالح . 

() سورة ص/)) . 

ع١‎ 


والضفث : هو الشاريخ القائمة على الساق الواحد » وهو المسمى بالمشكال 6 
قال إمام الحرمين في كتاب الآيمان : اتفتقى العلماء على أن هده الآية 
معمول بها في ملتنا 27 » والسبب فيه أن الملل 9» لا تختلف فقي 
موحب الألف_اظ » وفي ما يقم برأ وحنثاً » هذه عبارته » وة-د 
يقال : إن موجب الألفاظ قد يختلف لاختلان”" الإطلاق العرفي . 





)0( في «ط» و «أ» في مألتنا » رهو تصحيف . 

(؟) في «ط» و «أ» أن الملك وهو تصحيف . 

(؟) المثبت من «ط» و «أ» والذي في الأسل « لاخلاف » . 
-445- 


اليا 


باكابى 
3 
الاخغختار 
7 أت ا 


الخبر هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب كقولنا : قام 
زيد > ول يقم » بخلاف قولنا : زيد أضربه ونحوه » وإنما عدلنا عن 
الصدق والكذب إلى ما ذكرته , لأن الصدق مطابقة. الواقع » والككذب 
عدم مطابقته » ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب كخير )١‏ 
الله تعالى وخبر رموله »© وقولنا : محمد رسول الله » وما لا محتمل 
الصدق © كقول القائل/: مسيامة رسول الله » مع أن كل ذلك يحتمل 
التصديق والتكذيب » لأن التصديق هو كونه يصح من جبة اللغة أن 
يقال لقائد : صدقى "' ٠‏ وكذلك التكذيب »وقد وقم ذلك » فالمؤمن 
صدق خبر الله تعالى وخبر رسوله ء وكذب مسيامة © والكافر بالفكس . 

إذا علمث ذلك : فمن فروع المسألة : 

ما إذا قال لزوجاته : من أخبرني بقدوم زيد منكن في 
طالتى » فأخبرته إحداهن بذلك كاذبة » وقم الطلاق » حا قاله 
الرافعي . 

؟- ومنبا : وهو مشكل على هذه القاعدة > ما إذا قال : إن 


سس مجح صصص ص ص مس مسلط م لس سس 


)0( في «ط» خير. 
(؟) في «ط» سدقت . 





44# 


لاب 


تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها ؛ فأنت طالق © وم 
يقصد معرفة الذي فها »2 فالخلاص أن تذكر عدداً يعم أن الرمانة 
لا تنقض عله © ثم بزيد واحداً فواحداً حى يعم أنها لا تزيد عليه . 
ولو قال لثلاث : من / تخبرني بعدد ركمات فرائض اليوم والليق » 
فبي طالق » فقالت واحدة : سبع عششيرة ركعة » وأخرى : خمسة 
عشرة ©» وثالثة ٠‏ إحدى عشرة» تخلص من يمنه » لأن الأول معروف » 
والثاني : ليوم © الجعة » والثالك : للمسافر » هكذا قاله الأصحاب » 
وهو مشكل » بل قباس إطلاق الخبر على الصدى والكذب التخلص 
بأي شيء قبل » كا قلنا في المسألة السابقة » إذ غايته أن يكورف 
كذبا » وفي المثال الثالك كلام آخر سبق في الكلام على أن المفرد 
المضاف والحى بأل هل يعم أم لا ء فراجمه 9) فإنه مهم . 


ْ |" ا 
الجمبور على أن الخبر إما صدق أو كنب © فالصدق : هو 
المطابق للواقع » والكذب : غير المطابى » وجعل ال احظ بينها 
واسطة فقال : الصدق : هو المطابق مع اعتقاه كونه مطايقاً » 
والكفب : هو الذي لا يككون مطايقا مم اعتقاد عدم المطابقة » 
فأما الذي لبس معه اعتقاد فإنه؛ لايرصف يصدق ولا كذب» مطابق 
كان أو غير مطابق . 


)0( في الأصل كيوم ٠‏ والمثبت من «ط» و «أ» . 
(؟) انظر صض0"”. 
0ن 


إذا عليت ذلك ؛ فمن فروع المسسألة : 

١‏ -ها إذا قال : إن شبد شاهدان بأن على كذا فهما صادقان» 
فإنه يازمه الآن على القولين معا » لأ١‏ قررة أن الصدق هو المطابق 
للواقع »© وإذا كان مطابقاً على تقدير 0 الشبادة ازم أن يكين ذلك 


عليه . 
مساألة -م- 

الصبي الذي لم يجرب عليه الكذب هل يقبل خيره ؟ فيه لحلاف عنسد 
الأصولمين » وكذلك عند الحدثين والفقهاء » والأصح عننا الجيع : عد 
القبول > نعم ؛ إن احتفت به قرينة كالإذن في دخول الدار, 7 
الهدية » فالصحيح القبول . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١-أن‏ يخبر بتتحمس الاء » أو الثوب © أو'" الأرض »© ونمحو 
ذلك »© أو يخبر بأن هذا المرص محوف حتى ينبح التيمم » ويقتفي 
كون التصرفات محسوية من الثلث » أو بأن شريكه قد باع حتى 
تسقط شفعته باله_أخير » وفي الكل وجباف © والأصح فهسن : 
عدم القيول ٠‏ 

؟ - ومنها/: إذا أخبر برؤية الال » وجعلناه رواية لا شهادة. 
فلا بتخرج '" على الوجبين في روايته » بل المشهور الره جزماً > قاله 





. في دط» ر «دأ» تقرير‎ )١( 
. (؟) ساقط من الاصل ؛ وهو في دطء ر دأ»‎ 
. في «ط» فلا يترجح‎ )9 

سدوعع د 


علا 


الرافمي » وهو مخالف للفروع © السابقة . 

م - ومئيا : إذا أخبر يطلب صاحب الدعوة له » فإن المدعو 
تازمه الإجابة '! ء ا قاله الماوردي ؛ والرواني في « البحر » كلاهما 
في باب الولممة » إلا أن الروياني اشترط أن يقع في قلبه صندق 
الصبي . 

واعلم أن النووي في « شرح المبذب» قد ذكر تفصيلآ في قبول 
روايته فقال : يقبل خبره في كل ما طريقه 1 المشاهدة دون الأخبار » 
فملى هذا تقبل رواية النحاسة » ودلالة الأعمى على القبلة » وخلو الموضع 
عن الماء » وطلوع الفجر » وغروب الشمس © وما أشبهه » مخلاف ما 
طريقه الاجتهاد >الإفتاء ©) » والقطيب 2*0 » ورواية الأحاديث »© ورواية 
التنجيس عن غيره » ذكر ذلك في باب الأذان » في الكلام على أذان 
الصبي اقلآ له عن الجبور 600 © وهذا الذي ذكره سيقه إليه الم-ولي 
فقال فيه : والصواب المذكور في أكثر كيه إطلاق تصحيح الره . 


يشترط في الخبر أن يكون عدلاً » فلا تقبل رواية الفاسق ولا 
المستور على الصحيح . 


كذا في جميع النسخ ؛ ولعل صوابها « والتطبيب » كا يفهم مما قبله وبعده . 
انظر « المجموع ء شرح المبذب للنوري ٠ )١٠١5/+(‏ 
15س 


فن فروع المسألة : 

-١‏ إخبار الطبيب الفاسق بأن استعيال الماء يضر 4ود_أن مرض 
الموصي محوف 2 حى بحسب التصرف فيه من الثلث » ونحو ذلك مما 
سبق في مسألة الصبي . 

؟ - ومئها » وهو وارد على إطلاق تصحيح الرد » إذا عدم 
الما » فأراد الطلب قبل التبمم 20 © فأخبره الفاسق بأنه لا ماء في 
تلك الجبة » فإنه يمتمد عليه فيه » مخلاف ما إذا أخيره بوجود الماء » 
فإنه لا يمتمده , كذا ذكرهء الماوردي في « الحاوي » وسبيه : أت 
عدم الماء هو الأصل فبتقوى خبر الفاسق يه 2 مخلاف وجود الماء . 


)١(‏ في «ط» تممه 
-/42409 - 


لانت (جراثك 
2 


ظ اليج ماع 


اح 





الإجماع : « هو اتفاق المجتهدين من أمة الني صلى الله عليه وسام 
على حم . 

وهو حمجة > وحكى الروباني في كتاب القضاء من « البحر » عنن 
بعضهم أنه لا يكون حجة إلا إذا انضم إلى القول فعلهيسم ليتأكد » 
فإن قال بعض الىحتهدين قولاً . وعرف به الماقون فسكتوا عنه» 
ولم ينكروا عليه . ففيه مذاهب. أصخها عند الإمام فخر الدين : 
أنه لايكون إجماعا ولا حجة ١‏ » لاحتال ترقفه في للسألة »أو ذهابه 
إلى تصويب كل +تبد» ثم قال هو والآمدي'' : إنه مذهب الشافمي» 
وقال الغزالي في « المنخول »0 : نص عليه الشافمي في الجديد» 
وقال في « البرهان » : إنه ظاهر مذهب الشافمي © قال : ومن عبارته 
الرشيقة فمه : «لاينسب إلى ساكت قول »'!' وهذا في السكوت الذي 
م يتكرر » فإن تكرر في وقائم كثيرة » كان ذلك إجماعا وححة 





)١+١/1( وإى هذا ذهبالقاضي أبو بكر الباقلاني »والغزاليفي كتابيه المستصفى‎ )١( 
. والمنخول (سامادم) وهو مذهب عيسى بن أبان 0 وأبو عبد الله البصري‎ 

(؟) انظر الإحكام للآمدي (5١/م؟؟).‏ 

(+) انظر المنخول (س/م١)‏ بتحقيقنا . 

(؛) انظر اختلان الحديث للإمام الشاقمي (م/؛١)‏ بهامش «الأم » . 


ملعف 


عند الشافعمي » كا قاله ابن التامساني/)» قال 0© : ولهذا إن الشاقمي 
استدل على إثيات القياس وخبر الآحاد بذلك , لكونه في وقائم ©» 
تناقض من الشافعي ٠‏ ْ 
والثافي ٠‏ إذا انقرض العصر ‏ أي مات الساكتون - ثبينا أنه 
إجماع » لأن استمرارهم على السككوت إلى الموت يضعف الاتال " . 
والثالث : ليس بإجاع » لكنه حجة »2 لآن الظاهر الموافقة © . 
وقال ابن أبي هريرة 2 : إن كان القائل حاكما , لم يكن إجماعاً 
ولا حجة »© وإلا فنمم . 
وقيل : يكون إجماعاً وححة مطلقاً . 
الكبير » '' وأما في «المختصر الصغير » '” فإنه جمل اختباره مصوراً 


. ماقطة من الأصل » والمثيت هنا من «ط» ر «أ»‎ )١( 

(؟) وإلى هذا ذهب أبو على الجبائي من المعتزلة » والبندنيجي من الشافعية . 

() وهواختيار الأمدي » وابن الهاجب في « المنتهى » كا سيذكره الأمدي » 
ونقله الرافعي عن المشبور عند الأصحاب ؛ واختاره الككرخي » والصيرفي » وأبو هاشم . 

(؛) هو القاضي الحسن بن الحسين بن أني هريرة » أبو على » أحد عظماء أصحاب 
الشافعي » تفقه على أبن سريج ؛ وله مسائل فقبية نفسة » وآراء محفوظة ء» ومسالك حميدة 
وله مصنفات منها « شرح مختصر المرزفي » توفي سنة ممه 

(طبقات الشافعية علدة؟ المداية والئباية ٠.84/١١‏ » تاريخ بغفسداد اإدؤ” - 
شذرات النهعب ؟م/. بام طبقات الشيرازي ة-طبقات العبادي ا » طبقات أبن 
هداية الله ١؟‏ - العبر 0/6 ؟ ‏ مرآة الجئان ؟/ امس النجوم الزاهرة #١5/+‏ - وفيات 
الأعبان ١إوه»‏ -الفبرست 5داع). 

)20( انظر « الإحكام » للآمدي ١/4؟؟.‏ 

)5 انظر « المنتهى » لابن الحاجب » ص/67 وهو الختصر الكبير , 

(؟) انظر المعضد عل ابن الحاجب 90/2 . 

لاقع لها 


18١‏ ب 


في أحد مذهيين وهما : القول بكونه إجماعا » والقول يكونه ححة . 
والذي نقلناه عن الآمدي محله قل انقراض العصر » وأما بعد 
انقراضه ؛ فإنه يكون إجماعا ؛ كذا زيه عليه في مسألة انقراض العصر ١‏ 
وفصل الماوردي والروياني في كتاب القضاء فقالا : إن كان ذلك 
في غير عصر الصحابة 9© فلا أثر له » وإن كان في عصرم » فان كان 
فيا يفوت استّدراكه كإراقة الدم » واستباحة الفرج ؛ فمكون إجماعاً » 
وإن كان فيا لا يفوت , كأحد الأعبان ؛ كان حجة ©» وفي كونه 
إجماعاً حق عسم الاجتهاد وجبان . 
إذا عليت ذلك »2 فللقاعدة قروع. 
أحدها : إذا أتلف شيا ومالكه ساكت »© بلزمه الغهان ؛ وفي مثله 
في قاطم الطريق إذا قتل » وجبان © أصحها : أنه يحب أيضا » 
قال الإمام : وهما مفرعان على القول بأنه لايحوز الاستسلام لمن قصد 
قتله » ومأخوذان. من التردد في الءنى الذي أسقط الشارع به '" مبر 
الزانية » هل هو كون الوطء غير محترم » أو لآن التمكين رضى عرفا ؟ 
الثاني : إذا قام فاستى في ملا من الناس فقال للقاضي : هذا 
شاهد عدل » وم ينكر عليه أحد »> ل تثيت عدالته عندة > خلافا 
لأبي حنيفة © قاله في «البحر » » وتقبيده بالفاسق يشعر بأنه لو كان 
المتكلم بذلك عدلاً كفى في التزكية سكوتهم © والمتجه خلافه © وكأن 
التقبيد للإعلام بالثبوت عند الحنفية بطريق الأولى . 


. الإحكام » للآمدي ا‎ «١ انظر‎ )١( 
. (؟) في «ط» الثي ء وهو تحريف ظاهر‎ 
, )ع في «ط» به الشارع‎ 


ل "اةغ - 


الثالث : إذا استؤذنت النكر فسكتت »2 فإنه يكفي على الصحيح » 
وقمل ٠‏ لا »؛ كالثيب » وهذا مخلاف مالو عقد على النكر محضورها 
وسككنتت © قبل يصح ويغني عن استئذاتها ؟ وجبان © الصحيح : أنه 
لايغني عله , 

الرابيع ه إذازوج صغير )١‏ بصغيرة »© ثم ديت الزوحة فارتضعت 
من أم الزوج رضاعا عحرما » وكانت الآأم مستيقظة ساكتة » قبل يجحال 
الرضاع على الكبيرة لرضاها به © أم لا لمدم فملبا كالنائمة 5 فيه 
وجهان © أصحها في زوائد «الروضة » الثاني . 

الخامس : إذا حلف لا يدخل الدار » قحمل يغير أمره » وكارتف 
قادراً على الدفم » فبل هو كدخوله مْتاراً ؟ فيه وجبانء الظاهر 
منها في الرافمي أنه لا يكون » وفي « النهاية »29 أن الأ كثرين على خلافه. 

السادس : إذا خرج أحد المتبايعين من الجلس مكرهاً » فإن منسع 
الفسخ بأن سد نمه ؛ م ينقطم خياره » وقبل : فيه وجهان من 
القولين في الموت » وإن /م ينم فكذلك (© في أصم الوجبين » وبه 
قطع بعضهم » فعلى هذا إذا زال عته الإكراه » نظر © إن كارب 
مستقراً في المجلس » امتد الخبار امتداد ذلك المجلس » وإن كان مار]» 
فإذا فارق في مروره فكان الزوال » انقطم خياره . 

السابع : إذا فعل مم الصائم ما يقتضي الإفطار > فإن طعن جوفه» 
وكان قادراً على دفعه . فلم يفعل > ففي ف فطره وحبان » أقسهما : 


(1) في «ط» الصغير. 

(؟) لإمام الحرمين . 

(*) المثيت من «ط» و «أ» وفي الأصل فذلك . 
568 هه 


شر 


أنه لايفطر » إذ لافءمل له » كذا ذكره في « شرح البذب» © ) 
ومثل هذا إذا نزلت النخامة إلى الباطن > وكان قادراً على يها فتركبا 
حتى جرت بنفسبا » فوجبان » أوفقها اكلام الآئمة يا قاله الرافمي : 
أنه ينطر لتقصيره . 
الثامن : إذا حلق شخص رأس الحرم بغير إذنه » فإن كان مكرها 
أو ناكما » فالفدية على الحالق في أصح القولين » والثاني : على الحاوق » 
وإن م يكن كذلك » لكنه سكت © فم ينعه 9 > ففيه وجبان » 
أصحما : أنه كا لو حلق بإذنه . 
التاسع : إذا عقد واحد من أهل الشوكة الببعة لواحد ٠‏ والياقون 
ساكتون » انعقدت ولايته » كذا ذكره الهروي في «الاشراف » » قال: 
وكذلك إذا عقد رئس الكفار الهدنة لأهل بلده أو إقلبيه وسكت 
الباثورن . 
العاثير : إذا نقض بعض المشسر كين الهدنة » وسكت الباقون ف-لم 
ينكروا على الناقض بقول ولا فمل »© انتقض عبدهم » وإن أنككروا 
بالفمل بأن اعتزلوهم »2 أو بالقول بأن يمثوا إلى الإمام بأة مقيمون على 
العهد » ل ينتقض » قاله الرافعي . 
الحادي عششر : إذا استدخلت المرأة ذكر الزوج المولي عنها © م 
تتحل هينه » وهل تحصل به الفيئة ويرتفع حم الإيلاء ؟ وجهان ء 
أصحي] : بعم © وقطع به كثيروتك . 


. 54/4 انظر «المجموع » للثروي‎ )١( 
. في «طهر«أ» ينه‎ )0 


6ه همه 


الثاني عشر : إذا استلحق ,الغا بنفسه » بأن قال : هذا ولدي » 
فسكت »© فإنه لا يلحقه » بل لا بد من تصريحه بالتصديق » كذا 
جزم به الرافعي في أواخر كتاب الإقرار » ثم خالف ذلك في كتاب 
الشبادة في الباب الثالك منه في الفصل (' الثاني المعقود للشبادة 
بالتسامع , فجزم هناك بأنه يكفي السككروت . 


الثالث عشر : إذا ادعى رق شخص بالغ في بده > وباعه » فإن 
صرح الأشخص بالملك أو بعدلمه »© فواضح 0 وإن سكت 0 قفالمحيح 
كا قاله الرافعي في الياب الأول من كتاب الدعوى : أنه يوز الإقدام 
على شرائه ©» لآن الظاهر أن الحر لايسترق > وقبل : لابد من تصرحه 
يأنه ملوك . 

95 -_ 

قال الآمدي وجماعة ٠‏ يستحيل ”" اتفاق أهل العصر القاني 
على أحد قولي العصر الأول » لأن الأولين قد أجج,عوا على أن المسألة 
احتهادية ٠.‏ 

والصحيح ؟ قال الإمام فخر الدن >2 وابن الحاجب ') إمكانه » 
م اختلفوا /فقال الإمام وأتباعه لق : يكون إجاعا حتحاً وسة 8 
لآنه9"» سبيل امؤمنين » وقيل : لا أثر هذا الإجماع »وهصو مذهب 


. ساقط من «أ»‎ )١( 

(؟) أي متنم شرعا لاعقد كا قال في الإحكام ١رؤ؛؟‏ . 
6) انظر « النتبى » لابن الحاجب ص/ه ؛ . 

(؟) انظر الإبهاج ؟/٠‏ ه؟ وخاية السول 560١/9‏ . 

(ه) ساقط من «أ» 8 


-565- 


١*١‏ د 


الشافمي يم قاله الفزالي في « المشول » "> وابن “بر'هان في ٠‏ الأوسط» 
وقال الماوردي » والروياني في « البحر » : إنه ظاهر مذهب الشافعي 
والجبور '' »© وقال في « البرهان» : ملل الشافمي إليه » قال : ومن 
عبارته الرشقة في ذلك « إن المذاهب لاتوت بموت أصحابها »2 وم 
يرجح ابن الحاجب شيئا . قال الذووي في كتاب الجنائز من « شرح 
مسلم 0»6© في الكلام على الصلاة بعد الدفن : إن الأصح أنه إجم_اع 
وكأنه قلد بعض الأصوليين فيه . 

إذا عات ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١-ها‏ إذا تزوج المرأة إلى مدة كشبر وسئة ونحوها > وهو 
المنمى بنكاح المتعة » قبل حد بوطئها ؟ فيه وجبان © الصحيح على 
ما قاله الرافمي والنووي : إنه لاحد » لكن ذكر في [ «الأم» في ] '4) 
كتاب اختلاف مالك والشافعي في بإب ما جاء في المئمة ما حاصل : 
الجزم بوجوب الحد '") . 

٠‏ ومنها : إذا حي الحام يصحة بيع أم الولد » فيل ينقض 
حكه » لأن الخلاف الواقع فيا بين الصحابة قد عارضه إجماع الشافمي 
وعلماء عصره على المنع ؟ فيه وجبان » لم يصرح الرافمي ولا النووي 
بتصحيح واحد > لكن ذكر في كتاب القضاء عن الرويافي أن الأصح 


. بتحقيقنا‎ ٠ انظر « الماخول » عى/.‎ )١( 

(؟) وثئقل الآمدي عن الصيرفي ٠‏ وأحمد بن حثيل ؛ وأني الحسن الأشمري وإمام 
الحرمين » والغزالي . 

(6) انظر صحيح مسلم شرح النوري 50/0 . 

(5) مابيت القوسين ساقط من و«ط» . 

(ه) انظر د الأم » للإمام الشافمي 5١5/9‏ . 


-لاهع - 


عدم النقض وأقره © ونقل عنه في كتاب أمبات الأولاد أن 
الأصحاب قالوا بالنقض . 

واعلم أن الماوردي والروياني في كتاب القضاء » قد نقلا وجبين 
فيمن كان أهلا للاجتهاد » متقدما في الملم » إذا قال : لا أعم بين 
العناء خلافا في هذه المألة » هل يثيت الرجوع بذلك أم لا؟ 

واعم أن الخلاف في أصل المسألة هو مثل الخلاف في جواز تقليد 
اميت »> والصحيح عند الأصولبين الجواز » وصححه الرافعي أيضاً في 
كتاب القضاء . 


ساألة - ع 


إذا اختلف اهل المصر على قولين ١‏ فمجوز بعد ذا_ك حصول 
الاتفاق منهم على أحد القولين» ويكون حجة © خلافا للصيرفي . 

ودليلنا » إجماعبم على خلافة الصديى بعد اختلافهم فيا ٠‏ 

وفي هذا الإجماع وجبان ©» حكاهها الماوردي والروياني في كتاب 
القضاء » أحدهما : أنه أقوى من إجماع لم يتقدمه خلاف »2 لأنه يدل 
على ظبور الحق بعد التياسه . والثاني : أنها سواء , لأن الحق مقترن 
بكل منها ٠‏ 

إذا تقرر هذا » فإن اختلفوا © ثم ماتت إحدى الطائفتين »أو 
ارتدت - والعماذ بالله تعالى ‏ فإنه يصير قول الباقين إجماعا وحمحة » 
لكونه قول كل الآمة » كذا جزم به الإمام فخر الدين وأتباعه » 


. في «ط» القولين‎ )١( 
ممع سه‎ 


وذكر أبن الحاجب هذه المألة في أثناه <© اتفاق أهل العصر الثاني 
على أحد قولي العصر الأول » وحككي عن الأكثرين أنه لا يكون 
إجماعاً » وذكر عن الآمدي نحوه أيضاً . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المألة : 

»© ما قاله المتولي في «التتمة » ما إذا مات وختُّلف ولدين‎ -١ 
فأقر أحدها بثالث », ثم مات المنكر » فهل يثيت نسبيه ؟ قمسه‎ 
. وجهان /: أصحها نعم‎ 


مساألة د 

إذا أجمعوا في شيء على حكم »2 ثم حدث في ذلك الشيء المجمع 
عليه صفة > فبل يستدل الإجماع الموجود فيه قبل الصفة عليه بعد 
الصفة أيضا 2 وإن لم يظبر فيه دليل من قياس أو غيره » يل بمجرد 
الاستصحاب »> حتى يمتنع إثيات الخلاف »2 أو يجوز الاجتهاد فيه بعد 
حدوث تلك الصفة ؟ فإن اقتضى القياس أو غيره إلحاقه با قبل الصفة 
ألحق به وإلا فلا ؟ 

اختلفوا فيه كما قاله الماوردي 2 والروني في كتاب القضاء > فذهب 
داود إلى الأول فقال : إن اختلاف الصفات لا تبيبح اختلاف الحم 
إلا بدليل قاطع . 

وذهب الشافمي » وجمهور العلماء إلى الثاني . 

ومثال ذلك : انمقاد الإجماع على بطلان التيمم برؤية الماه قبسل 
الصلاة » فإذا رآه فها > قبل يكون ذلك الإجماع دلي على البطلان 
في تلك الحالة » أم لابد من دليل آخر ؟ ولهذا اختلفوا في البطلان » 
وصححوا الصحة . 


, في«هط» إيقاء‎ )١( 
8698 


لتب (نرع 


الفلمّاس 


مسألة م 


منهب الشافمي كا قال في « المحصول» إنه يجوز القياس في 
الحدود » والكفارات ؛ والتقديرات » والرخصس 2 إذا وحدات شرائط 
القياس فيا »© ويعير أيضاً عن الرايم بلخالف للقواعد . 

وقالت الحنفية : لا يحوز في الأربعة . 

فأما الرخص فقد رأيت في « البويطي » الجزم بالمنع فها فقال : 
د ولا يعدى بالرخص20© مواضعها » » ذكر ذلك في أوائل0© الكتاب» 
شل كتاب الطهارة بدون ورقة . 

إذا عامت ذلك ؛ نمن فروع قاعدة الرخص : 

ذ- جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النحاسات © وقسه 
وجبان , أصحما : الجواز » ما'عدا الخر الصرفه © وأصل الخلان 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر العّرآنبين لما قدموا المدينة فمرضوا فها أن 
يخرجوا إلى إبل الني يقي في البادية ويشريرا من أليانها وأبوالها » 


. في «ط» و «أ» الرخصة‎ )١( 
. في «ط»هر «أ» أول‎ )5( 


اناك 


ا لان 


فشربوا وصحوا7© » وشريهم للأبوال رخصة جوز لأجل التداوي عند 
القائلين بالنجاسة » وهم جمهور أصحاينا . 

؟- ومنها : إذا صلى صلاة في شدة الخذوف » نفشى في أثناما » 
أو استدير القبة للحاجة إلها » لم تبطل صلاته » لوروه النص يذلك 
فلو ضرب ضربات متوالية » أو ركب وحصل من ركوبه فعل كثير » 
فقيل : تبطل »© لأن النص ورد في هذىن فلا يقاس عليما غيرهها ولأن الأصل 
في العمل الكثير ه-_و اليطلان ©» والصحيح عدمه قياساً على ما ورد . 

+« ومنها : أنه [ عليه الصلاة والسلام ]'"' أرخص لضباعة ©© 
في اشتراطها في الإحرام بالحج أن تتحلل به_ذر المرض *؛' © فاختلف 
الأصحاب في باق الأعنار كدّفاد النفقة » وموت اليعير .» وضلال 
الطريق على وجبين » أصحها : جواز اشتراط التحلل بها قياساً 
على المرض . 

؛ - ومنها : إذا قلنا بالقدى '*' الذي اختارء/النذووي » وهصو 





)١(‏ الحديث : رواه البخاري في الوضوء 15 * والزكاة م » و » م1»؛ والمفازي م 
والديات 0؟ ء والحدود :١ ٠‏ والطب 52؟ ء وأبو داود في الحدود ++ +غ » والترمذي في 
! الأطعمة ه 6م ١‏ والطبارة ؟, ٠‏ والنسائي في تخرم الدم « » وابن ماجه في الطب +.ه؟ 
والحدود هع ومسل في القسامة وه ووء وأحمد في المسند م/+١٠‏ + ١1١‏ وترتيب 
السند 5/١‏ ؟ . 

(؟) مايين القرسين ساقط من «أ» , 

(؟) هي ضياعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم » تزوحها المقداد بن محرو © 
ولا أحاديث منها هذا الحديث» روى هنها الأعرجرعررة بن الزيير (الاستيعاب ا إاام١)‏ 

(؛:) ححديث ضباعة : رواء البخاري ومسل » وأبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي » 
وابن ماحه » وأحمد وانظر ترئيب المسلد ١46/١١‏ . 

(ه) في «ط» بالتقدم , 
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جواز صوم(2© أيام التشريق للتمئع » فهل يتمدى إلى كل صوم له 
سبب »© أم لا » لآن الرخصة وردت في المتمتع خاصة ؟ فمه وجبان » 
أصحما : الثاني . 

ه- ومنها : إذا فرعنا على جواز الصوم عن المست © لوروه"' 

الحديث الصحيح » وإن كانت القاعدة امتناع النمابة في الأفمال 
البدنية » فإن الصحيح أن ذلك لا يتعدى إلى الصلاة والاعتكاف . 

5 ومنيها :أن قطم نبات الحرم لا يحوز » ويستثنى منه الإذخر » 
لأنم يسقفون به بيوتهم > ويقد ا به القين » وهو الحداد > ودللله 
أن العباس قال : « يا رسول الله » إلا الإذخر » فإنه لقينهم وببوتهم » 
فقال البي علخ : إلا الإذخر » 0) فلو احتيج إلى قطمه للدواء » 
فوجبان »> أصحها كا قاله الرافمي : أنه يحوز » قياس على حاجة 
الإذخر وأولى » لآنا أم منا » والثاني : المنم » لآأن التتص ل برد 
إلا باستثناء الإذخر © وههنا أمران مبهان : 

أحدهم| ه أن الوجبين في جواز القطع حكاهما الإمام في « النهاية » 
عن « شرح التلخيص »2*2 للشيخ أبي على © © فقلره به الغزالي » 





. في ه«ط» صيام‎ )١( 

(؟) في «ط» وورره. 

(؟) في «ط» ويقيد . 

'(9) الحديث : رواء البخاري في العم .و+ والجنائز +0 والصيد .+ » ٠ ٠.‏ والببوع 
مك رورمل فيالجع هع ءلاوعء 4 » وأبو داود في المناسك 50 ' والنسائي 
في احج ٠١٠١ - ٠‏ ؛ وآين ماجه في المناسك .١س‏ ؛ وأحمصد في المسند ١/م؟‏ » 
9ه 2 ١5ا”,‏ 

) لابن القاص. 

(1) مرت ترجمته في ص 7١‏ . 

- 46ت 


والرافمي 420 والنووي » قم إني راجمت كلام أبي علي في الشرح 
المذكور فم أر ذلك مطابقاً لما فيه » بل جزم يوار القطم » وحمكى 
التردد في وجوب الجمزاء"'' > وقد ذكرت لفظه في كتابنا 
« الميمات ©» فراجمه . 

الأمر الثاني : أن هذا الخلاف المذكور في قطعه للدواء يحري فيا 
لو قطعه لاحاجة التي يقطع لها الإذغر 2 كتسقيف البيبوت ونحوه » 
كذا قاله الغزالي في « اليسيط » و « الوسيط » ومقتضاه رجحان الجواز » 
وقد تبعه عليه صاحب «الحاوي الصغير » فجوز القطع للحاحة مطلقا » 
ول نخصه بالدواء »وقل من تمرض لمسألة » وهل يتوقف الآخذ لاحاجة 
على وجود () السدب » أو يجوز قطمه وتحصيل عنده ليستميل عفد 
وجود سليه » لا سما إذا كان غريناً ؟ . 

واعام أنه يستثتى أيضا ما يتغذى به كالرجلة'“! المسمى في الحجاز 
بالبقلة » ونحو ذلك »2 لآنه في معنى الزرع ٠‏ كذا دكره المحب الطبري 
قاضي مكة في شرحه «للتنبيه » . 

-٠‏ ومنها : أنه عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا » وهو 
بيع الرطب والعنب مثلها تمراً أو زبيبا بشروطه المعروفة وذلك 
للحاجة إليه » فاختلف في تعمدي ذلك إلى غيرهها من الؤار على قولين » 
أصحها : المنم . 





)1( في «ط» لاراقعي . 

6 في «ط» و «أ» الجواز . 

ع( في «ط» وجوب . 

(:) في المصباح : الرجله بالكسر : البقلة الحقاء . 
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قلت : وأما المسائل الثلاثة الماقية فلنذكر © فروعبا فنقول : 
أما الحدود ؛ فكإيحاب قطع النباش قياس على السارق > والجامع 
أخذ مال الغير خفية . 
ومثال الكفارات © إيجام-ا على قاتل النفس عدا » بالقساس 
على الخطىء . 
قال الشافعي : ولآأث الحنفية أوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل 
قياس على الإفطار/بالجاع » وفي قتل الصمد خطأ قباس على قثله عنداً . 
واعتذرت الهنفية عن هذه الأمور با لا ينفعهم » فإن حقيقة 
القياس قد وجدت في هذه الأشياء . 
وأما المقدرات ؛ فقال الشاقمي ٠‏ قد قاس الحنفية فيا حتى 
ذهبوا إلى تقديراتهم في الدلو والبثر » يعني أنم-م فرقوا في سقوط 
الدواب إذا ماتت في الآبار فقالوا : في الدجاجة ينزح كذا وكذا » 
وذكروا دلاء معبنة » وفي الفأرة أقل من ذلك © وليس هذا التقدير 
عن 29 نص ولا 9) إجماع » فيكون قياس ٠‏ 
وذكر الماوردي والروياني في كتاب القضاء من « البحر » أن المقادير 
يحوز القباس فيها على الصحمح » ومثل بأقل الحيض وأكثره [ وذكر 
في « الحصول » أن العادات لا يحوز القماس فيا > ومثل با ذكرناه » 
وهو أقل الحيض وأكثره ] 4) » وظاهره الممارضة » وقد يحمل الأول 
على الحيض من حيث املة » والثاني في الأشخاص المعيلة . 
(1) في «طعالياقية الثلاثة فنذكر. 
(؟) في «ط» و «أ» على . 


زازق في دط» و «أ» أو . 
(5) مابين القوسين ساقط من «ط» . 


لاك 


دا 


ساألة -؟- 


اختلفوا أيضأ في جواز القياس في اللغات > أ إذا ثدتت تسمبة 
حل بامم لعنى مشارك بينه وبين غيره « فبل يسمى ذلك الغير بذلك 
الاسم لوجود الممنى المقتضي التسمبة > وذلك كتسمية اللائط زانياً » 
والنشّباش مارقاً () ؟ فقال في « الحصول » هنا : الحق الجواز > ونقله 
ابن جني 9) في « الاصائص » عن أكثر االغفويين 9) » قال ٠‏ وذهب 
أكثر أصحاينا » وأكثر الحنفية إلى المد.م > واختاره الآمدي 0) > 


واين الحاجب ©) »> وجزم به في « الحصول » في كتاب الأوامر والنواهي 
في آخر المسألة الثانبة © . 


(1) فليس من محل الخلاف أمماء الأعلام ؛ لأنباغير ممقولة المعنى » ولامائبتبالاستقراء 
كرفم الفاعل ونصب المفعول ؛ ولافها ثيت تعميمه بالوضع كأسماءالفاعلينراافمو لين ؛ وأمعاء 
الصفات كالعالم والقادر . 

(؟) هو الإمام عثان بن جني » أبو الفتح النحوي » من أسذى أهل الأدب وأعاهم 
بالنحو والتصريف ؛ كان يناظر المتني في شيء من النحو ٠‏ ركان يقول المتني فيه : هذا 
رجل لابعرف قدره كثشير من الناس ؛له مصنفات منها : « الخصائص » وشرحاث لديوان 
المتني » وغيرهما توفي سنة ؟ومه. 

( بغية ألوعاة ]م١‏ - معجم الأدياء ؟/1م ‏ نزهة الألباء .٠؟ ‏ شذرات 
الذهب م١‏ غ ١‏ ء العبر ممه النجوم الزاهرة ٠/46‏ وفيات الأعيان -)٠١/»‏ 
تاريخ بغداد .91١1١/١١‏ 

(9) وإلى هذا ذهب الشيرازي » وابن سر يج » وابن أبي هريرة » والاسفرابيني » 
والرازي ؛ وابن القصار » وان الّار من المالكية » والفارسي ٠‏ والمازني من أهل العربية . 

(؟) انظر « الإحكام » للآمدي ١/ه‏ . 

(ه) انظر « المنتبى » لابن الحاجب ص/ه١‏ . ا 

(1) وإلى هذا ذهب القاذي أبو بكر الباقلاني في أصح الول عنه » وابن القشيري 
وابن خويز منداد من المالكية . 

مع - 


وفائدة الخلاف في هذه المسألة © ما ذكره ٍ د المحصول » وهو 
صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخر » والسرقة » والزنى » 
شارب النبيذ » والنباش », واللائط . 

وقد ذكر الرافمي في باب حد الخر وجهين في أنه حقيقة في 
ماء العنب خاصة © أو في كل مسكر » قال : والأكثرون على الأول . 

ومن فروع ذلك أيضأ : الخلاف في إطلاق اسم الخر حقيقة 
على المسكر من و" ماه النب » وفيه وجبان »> حكاهما الروياني في 
بإب حد الخر : إن الأكثرين على أنه مجاز » وه_ذا الخلان 
شي عن ااي م في اللغات » فإن جوزاء كان حقيقة بلا شك » وإن 


م نجوزه نمجاز . 
مسألة سم 

ترتيب الحم على الوصف المئاسب بقتضي العلية على المعروف », 
أي كون الوصف علة لذلك المم كقولك : اقطع بد السارق » واقتل 
هذا القاتلن » فإن /م يكن مناسيا فالحتار عند الآمدي 9© » 
وابن الحاجب 9) أنه لا يفبدهما » واختار الببضاوي عكسه 9) » 
واستدل عليه بأرن قول القائل - : أهن العام » وأكرم الجاهل ‏ 
مستقبح » على أرن ذلك قد يحسن لمنى آخر » فدل على أنه 
لفهم التعليل . 





. انظر آثر الخلان في هذه السألاة ب « رع اشرو ل الصو لان‎ )١( 
. تحقيق الاخ الدكتور عند أديب صالح‎ 
. 305 انظر « الإحكام » للآمدي‎ () 
. ١١+ (؟) انظر « المنهى » لابن الحاجب ص‎ 
. (؛) انظر « الابهاج » لابن السبكي | +م و « نهاية السول» للإسئوي +/؟م‎ 
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لاب 


فإن كان الترتيب بالفاء ؛ أفاد العلية 2 4 سواء دخلت على الحم , 
كقوله تعال : ( والسارق" والسارقة” فاقطعوا أيده| )11 > وقول 
الراوي : « زفى ما عز فرحم »24 أو على الوصف كقول/: « لا تقربوه 
طيبا فإنه يبعث بوم القيامة ملبيا » 9) . 


إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 
لقرله. في الحديث : « إذا سمعم المؤذن » ©) [ إلا أن الأول ] 
متاكد يكره تركه 262 كذا قاله النووي في « شرح المهذب © 0»© 
تفقبا » قال : ولم أر فيه نقلآ, وأجاب الشيخ عز الدين في « الفتاوى 
الموصلية » ينحو ما أجاب به ء, قال : إلا أن الآذان المفمول في 
الصبح قبل الوقت مساو [ في ذلك ]420 لا بعده » لآن الأول راجح 
بالتقدم » والثاني بوقوعه في الوقت » وين الأول مختلف في مشروعيته » 
بخلاف الثاني » قال : وكذلك الآذان الأول يوم المعة مساو للثاني » 
)00 في «ظ» الغلية . 

)0 الائدة ممم . 

(») الحديث : أخرجه البخاري في الصيد م١‏ » ومسل في الحج ٠ ٠١+‏ وأبوداوت 
في الجنائز معع+ والنسائي في المناسك بقؤء؛ وأين ماحه في المناسك عم.+ والترمذي 
في المناسك لوق 

(4) انظر تخريج الحديث في ص م8١‏ . 

)2 في «أ» بدل هذه العبارة قوله : «إلى آخره ؛ نعم » إجاية الاذان الأول » . 

90( في «أ» تركها . 

(؛) انظر المجموع للنوري ٠ ٠١١/+‏ 

6 ساقطة من «ط» . 

د علا - 


لأن الأول فضل با ذكرتاه من التقددم © والثاني : بكونه اللشروع في 
زمن الي ملي . 

قلت : ويتجه أن يقال في أصل المسألة : إنه إن لم يصل قبل 
الأذان الثاني ؛ فتستحب الإجابة بلا خلاف »> وإن كان قد صلى » 
فبتجه تخريحه على استحباب الإعادة » وقد نقل بعضهم عن الرافمي 
الإشارة إلى شيء من هذا التخريج في كتاب سماه «١‏ الإيحاز في 
أخطار الحجاز »30 , 

*- ومنها : لو عل أنه يؤذن » ولحكن / يسمعه لبعد أو 
مم »4 قال في « شرح ألمهذب » : المتجه © أرن الإجابسة 
لا تشرع له. 

؟ - ومنها : إذا لم يسمع الترجيع فالتجه أنه يحيب فيه » لقوله 
في الحديث : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » 9) » ولم 
يقل : فقولوا مثل ما تمسمعون » كذا ذكره أيضاً في الشرح المذكور » 
وقياس استدلاله أنه لا فرق بين الترجبع وغيره » وفيه نظر . 

؛ - ومن الفروع الخالفة لهذه القاعدة » ما لو قال : لله علي 
إعتاق هذا العبد الكافر » فإنه لا يلزمه إعتاقه » يخلاف ما إذا لم 
يأت بالوصف »> وكان كافرا » فإنه يازمه » كذا ذكره القاضي الحسين 
في « فتاويه» » وجزم الرافعي بالوجوب في الصورتين » وزاد أنه 
لا يحزيه به غيره » يخلاف ما إذا كان في الذمة كقوله : إعتاق عبد 





)١(‏ لقد مرت هذه المسألة في كتاب الأوامر عند الكلام على أن الأمر هل يفيد 
التككرار أم لا ؛ انظر ص/ م7 . 
(؟) في «ط» الختار . 
(>) انظر تخريج الحديث في ص/8١‏ 
لاغ - 


كافر أو معيب فإنه يجحزيه المسلم والسلم "١‏ على الصحيح '' ؛ وقد سبق 
التعرض لشيء من ذلك في الكلام على مفبوم الصفة . 

ه - ومنها : ما ذكره الرافمي في آغر الجنايات في باب الشهادة 
على الدم » فقال : ويشترط أن يضيف الحلاك إلى فمل المشهود عليه ؛ 
فلو قال : ضريه بالسيف أو جرحه به نمات ©» أو قال : فأنجر الدم 
ومات ؟ لم بثدت به شيء » لاحتال الموت يسبب آغمر » يلاف مالو 
قال : جرحه فقتله » أو مات من جراحته » أو وأنهر دمه مات 
يسبب ذلك » فإن القتل يثبت 2 وفي معناه أن يقول : فأنهر دمه 
ومات مكانه » ونص عليه قِ و المحتصر » 2 وفي لفظ الإمام مأ بشعر 


بنزاع قمه 0 قال : وحم الشبادة بالإيضاح والإدماء سكم الشهادة 
الل . 


مساألة سا 


سلاحية كون الثشيء جوابا لسؤال/مغلية على الظن أنه جواب 
له » كقول الأعرابي : واقمت أهلي با رسول اشهء فقال : « أعتق 
رقبة » 9© هكذا ذكرء الإمام وغيره » وبنوا على ذلك أنه يكون 
من أقسام الإعاء إلى العلة إذا صح التمليل به . 


)0( في «طل» المسم التسام . 


(؟) في «ط» عل الأصح . وفي «أ» والمسلم الصحيح . 
(») الحديث : أخر جه البخاري في الصيام ٠م‏ ؛ وامة ٠ ١١‏ ومسل في الصوم ١م‏ » 
والترمذي في الصوم 4؟* ء وأي داوه في الصوم .5 م؟ ٠‏ ؟وم؟ ؛ وابن ماجه فيالصوم 
ؤبودذ رأحمد في المسند ؟/1ع؟ 5/562؟7؟. 
ع - 


إذا عليت ذلك فالمسألة فروع : 

أحدها : إذا قال له قائل : طلقت امرأتك ؟ ملتمساً منه 
إنشامم تطليقها » فقال :نعم © قأصح القولين : إنه صريح » والثاني : 
إنه كناية . ش 

فلو قال : طلقت © فقيل : إنه كقوله نعم » لما ذكرظاء.» 
وقبل : ليس بصريح (2 قطعأ » لأن نعم متعين للجواب » وقوله : 

قت ؛ مستقل بنفسه » فكأنه قال ابتداء : طلقت © واقتصر عليه 
فم يذكر الزوجة »؛ قال الرافعي : وقد سيق أنه لو اقتصر عليه ؛ 
فلا طلاق »2 كذا ذكره في الطرف السابع من أنواع التمليقات » لكن 
جرم في باب أركان الطلاق بأن الكنابة لا تلتحق بالصريح بسؤال المرأة 
الطلاق » مع أن طلقت إنما كان صريحا لأجل القدر الذي وّلء عليه 
الكلام السابق . 

وذكر الرافعي أيضا في الكلام على الكنايات أنه لو قيل له : 
ما تصنع بهذه المرأة ؟ طلقا » فقال : طلقت » أو قال لامرأته :م 
طلقي نفلك »© فقالت : طلقت »© وقع الطلاق » قال : لأنه يترتب على 
ما قبله » يخلاف ما لو قال ابتداء : طلقت ء ونوى امرأته »لا تطلق » 
لعدم الإشارة والاسم , هذا كلامه , 

الثاني : إذا قال الكافر ابتداء : أسامت © أو آمنت © ل يكن 
مسلا حى بقوله : لله » فلو قيل له : أسلم لله » أو آمن بالل » 
فقال : أسامت' » أو أمنت” » فقال الحليمي حتمل أت يكون 


. في« أ » وقيل : تصريح قطما‎ )١( 
)ب‎ 





مسلا » كذا نقله عنه الرافمي في آخغر 20 كتاب الردة وأقره . 
الثالثك : لو فمل شيا وأنكرء » فقال له قائل : إن كنت كاذياً 
فامرأتك طالقى © فقال : طالق » وقع الطلاق » فإن ادعى أنه 
' برد طلاق امرأاته 0 فقيل 4 لأنه ' بوحدد مدسة تسسة لما » 
ولا إشارة إأعا 3 كذا قاله الرافءي قي أثناء أركان الطلاىئ 6 وقردب 
من ذلك ما إذا قال الزوج ه قبلت »> ولم يقل نكاحها ولا تزويجبا» 
والصحيح فيه : عدم الصحة ٠‏ 
وذظيره من البسع » قالوا : ينعقد ويكون صصريحا » وهو في غاية الإشكال 
فإن امقدر '' إن كان كاللفوظ *' به © لزم الانعقاد في النكاح » وإن 
لم يكن كذلك ؛ لزم أن لا يككون صريحا في البيع . 
الراسع : ما ذكره الرافمي في الباب الرابع من أبواب الخلع إذا 
قالت المرأة طلقني على ألف » فإن أحاها وأعاد ذكر المال ؛ فذاك » 
وإن اقتصر على قوله : طلقتك ؛ كفى » وانصرف إلى السؤال على 
الصحيح » لما ذكرناه » وقيل : بقع رجعنيا » ولا مال © نعم ؛ إن 
قال : قصدت الابتداء دون الجواب ؛ قبل » وكان رجميا » قفإرن 
أتمه حلفةه . 
ولو قال المشتري : لم أقصد بقولي : اشتريت 2 جوايك © ففي 
د البحر » لاروياقي أن الظاهر القول أيضا © قال : ويحتمل أرن 
لا يلحق بالخلم . 


. في «أ» أواخر‎ )١( 
(؟) في «ط» و «أ» المقرر.‎ 
., في «طعر « أ » الملفوظ‎ )( 


- لاع - 


والفرق : أنه لا ينفرد بقوله : بعت /؟ وشفرد بالطلاق . 


الخامس : ذكره الروياني قي هذا الموضع أنضاً من «البجر» أن 


المرأة لو سألت يكناية فقالت : أيني بألف »> فقال : أنت طالق » 
ثم قالت المرأة : ل أنو شيا » فلا يقم الطلاق على المشبور » لأرف 
السؤال معاد في الجواب © وكأنه قال : أنت طالق على ألف » وحينئذ 
فلا يقم الطلاق ما لم يازمها الألف . 

السادسى : إذا قال ازوجته وأجنضة : إحداكا طالق » وقال : 
نويت الأجنبية » فإنه يقبل منه » فلو حضرط ء وقالت له زوحته : 
طلقني » فقال : طلقتك ©» ثم قال : أردت الأجنبية » لم يقبل » 
لقرينة تقدم السؤال © كذا نقله الرافمي عن « التهذيب » وأقره . 

السابع : إذا قالت له زوجته واسمها فاطمة : طلقي » فقال : 
طلقت فاطمة ؛ ثم قال ه نويت فاطمة أخرى » طلقت » ولا يقيل 
قوله لدلالة الحال ©» يخلاف ما لو قال ايتداء : طلقت فاطمة » ثم 
قال : نويت أخرى ٠»‏ كذا نقله الرافمي في باب أركان الطلاق عن 
« فتاوى القفال » , ثم نقل بعده باحو صفحة مأ حاصل ترجبح عدم 
الوقوع » إلا إذا أراد زوجته . 

الثامن ه لو قبل له : كلم زيدا اليوم » فقال : وال لا كلمته » 
انمقدت اليمين على الأبد > إلا أن ينوي اليوم » كذا نقله الرافمي في 
آخر الأمان عن «امبتدأ » '" للروياني » ول يمخالفه . 

التاسع : ما نقله الرافمي قبيل الرجعة عن البوشنجي © أت 


)١(‏ كذا ضصيطه ابن السبكي في « الطبقات » ولكن ابن العماد في الشذرات (؛ /؛) 
ضبطه بكسر الدال « المبتدي » . 
ملاع ل 


باب 


امرأثه أو اتمته ,الغامان » فحلف أن لايأتي حرام » ثم قبل غلاما » 
أو اسه » تحنث © لممؤم اللفظ » قال : بخلاف مالو قالت له: قى 
فمات” كذاحراما » فقال: إن فعلت حرام فأنت طالق ؛ لا يقمع 
لأن كلامه هبنا قد ترتب على كلامها » وهناك قد اختلف اللفظ »؛ فحمل 
كلامه على الابتداء 

واعم أن ماذكره البوشنحصي في الأولى من التحريم في اللمس » 
ووافقه هو والنووي عليه ؛ متجه » على ما صححه النووي من #-ريم 
النظر إلى الأمرد بغير شبوة » فإنه إذا حرم » كان تحر اللمس بطريق 
الأولى » وأما على ما قاله الرافمي والجهور من جواز النظر » فلا 
يستقم معه تحرم اللمس » لآنه كالرجل على هذا التثرير ٠‏ 

وأما المسألة الثانية التي أجايه فيها بعدم الحنث ؛ فقد أسقطها 
النوري من « الروضة » واكم الذي ذكره الرافمي فها مشككل » 
والقناس الحنث . 

العاشر : إذا قالت له زوجته : إذا قلت لك طلقني ما تقول؟ 
فقال : أقول طلقتك © لا يقم الطلاق © لأنه إخمار عما يفمل 20 في 
المستقيل » كذا قاله انرافمي في أثناء تعليق الطلاق »2 وإنما يصح التعليل 
على تقدير عودالسؤال فيه . 

الحادي عشر : إذا قال ازوجته : طلقي نفسك »> ونوى القلاث » 
فقالت : طلقت' » ونوت الثلاث © وقعت الثلاث » وإبف / تنو هي 
المده ؛ وقعت واحدة » وقبل : ثلاث . 

إذا عامت هذا »© فلو قال : طلقي نفسك ثاثا » فقالت/: طلقت” » 





. في «ط» رد أ» يفيك‎ )١( 
دوكلا‎ 


طلقت » ولم تلفظ "١‏ بالعدد ولا نوته . وقع الثلاث 27 . لأنه جواب لكلامه» 
فهو كالمعاد في الجواب » يخلاف ما إذا نوى الثلاث © ولم يتلفظ بها » 
لآن المنوي لايمكن تقدير عوده في الجواب » فان التخاطب باللفظ لا 
بالنية » كذا ذكره الرافعي » ثم حكى عن الإمام احهال أنه لايقع 


إلا وأسمدة 8 


أت -م- 

التعليل بالمظنة صحيح كتعليل +واز القصر وغيره من الرخص بالسفر 
الذي هو مظنة لامثقة ‏ هو قريب من اختلاف النحاة في حد الضرورة 
المجوزة في الشعر مايتنم في غيره . 

إذا عامت ذلك » فللمسألة فروع : 

أحدها : إذا قال لزوحته إن كنت حاملاً فأنت طالتى » وكان 
يطرها . وهي ممن تحبل »> فبل يحب التفريق إلى أن يستبرأها الزوج ؟ 
فبه وحهان © أصحما : لا » لآن الأصل عدم الحل © وقيل : نعم » 
لآن الوطء مظنة له . 

الثاني : اشقراط الشبوة في النقض مس الأجانب »© والصحيم : 
عدم الاشتراط . ٠‏ 

الثالث : قالوا : يحوز للعيد أن يصوم بغير إذن السيد في وقت 
لاضرر عليه فيه > فإن كان فيه ضرر ؛ /م يحز إلا بإذنه » لكن 
الشرر أمر مظنون » وقد يظنه العبد غير مؤثر في الخدمة مع أنه مؤثر» 
)١( 0‏ في « أ» تتلفظ . 

(؟) في « أ» وقعت ثلاث . 

4 1//- 


فم يقولوا بالمنع مطلق ثمطلا بالمظنة . 

الرابع '» : جواز رجوع الأصول © كلآباء والأمبات فما وهيته 
لفروعبم » دون الأجانب »2 لآن الأصول يقصدون مصلحة فروعبم » 
فقد يروك فق وقت أن المصلحة في الرجوع » إها لقصد التأديب » أوغير ش 
9 م عرزا حلاف الأجنني ٠‏ واخنافوا في مشر اط هذه المصلحة 

وهذه المسألة هي نظير ماإذا كان الأب أو الجد 7 للنكر » 
وقد نقل الرافعي فيه عن ابن كج وابن المر ز'بان ١‏ أنه لايميرها على 
التزوج © ثم نقل ‏ أعني الرافمي ‏ فيه احهلاً في الجواز » وقماس ولاية 
المال أن تكون كولاية النكاح في ذلك . 

الخامس ٠ه‏ أن المكره على الطلاق لوقدر على التورية » كقوله : 
طارق » بالراء ونحوه » شهل يازمه ذلك 29 ؟ على وجبين > أصحها] : لا . 

السادس : حوزوا لممتكف الخذروج إلى يدنه للأكل » ولقضاء حاحة 
الإنسان » لاستحمائه من فعل ذلك مع الطارقين هناك » فلو اعتكف 
في موضم مغلق عليه » كلمنارة مثلاً » أوكان المسحد نسه مبجوراً 
يغلقه على نفسه إذا دغل إليه ؛ فشتحه امتناع الخروج لانتفاء الممنى » 
وحتمل الجواز »© اعتياراً بالمظنة » لابآحاد الآفراد . 

)١(‏ ساقطة من «ط» و« أ». 

» هو علي بن أحمدين المرزان ؛ أبو الحسن » أحد كيار أَمة المذهب الشافمي‎ )١( 
وتفقه عليه أبو جامد الإبيفراييني » قال الشبرازي : كان فقيهاً ورعا ؛‎ ٠ تفقه على ابن القطان‎ 
. م٠ حمكي عنه أنه قال : ما أعلم لأجد علي" مظالة . توفي سنة‎ 

( طبقات الشافعية م تاريخ بيفداد 8/8 شذرات الذهب _ */5ه 
طبقات ت أبن هداية 5 4 - وفنا ت الأعسان ؟/م؛ 4 طيقات الشيرازي - المداية 
والنباية 5845/161١‏ - تبذيس الأسماء واللفان ؟/4١؟‏ ) 

)») ساقطة من «ط» و « أ» . 

8لا - 


مسألة د 


إذا تردد فرع بين مشابهة أصلين » أحدهما يشبهه في الصمورة » 
والآخر يشهه في المعنى ؛ وعبر عنه بعضهم بالمشابية في الم فلا )١‏ 
خلاف كا '" قاله الغزالي [ في « المستصفى » ] 9" أن ذلك ححة لتردده 
بين قياسين مناسبين » واذلك سمي قياس غلبة الاشتباه» واختلفرا في 
المعتبر منها » فقال الشافمي : تعتبر المثاية العذوية » وقال أبو بكسر 
ابن علية©) : تعتبر ااصورية » » ومنه إيحاب أحمد التشبد الأول 
كالثاني » وعدم إيحاب أبي حنيفة الثاني كالأول . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ ماإذاقتل عبداً وكانت قيمته تزيد على الدية > فإن القسمة 
تحب عند الشافءعي وإن زادت »© إلاقا له بسائر المملركات » وقال 
غيره : لايزاد على الدية » نظراً إلى مشابهة الحر 29 في الصورة . 

+ ومنيا: السللت” ‏ [ بسين مبملة مضمومة © ولام ساكلة » 
وناء مثناة من فوق ]© وهو حب يشبه الحنطة في الصورة » إذهو 





(١)في‏ دأعيلا. 

(؟)في «أع»فيا. 

(؟) ساقطة من «ط» . وانظر المستصفى ( 1/9م ). 

)0( هو إبراهم بن إسماعيل بن إبر اهم بن مقسم » أو أسحاق البصري ؛ المعمروف بابن 
علية » أحد اللتكلمين » كان يقول يخلق القرآن 0 له مم الشافمي مناظرأت بمصر ويغداد » 
وكان أحمد بن حشبل يذمه » وله مصنفات في الفقه » توفي بمصر سئة م +١‏ ه . 

( اريخ بغداد ٠ ١/١‏ - ميزان الاعتدال ٠١/١‏ - لان الميزان ١/غ+‏ ) 

() في «ط» و « أ» الصورة . 

(5) في «ط» الحم » رهو تصحيف ظاهر . 

(؟) مابين القوسين ساقط من الأصل » وقد أثبته من «ط» ور« أ». 

89/4 ل 


غلى لونها ونعوهتها » ويشبه الشعير في برودة الطبع » هذاهو الماقول . 
عند اللغوبين » والمعروف أيضا عند الفقباء » وعككسه بعضهم » واختلف 
أصحاينا » فقيل : إنه ملحق الحلنطة حتى يكمل به نصا بها > وقيل 
بالثعير » والصحيح أنه جنس مستقل لتعارض المعنيين . 


إذا استئيط امجتبد من النص وصفأ مناسبأ » وأراد تعدية الحم 
إلى حل آخر لأجل وجوده > فمنع الخصم علدّياّة ذلك الوصف ؛ 
0 يلتفت إلى منعه > بل بازمه القول به أو معارضته يوصف آخر يصلح 
للملية » لأن الغالب على الأحكام تعليلها » وقد وجدة ممتى مناسيا »> 
والأصل عدم غيره » فتعين ما وجدناء للعلية » وهذه القاعدة ذكروها 
في مواضع منها مفهوم الصفة » ومن فروعها : 

وما إذاقامت بيئة عند الحام بأن فلان بن فلان الفلاني قد أقر 
بكذا » فاعترف شخص بأن هذا النسب صادق عليه » وأتكر أن يكون 
هو المقر © فإنه لابرجم إليه في ذلك » بل يازمه ما أقر به » أو يثبت 

واعل أن هذه القاعدة التي ذكرها الأصوليون يشككل عليها ماقالوه 
إن الإجماع الموافق لحديث »© لاحب أن يكون ناشئا عنه » لجواز اجماع 
دليلين » وخالف أبو عيد الله البصري ١١‏ فقال : يحب ذلك > لما قلناه . 

)١1(‏ هو احسين بن علي ٠أبو‏ عبد ألله اليصري » الملقب لا 'لحمّل ٠‏ كان رأس العكزلة 
له تصانيف كثيرة على مملهييم » وكان حدفي اللذهب في الفروع ٠‏ منتشر ألصيت ٠‏ واسع 
العم ' يرجع إلى قوة عجمية في التدريس وطول النفس في الإملاء توفي سدة كفك" . 

( طبقات الشيرازي ص ١؟١‏ - تاريخ بغداد و/+؟ ‏ العسبر ؟/١1هم‏ - شذرات 
الذهب ع/2١‏ ) . 

لساءمة سه 


مسألة م 

تعليل الحم الواحد بعلتين فيه أقوال : 

أحدها : يحوز مطلقا » بدليل ما لوقتل" وارتد والعياذ بالل تعالى . 
واختاره ابن الحاجب 20 . 

والثاني + يتنم مطلقاً > لآن إسناد الحمك إلى أحدهها يقتضي صرفه 
عن الآخر © واختاره الآمدي © , 

والثالث : واختاره في «١‏ الحصول » في الكلام على الفرق » وتابعه 
عليه البيضاوي  ©2‏ يجوز في المنصوصة »2 للدليل الأول دون المسةتذيطة 
للدليل الثاني . 

قال الآمدي : ومحل الخحلاف في الواحد بالشخص » كتحريم امرأة 
بعرنها » ووجوب قتل شخص بعينه » قال : وأما الواحدبالنوع » 
كالتحريم من حيث هو ؛ فيجوز بلا خلاف . 

إذا علمت ذلك . فمن فروع المسألة // 

١‏ حماإذا أحدث أحداثاً ثم نوى حالة الوضوء رفم بعضها © وفيه 
وجوه أصحبها : يككفي © لأن الحدث نفسه كالنوم وتحوه لايرتفم » وإنما 
رتفم حمكه » وهو واحمد » وإن تعددت أسيابه » والثاني لايكفني 
مطلقاً » والثالث : إن نوى الأول » صح » وإلافلا » والرابع : عكسه 
والخامس : إن نفى غير المنوي لم يصح », وإلا فيصح . 

(1) انظر النتهى لابن الحاجب س 068 . 

() انظر الإحكام للآمدي ( +/ه١؟‏ ). 


(») انظر الإهاج ( ٠٠١+‏ ) ونماية السول ( ٠٠١+‏ ) وهذا هو اخثبار 
القاضي الماقلاني . 


-لم) - 


لامآ 


؟- ومتها : إذا صادف نذران زمانا واحداً > كا إذا قال : إن 
قدم زيد 4 فلله تعالى على أن أصوم اليوم التالي لقدومه » وإن قدم 
عمرو ؛ فلل على أن أصوم أول خميس »© فقدما معا يوم الأريماء » 
فلاحزىء صصامه عنه)ا مما »> ا نقه صاحب التتمة © بل عليه أنف 
يصوم عن أول نذر ء ويقضي يرما للنذر الثاني > ثم قال : ويحتسل 
أن يقال : لاينمقد النذر الثاني » كذا ذقله الرافمي عنه » ثم نقل في 
نظير المألة أن الثاني لاينمقد على وفى احتال الماولي » ثم أعاد وري 
المسألة قبل الببوع من زوائدء (2© » فقال : لو نذر صيام سلة معيلة ثم 
قال : إن شفى الله مريضي فلل على صوم الأثانين من هذه السئة » قال 
القاضي الحسين في « فتاويه » لاينمقد الثاني » لآن الزمان مستحق لغيره » 
وقال العمادي : ينعقد . فمازمه القضاء » قبل له : لوكان له عبد فقال 
إن شفى الله مريضي © فلله على عتقه » ثم قال : إن قدم زيد فعلي 
عتقه » قال : بلعقدان » فإن وتّما مما أقرع ينها . 

م - ومئها : إذا شرط التبايعان خيار الثلآث »© فإن الأصح أن 
ابتداءها من حين العقد » وحيتئذ فبيقى له الفسخ بعلتين » والثاني : 
يبقى من حين التفرق » فلو اشترى غائباً بالوصف » وصححناء » فإ 
الخمار يشت عند الرؤية » ويمند إلى آخر مجلس الرؤية » فلو شرط مع 
ذلك خمار الثلاث فيكون و في أولها الوحهان السابقان » فإن قللا 
مهناك امن التقد > فيكون هنا من الرؤية » وإن قلنا : من التفرقة : 
فيكون هنا من انقضاء ء خيار الرؤية » كذا ذكره الدارمي في كتابه المسمى 
« جامع الجوامع ومودع البدايع » ومن خطه نقلت . 


4 ومنها : ما قاله الدارمي أيضا في الكتاب المذكور» أنه 





) 584/6 ( انظر الروضة للامام النوري‎ )١( 
 485- 


إذا اجتمعت أنواع من الخبار » كخبار الجلس > والشرط 2 والعيب » والرؤية 
ففسخ العاقد » فينظر : أن صبرح بالفسخ تجميعها انفسخ بالجيم > و 
صرح باليعض انفسخ به ' وان اطلق فينفسخ بالميم »م لآنه ليس 
بعضها أولى من بعض » قال : وكذلك في الإجازة » إذا أجاز في 
الميع أو أطلق © فان أجاز بالبعض بقي الخيار بالباقي . 

ه - ومنها :ها ذكره الرافمي في آآخحر الباب الأول من أبواب 
الطلاق أنه إذا وطىء امرأتين » واغتسل عن الجناية » وحلف أنه 
م يغتسل عن الثانية »لم يحنث . 

6- ومنها :رما ذكره الشيخ أبو على السنجي قييل كتاب الزكاة 
من « شرح التلخيص » أن المرأة إذا كانت جنب فحاضت ثم اغتسلت » 
وكانت قد حلفت أنما [ لا ]20 تغتسل عن النابة » فالمبرة عندتا 
بالنية » فان نوت الاغتسال عنها » تكون مغتسة عنها وتحنث » وان 
نوت عن الحيض وحده . لم تحنث > لأنها لم تفتسل عن الجنابة وإرف 
كان غسلبا محزياً عنها معأ » قال : ورجم القفال الحنث 6 هذا كلامه 
وقد ظبر لك مما ذقلناه الآن عن الرافمي أنه صور مسألة الممين يحال 
اتحاد النوع » وقد يؤخذ منها التخصيص أيضاً في مسألة الشيسخ أبي 
علي . حق إذا نوى ما عدى الأولى من أفراد النوع قاصداً 7 
دصح ,2 وهو مبحه . 


ساألة -هو 


المعلول 2 هل هو مقارن لتم علته أم يتأخر عنها؟ فبه 





)١(‏ ساقط من الأصل وهو هثبت في «ط» و«أ». 
>-85م4؛ - 
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مع المشروط ٠.‏ 

إذا عات ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ ماذكره الرافمي في آخر () كتاب الظبار في الككسلام على 
التكفير بالمتق فقال : واختلف الأصحاب في أن الطلاق والعتى 
وسائر الألفاظ » هل يثيت حكمما مع الجزء الأخير من © اللفظ أم 
عقب تام أجزائه على الاتصال »2 والأكثرون على الثاني »ء وهو الذي 
ذهب إلبه الشيخ أبو. على » قال : وبنوا على هذا ما إذا قال لغيره : 
أعتق عبدك عني > فاعتقه عنه » فانه يدخل في ملك السائل ويعتق 
عليه ف وهل يدغل قِ ملكه مع آخر الافظ أو يفده ؟ يمسسى على 
ما ذكرتاه © فمل ما سيق أنه الصحبح إذا تم 9" الافظ حص_-ل الملك 
ثم العتق . 

أو ومنها 1 أذا ارتضع الصي خس رضعات 6 وحصل التحرم ف 
وانفساخ النكاح حيث بحصل , فهل يثبت ذلك مع الرضمة 9) © أو 
عقبها ؟ فمه هذا الخلاف . 


.» ساقط من «دوط‎ )١( 

(؟) في «ط»م. 

(ع) في «ط» و«اءأتم. 

(:) في «ط» و «أ» الرخصة وهو تصحيف ظاهر . 
488 س- 


لتر ناس 


في 
دَلائل اعت ففرا 


وفيبا" بابان: 
اللاوؤلكت 


1ه 
المقمول منهَا 


أله -1- 
قد سبق في اوائل الكتاب أن انختار في الأفمال قبل البعثة هو 
التوقف >2 أي لا يحم علها بإباحة ولا تحريم > وأما بهد الششورع 
مقتضى الآدلة الشرعية أن الأصل في المنافم الإبإحة » لقوله تمالى : 
( خليق ل ماني الأرض جميماً ) " > وفي المضار ‏ أي مؤا-ات 
القلوب - هو التحريم 2 لقوله عليه الصلاة والسلام : « لاضترر ولا 
ضرار في الإسلام »'" » كذا ذكره الإمام فخر الدين » والآمدي ©) 


)١(‏ في «ط» و« أ» وفيها. 

(؟) البقرة ]6 . 

(؟) الحديث أخر جه ابن ماجه في الأحكام 6 5-؟!:"م؟ وصضالك في الموطأ في 
الأقضية دج وأحمد مام 

(؛) انظر الإحكام للآمدي ( رده ) . 


يدنف 


- "6 


وأتباعها "١‏ وحكى النووي في باب الاجتهاد من « التحقيق » و «شرح 
المجذب »© ثلاثة أوجه لأصحاينا في أن أصلبا الإباحة أو التحرم '" » 
| و لاحم بالكلية » قال : وأصحما : الثالثك . 

إذا عامت ذلك ؛ فلامسألة فزوع : 

أحدها : إذا وجدنا شعراً ولم يدر هل هو من مأكول أم لا 

فيل هو نمس أو () طاهر ؟ على وجبين © أصحها في باب الأواني من 
زوائه « الروضة» 9) : هو الطبارة » قال الماوردي » والروياني :هما 
مبنيان على أن الأصل في المنافع » الإباحة أو التحريم . 

الثاني : إذا رأى شخصا . ول ددر هل هر ممن يحرم النظر إلبه 
أو لا »ك لو شك هل هو ذكر أم انثى» أو شك في أن الأنتشنى 
بحرم أو أجندية» أو أن الأجنبية حرة أو أمة ونحوه »> فيتحه تخريج 
جوازه على هذه القاعدة . 

الثالث : أن فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظمية في حياتها » 
فلو شكيكنا في أنها انفصات منها في الحياة أو بعد الموت فيتجه أن 
يقال : أن تمقن وقت انفصاها » وشك في وقت الموت ‏ كا إذا تبقن انفصاها 
عنها في وقت الظهر مثلا » وشككنا في أنها ماتت قبل الظبر أو بعده» 
فتكون طاهرة » لأن الأصل بقاء الحياة عند انفصالحا , إذ الأصل في كل 
حادث تقديره في أقرب زمن » وإن تبقن وقت مدتها وشك هل الانفصال 
قبل ذلك أو بعده قبالمكس :لا ذكرتاه يغيئه » وإن / يقبن وقت واحمد 


ء)1١١2/+‎ ( ونباية السول‎ ) ١٠١+ ( انظر الإبهاج‎ )١( 
. (؟) في « أ» التحرم أو الإباحة‎ 
(؟) في دط» ر دأ» أى.‎ 
. ) 44/9 ( (؛) انظر الروضة للإمام النوري‎ 
- -8م4‎ 


منها ؛ فيتخرج على أن الأصل الإباحة أم لاء ويؤيده أنبا كانت في حال الحساة 
حكوما عايا بالطبارة » والأصل بقاء ذلك المي » لأ شككنا في المنجس » 
وهو الموت السابق على الانفصال » والأصل عدمة . 

الرايع : إذا م يعرف حال النبر هل هو مباح أو ملوك » قبل 
يحري عليه حم الإباحة أو الملك ؟ على رجبين مفرعين على أن الأاصل 
الإباحة أو الحظر > ذكرء الماوردي في « الحاوي » . 

الخامس : الثوب المركب من الحرير وغيره إذا كان وزنها سواء. 
في حله وجهان ينبنيان على هذه القاعدة . أصحهما : الحل . 


مسألة 


استصحاب الحال حجة على الصصحييح '١'‏ 0 وقد يعبر هده يأن 
الأصل في كل مادت تقديره في أقرب زمن » وبأن الأصل قاء ما 
كان على ما كان » ولذلك فروع كثيرة مشهورة . 

أحدها : إذا وكل بتزويج أبفته » فحص.ل موت الوكل ووقوع 
النكاح » وشكككنا في السابى © قال القاضي الحسين : فيت_خرج على 
الوجبين في الأصل والظاهر , لآن الأصل عدم النكاح » والظاهر بقاء 
الحياة » قال : فملى هذا يصح في الأصح » كذا نقل الروياني في كتاب 
الاح من , ابعر ) 0 وعندي 2 أنه لا يسح أت 





)١(‏ والثائي : ليس يحجة ؛ وعليه الأحناف » وانظر أثر الخنلاف في هذه المسألة في 
« تخريج الفروع » لازتجاني ص 7+0 محقيق الدكةور ند أديب صالح . 
-14484- 


ات 


الحادث تقديره في أقرب زمن © لازم اقترافها «؟ في الزمان » وحينئذ 
يحم باليطلارن 

الثاني : انه لايصح توكيل المرأة في إيحاب النكاح © ولا في قبوله» 
ويصح توكيلها في طلاق غيرها في الأصح » والخنثى في ذلك كالمرأة » 
كذا رأيته في كتاب «الخنا » لان المسم ‏ يفتس اللام ‏ الدمشقي/ 9 
تاسذ الغزالى » وأجاب , به أيضا النووي في باب نواقض الوضوء من 
شرح الميذب » 19> فقا بعد أن قال : إنه لم ير فيه نقل , 

أقدم الوكبل المذكور على الءقد . ثم بان أنه رسجول » قفي صحته 
وجبان مبنيان على ما إذا باع مال مورثه ظانا حماته » فيان 
ميت > قاله ابن المسم » ثم قال : فإن قلنا يعدم الصحة »© فقالت 
لمرأة : وقع المقد يعد 8 » وقال الزوج : قبله » فالقول قول 
المرأة » لأن الأصل بقاء الإشكال » وقد أوضحت المسألة أيضاً في كتابنا 
المسمى « إيضاح المشكل في أحكام الختثى المشكل » . 

الثالث : إذا ادعى عينا » فشبدت له بينة بالملك في الشبر الماضي 


“مثلاآ . أو أنها كانت ملكه” فيه » أو ادعى الد 249 وأقام بينة على 


نحو ماذكراء 0 ففي قدوها قولان 0 أصحها ويه قطم يعضوم : أنها 
لاتقبل » نعم يجوز له أن يقول :كان ملكه ولا أعلم له مزيلا » ويحوز أن 


, في «طء» افتراتها‎ )١( 

(؟) هو جال الإسلام » أبو الحسن علي بن المسم السامي الدمشقي »2 الشافمي . درس 
في الغزالية » والأمينية » وكان مفتي الشام في عصره ٠‏ لزم الغزالي مدة مقامه بدمشق ٠‏ قال 
فيه الفزالي : خلفت بالشام شابا إن عاش كان له ثأن توفي سنة ممه ه. 

( المبر »١ه‏ - شذرات الذهب /؟١٠‏ ) 

(») انظر المجموع شرح المبذب للنوري ( ؟/2ه ) . 

+ ) في «ط» و « أ » الملك , 

48 سد 


يشبد بالملك في الحال استصحابا لما عرفه قبل ذلك من شيراء أو إرث © 
أو د « كذا قاله الرافمي © قال : ولو قال المدعى عليه : كارن 
ماكك أ ؛ فقيل : لابؤاخذ به »> كأ لوقامت بينة بأنه كان ملكه 
أمس 0 والأسم أنه «ؤاغذ »2 كا لوشبدت البينة أنه أقر أمس » والفرق 
على هذا بين أن بقول ؛ كان ملككه أمس »2 وبين أن تقوم المينة بذلك 
بأن الإقرار لايكون إلا عن تحقيق © والشاهد قد يخمن 9©» 2 حبتى 
لو استندت الشهادة إلى تحقمق بأن قال : هو ملكه » اشتراه مئه » 
قبلت » والخلان في هذا الفمل ينبني كا قاله الهروي ني «الإشراف» 
على أن الاستصحاب هل هو ححة أم لا؟ 

الرابع : لواتفقا على الاتفاق على الولد من يوم موت الأب» ولكن 
تنازعا في تاريخ مونه ء. فقال الولد : من سنة مثلاً » ا : 
من سنتّين » فالقول قول الينم في الأصح 2 قاله الرافمي 
آخر الوصايا . 

اخامس : لواختلف الوارث والموهوب له في أن الهبة وقمت في 
الصدمة أو في المرض » فالقول قول الموهوب له © كا قاله ابن الصلاح 
وجزم به ف « الروضة » 5 في آخر اهمة » إلا أنه عبر بالممتار » وهو 
حالف لهذه القاعدة . 

السادس : إذا أوصى هل فلاثتة » فَإنما يعطى اولدها إذا تمقنا 
وجوده في حال الوصية ٠»‏ بأن ولدقه لدون ستة أ* بر » أو لأكثر ودون 
أربع سنين » إذا م يكن لها زوج أو سيد يغشاها » فإن كان ل يعط 
لحذء القاعد: . 





. في «طه ور« أ>أر وإرث‎ )١( 

(؟) في «ط» يتغمن . 

(+) انظر الروضة للإمام الثوري ( «/وهم). 
اوغع- 


وم _ا 


السابع : تزوج بأمة » أو وطها بشيهة © ثم اشتراها . وظهبسر )١‏ 
مهأ حل حور أن يكون متقدما على الشسراء حى لاتصير به أم ولد لل 
وأن يكون متأخراً عنه » فإن الحل يعتق » وتصير الهارية أم ولد 
على المحيح لهذه القاعدة » فإن وضعت لدون ستة أشهر » أو لأكثر 
ول يطأها بعد الملك ؛ لم تصر أم ولد »وإن وطعًا بعد الملك »وولدت 
استة أشبر من سين الوطء » فبحك/بحصول العلوق في '' ملك اليمين 
وإن احتمل سيقه . 
الموكل عزل الوكيل » ول يعم هل وقع العزل بعد الاستيفاء أو قبله » 
فلاثيء على الوكيل » ا قاله الرافمي » لما ذكرتاه . 

التاسع : إذا علقت المرتدة من مرتد © ففيه وجوه 4 أصحبا على 
مانقله 9) النووي عن الجهور : أنه مرتد »2 الثاني : ونقله الراقمي 
في الشرحين عن تصحيح البغوي واقتصر عليه أنه مسلم » وأطلق في 
والمحرر ) تصيصيحه » والثالك : أنه كافر أصلى . 

فإن ارتد الأبوان بعد الملوق به فبو مسم 9) بلانزاع » ولو احتمل 
أن يكؤن"علوقه يعد الردة أو قملبا ؛ نمقتشى تقدير الحادث في أقرب 
زمان أن يكون على الأقوال » ويدل عليه كلامهم في الوصية للحمل . 

العاثير : ذكر الرافمي في آخر الياب الثاني من أبواب الطلاق » 
أنه إذا طلق العبد زوجته طلقتين م وأعتقه سيده » فإن وقع الى 


. في «ط» فظبر‎ )١( 
. (؟ )في «ط» من‎ 
. (؟) في «ط» قاله‎ 
(؛) في «ط» به فم.‎ 
- 8غ‎ 


أولا ؛ فه رجعتها وتجديد » ذكاحها » وإن طلق أولاً ؛ فلا تمل إلا 
محلل , فلو أشكل السايق © واعترف الزوجان بالإشكال ؛ لم يحل إلا 
محلل عند الأكثرين . 

إذا عالت هذا كله ؛ فلو اختلفا في السابق فبنظر » إن اتفقا على 
وقت الطلاق كيوم الجءة مثلآ » وقال : عتقت يوم الخيس فلي الرجعة 
وقالت : بل يوم السبت © فالقول قولها » للقاعدة 20 التي ذكرآها ©» 
وإن اتفقا أن المتق يدم الممة » وقال : طلقت يوم السبت » فقالت : 
بل يوم الس ؛ فالقول قوله لما ذكرناه » وإن 0 يفقه ا على رقت 
أحدههما » بل قال : طلقتك يمد 9© المتق » وقالت : بل قبل » 
واقتصر عليه » فالقرل قوله » لاتعليل السابق أيض] > وعلل الرافهي 
بأنه أعرف بوقت الطلاق . 

ولقائل أن يقول : م لا نظروا ها هنا إلى السابق في الدعوى كما 
قالوا بسه فم إذا اتفقا على الرجعة وانقضاء المدة © واختلفغا في 
السابى منها . 

الحادي عشر : لووجدنا رأس امال في يد الأسثلكم إليه , فقال 
المسم : أقبضتكه بعد التفرق » فيكون بطل » وقال الآخر : يل 
قله » فإن أقام أحدهها بينة فلا إشكال > وإن أقام كل. منها بينة على 
مابدعيه ؛ فقد حكى الرافمي في باب السدّم عن ابن سريج من غير 
اعتراض عليه أن بينة السلكم إلله أولى ©» وهذا فيه خروج عن 
القاعدة التي ذكرةها » وسبيه تصديق مدعي الصحة على املعمروف © 
وأيضا فلآن مع بينة التقدم زيادة عم » وسكت الرافمي عما إذا م 


. في «ط» هذه القاعدة‎ )١( 
, (؟) في« أ »قبل‎ 
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تككن بينة بالكلية » ويتجه تخريخه أيضاً على الخلاف في دغوى الضحة 
والفساد , م أشيرة إليه . 

الثاني عشر : إذا أقر يجميع مافي يدء » [أو ينسب إليهء 
فتنازعا في بعض مافي يد./]١'‏ هل كان موجودا حال الإقرار أم لا ؟ 
فالقول قول المقر 6 كا قاله الرافمي في آخر الاقرار. 

ولوقال : ليس في يدي إلا ألف » والباقي لزيد » فإنه يقبل 
أيضا » وبه جزم في «١‏ المطلب ٠»‏ 

ولو مات المقر » فقال وارثه : م تكن العين موجودة 2 أفتى القافي 
حسين بأن القول قول المقرله » وقال البغوي : عندي لاتسمع الدعوى 
بأنه كان في الدار © لآنه غير مقصود »> بل يدعي أن الميت أقر له بها 
والقول قول الوارث مع ينه أنه لايعلم إقرار المورث به » والذي قاله 
ضعيف »2 لآن الإقرار به )١‏ صحيح ٠‏ وأفتى ابن الصلاح يأن القرل قول 
الوارث © قال : لكن لايكفي الحلف على عدم الاستحقاق » ببسل 
يحلف على عدم الملم بوجود ذلك » أو على أنه داخل في الإقرار » 
ونحر ذلك . 

الثالث عشر : لو اختلف الزوجان بعد الفرقة » فقالت المسرأة 
قذفتني بعد الطلاق © فلا لعان » وقال الزوج : بل قبله » فالقول قول 
الزوج كا جزم به الرافعي » وكأن سيبه أن الآصل عدم الحد » وأيضا 
فلأن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء 


وهكذا إذا عرف له جنون سابق وقذفه قاذف »> فادعى أنه قذفه 





(؟) ساقطة من «ط» 6 
وغ - 


في حال جنونه » فالقول قول القاذف © لما ذكرتء . 

الرابع عشر : إذا فوض الطلاق إلى زوجته فاتفقا على التطليق » 
لكن قال الزوج : إنه تأخر عن الفور 2( وأنكرتت"' م( صدق” الزوج» 
لما ذكرناء » وعلله أيضا الرافمي بأن الأصل بقاء النكاح . 

الخامس عثر : لو كان متزوساً برقمقة أو كافرة 6 فات الزوج ل 
واتفقت ورثته .معبا © على إسلامها » أو عتقها » لكن قالوا : إن 
دلك بعد عسوت الزوج ل وقالت المرأة : بل قمله 0 فإن المصدق .هو 
الورثة » يأ قال الرافمي في الدعاوى . 

ومثله لو نشزت وعادت »2 ثم اختلفا » هل كان نوما أو بومين » 
قاله الرافعي . 

السادس عشر : إذا ادعى بهيمة » أو شجرة » وأقام علا بينة فإننأ 
لايستحق الثمرة والاتاج الحاصلين قبل إقامة الدينة » لأن البينة وإن كانت ١‏ 
لاتوجب ثدوت الملك ؛ بل تظبره بحيث يكون الملك سايقاً على إقامتها 
إلا أنه لايشترط السبق بزمن طويل » ويكتفى بلحظة لطيفة في صدق 
الشبود 6 ولايقدر ما لاذرورة إليه ٠.‏ وقمل : سشحق ذلك ٠.‏ 
نعم ؛ يستحق الحل الموجود في أصح الوجبين » تيما للأم »2 كا 
يدخل في العقود » ومقتضى هذا الأصل أن من اشترى شيا فادعاه مدع 
وأخذه منه يحجة مطلقة » لابرجع على بائعه بالثمن © لاحهال انتقال 
الملك 7 المثتري إلى المدعي » وقد ذهب إليه القاضي الحسين » لكن 
الذي أطبق عليه الأصحاب ث.وت الرجوع » بل لوباع المشتري » أو وهب 
وانتزع المال من ااتبب أو المشترى منه » كان للمشتري الأول الرجوع 





)0( ساقطة من «ط» و « أع». 
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أنضاً » قال الرافمي : وسيب ذلك الحاجة إلبه في عبدة/العقود » 
لآن الأصل أن لامءامة بين المشتري والمدعى » ولا انتقال مله » 
فيستدام الملك المشبود به إلى ماقمل الشراء . 

السابع عشر : إذا شك هل وقع الرضاع المؤثر في التحرم في مدة 
الحولين أو بمدها »> فلاتحريم في الأصح © لما ذكرتاء . 

الثامن عثير : إذا شك هل أحرم بالحج قبل أشبره أو بعدهاء 
كان محرما بالحج > كذا نقله في البيان عن الصيمري ول يخالفه » وعلله 
بمة هذه المسائل » وعبر عنها يقوله : لأنه على يقين من هذا الزمان 
وفي شك مما تقدمه »ومن هذه العلة تعلم أن صورة المسألة فيا إذا تيقن 
دغول أشهبر الحج » فإن شك هل دغلت أم لا » انمقد عمرة . 

التاسع عشير : إذا قدء ملفوفاً » فادعى أنه كان مبتا » وقال 
الول : يل كان حيا » فأصح القواين كا قاله الرافمي في كتاب الجنالات : 
تصديق الول . 

العشرون : لو اختلفت المتمايمانت في وقت الفسخ > فقال أحدهها : 
فسخت في وقت الفسخ ؛ وقال صاحيه : بعد مضي الوقت ؟ قال الدارمي 
في كتابه « جامع الجوامع ومودع البدايم » إن ابن المراز'يان حكى عن 
صاحمه أبى الحسين بن القطان '' أن فيه الأأوجه الأريعة التي في الرجعية 
أحمدها : يصدق الزوج » والثاني : الزوجة » والشالث : السابتقى © 





: هو أحمد بن عمد بن القطان » أبو الحسين . من أثئة الشافعية » قال الشيرازي‎ )١( 
وهو آخر من عرفئاه من أصحاب ألي العباس بن سريج » ودرس يبغداد » وأخذ عنه الفقه‎ 
. العاداء » له مصنفات » توفي سئة قسع وخمسين وثلاماثة‎ 

( طبقات الشيرازي ؟و - تاريخ بغداد غ/ه 5م - طبقات ابن هداية الله 0 - 
شذرات الذهب + ؟ - وفيات الأعيان ١ه‏ ) 


- 


والزوحة على وقت أنقضاء المدة » قال : فنقول هبنا : حلاف الفاسخ 
أو صاحبه ؛ أو السابق بالدعوى أو يحلف الفاسخ على وقت فسخه » 
وصاحبه على مشي الخبار » إلا أن العدة إن كانت بالجل أو الأقراء ؛ 
فهو إلى المرأة » لأنها أعرف بذلك » وأما الأشبر فها مشتركان فيا » 
بل الزوج أولى بذلك » لأن أول العدة من الطلاق » وهو إلمهء وأما 
هنا فالفسخ إلى ٠‏ الفاسخ > فبو 29 أعرف به > وأما مضي الخبار 
فأوله بالعقد » وتها مشت ركان يي معرفثه ©» وحمنلد فمدتمل قٍِ مسألتنا 
و-حبان 4 أحدم|ا 0 تصديق الفاسخ. 0 لآنه أعرف بفسحبه 0 ويارن 
الأصل بقاء وفت الخيار 0 والثانى : تصديق صاحبة 3 أن الأصل 
دقاء العقد اذتهى كلام الدارمي »؛ ومن خطه نقلت . 

وقال الرافمي في خمار المجلس : لواتفقا على التفرق » وةال أحدهها 
فسخت قبله » وأنكر الآخر » فالقول قول المنكر مع يبنه على الصحيح 
والثانى : تصدق مدعى الفسخ ل لآنه أعم يتصرفه 0 هدا كلامه ف ويدخل 
فبه صورتان » إنكاراً أصل الفسخ » وإنكار تقدمه . 

الحادي والعشرون : قال البائع : بمتتك الشحرة بعد التأبير » فالثمرة 
لي » وقال المشتري : بل قبله » فبي لي » فالقول قول المائع » كذا ذكره 
5 زوائد « الروضة » '" قبيل السم . 


الثاني والعشرون : إذا قالت المرأة طلقنى على ألف »© فطلقها » 





)١(‏ في «ط» من. 

(١)في‏ «وطع وهو . 

(؟) انظر « الروضة » للإمام الذرري (ز #إحده ). 
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6ه 


ثم اختلفا » فقال الزوج : طلقتك عقب سؤالك » وقالت المرأة 
بل بعده » بحيث لايمد جوايا/له » فالقول ونا > لما ذكرناه » وقد 
ذكرها في « التذبيه » ٠١‏ في آخر الخلم يافظ فيه تعقد وإلباس . 

الثالث والعشرون : إذا استأجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسسن» فإ نالإجارة 
لاتصح في المدة الواقعة بمد الملوغ > كذا قاله الرفعي في الباب الثالثمن أبواب 
الإجارة »وهو مشكل » لآن الأصل بقاه الحجر > والمتجة أن يقال : إن 
استمر الحجر عليه يمد البلوغ لأجل سفبهء صح » وكذا إن جيل حاله » 
لاذكرته من الأصل » وإن بلغ رشداً تيينا البطلان » ويلزم على ماقاله 
الرافعي أنه لوغاب المبي عن وله مدة يبلغ فيا بالسن ٠‏ م يكن له 
التصرف في ماله » ولا إخراج زكاته » بل يدولى الحام ذلك حك الغيبة 
نعم ذكر الجر جاني في «الشافعي »أنا إذا قلنا إن اختيار الولي للصبي يكون 
بعد الملوغ » قبل المخاطب بذلك هو الولي » أو الحام ؟ فيه وجمان 2 
والقائل بأنه الأب يازمه أن يقول في مسألتنا بصحة الإجارة . رمي 
مايتفرع على دلك . : 


امالك 
(١)انظر‏ د التثميه » للامام الشيرازي ص “ا١٠٠1.‏ 
(؟) في «ط» في آخر كتاب الخلع . 
-8وع- 


قول الصحابي حجة فيا ليس فيه للاجتهاد بجال» كذا نص 
عليه الشافمي في اختلاف الحديث فقال : « روي عن على - رضي 
الله عنه - أنه صلى (2© في ليلة ست ركمات © في كل ركعة ست 
سجدات » وقال ٠‏ لو ثبت ذلك عن على - رفى الله عنه ‏ لقلت 
يه » فإنه لا بجال للقداس فيه » فالظاهر أنه فمله توقيفا » هذا كلامه » 
ومنه ذقلت » وجزم به أيضاً في « الحصول » في باب الأخسار 0 
في الكلام على كدفية ألفاظ الصحابي فتفطن له » ورأيته مجزوماً به 
لابن الصباغ في كتاب الأمان من كتابه المسمى ب « الكامل » بالكاف 
لا الشين » وهو كثاب في الخلاف بيننا وبين أبي حشيفة . ٠‏ 

وأما قوله في الأمور” المجتهبد فما : فلا يكون حجة على 
أحد من الصحابة المجتهدين بالاتفاق » كا قاله الآم.ي 9) . وابن 





. في «ط» أنه قال صلى‎ )١( 

)؟) في « أ» في الأصول . 

(؟) انظر الإحكم للآمدي ( .)١0/6‏ 
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الحاحب 4 © وهل يكون على غيرهم حى عب علهم العمل مده 0 
فنه ثلاثة مذاهب © أصحبا عند الإمام » والآمدي » وأتباعه) 9© 
أنه ليس بمحة 9) » والثاني » أنه حجة,) »© والثالث : إن خالب 
القماس كان ححة © وإلا فلا ©» 

وإذا قلنا بأنه حجة © فبل يخص به عموم كتاب أو سنة ؟فيه 
خلاف لأصحاب الثافمي » كاه الماوردي في ١‏ الحاوي ©» » فلو 
اختلفوا ؛ أخذنا يقول الآ كثرين » فإن استووا أغذنا يقول من معه 
أحد الخلفاء الآريعة » فإن لم يكن »> رجعنا إلى الترجيح »> قاله 
« المأوردي » في أول «الحاري » 0© ٠‏ 

وإذا قلنا : إنه ليس عحجة > فبل وز المحتهد تقليده ؟ فيه 
ثلاثة أقوال للشافى . الجديد : أنه لا يجوز مطاتا » والثاني : يحوز » 
والثالث : وهو قديم » إن انتثشر حاز »> وإلا فلا . 

)0( انظر النتّهى لابن الحاجب ص ع١١.‏ 

(؟) انظر الإبهاج بشرح النماج لان السيكي ( +/1؟١‏ ) وناية السول للإسنوي 
(عإدعد). 

(») وهذاهو مذهب الأشاعرة » والمتزلة » وأحمد ين حثيل ف إحدى الروايتين 
عله » والكرخي 2 والدبوسي من الختفمة » وهو اختيار إمام الحرمين 2 والغزالي 3 والرازي 
وأتباعه 2( والأمدي 4 وابن الماجحب 6 وغسيرهم 2 زاد الغزالي في المسخصفى ) لمشيل ( 
فقال : ه لايكون قوله ححة ولو كان لاال فيه للاجتهاد » , 

(؛) وهذا هو مذهب أكثر الحنفية . 

)٠(‏ انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في كناب «تخريج الفروع على الأصول» للزغاني 
تحقيق الد كور عر أديب صالح ٠.‏ 


(5) « الحاري » للهارردي ( ق/ ٠١-أ)‏ مخطوط في مكتبتها عن نسغخة دار 
الكتب المصرية . 


اا وه 8 مه 


وما ذكرته في هاتين 20 الل-ألتين ‏ أعنى الحجة والتقليد » قد 
صرح ده الغزالي فِ 0 المستصفى اضف 5 والآمدي ف 00 الاحكام لا, 
وغيرهما » وأفردوا لكل حم مسألة ٠‏ وذكر في «الحصول» نحر/ذلك 
أيضاً » فتوهم صاحب « الحاصل» خلاف ذلك » وخلط مسألة يمسألة “وتابعه 
عليه البيضاوي في « اانواج» فحصل الغلط م أوضحته في« شرح المنهاج (4). 

وقد نص الشافعي في مواضع من «الأم » على أنه حجة »> وعلى 
هذا حوز تقلمده ©» فلنذكر يعضها » ويحصل في ضنه ذكر فروع 
القاعدة أيضا نبا : 

5 ف كتاب الحك ف قتال الثشسر كين 92 » فقال ما نصه : 
« وكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا ققلء »© اتباعا لأبي بكر 
برحمه "' الله »> ثم قال : وإنا قلنا هذا اتباع) لا قياساً » . 

؟- ومنها : في كتاب اختلاف أبي حشيفة وابن أبي ليلى '" ء 
في باب الغصب فقال : « إن عثان قمى فما إذا شرط البراءة من 
العيوب في الحيوان أن دبرأ » قال : وهو الذي تذهب إليه 2 وإعا 
ذهبنا إلى هذا تقليداً » هذا افظه 4 ثم صرح بأن الأمم*؛ في القياس 
عدم العراءة ٠.‏ 

. في «ط» هنين‎ )١( 

(؟) انظر المستصفى للغزالي ( 0/١‏ ؟؟ ) . 

(؟) انظر الإحكام للآمدي ( ١١١/6‏ ) . 

؛) انظر ماية السول للإستوي ١‏ م/؟١‏ ). 
6 


) 
(ه) انظر الأم للإمام الشافمي ( 1007/6 ) . 
)5 في «طه و «أ» رحمه, 
(؟) انظر الأم للإمام الشافمي ( 4.9 ) . 
)(ه) في «ط» الحم 

أ و هسه 


:اما 


م« ومتها : في الكتاب المذكرر أيض) ما نصه'" : « وإذا 
أصاب9؟ الرجل بمكة حماما من حمامما فعليه شاة » اقداءالممر > وءمان» 
وان عياس » وابن حمر > وغيرهم » انتهى . 

وللأصحاب وجبان في أن" إيحاب الشاة هل هو لماثئلة في الف 
السبوت 2 أو لتوقيف بلغهم عن الني مقع ؟ . 

- ومنها : عق أمهات الأولاد ؛ وهو مذكور بعد باب جماع 
تفريق أهل السبمان ما نصه « ولا محوز إلا ما قلنا فها ‏ أي أم 
الولد - وهو تقليد لعمر بن الخطاب © هذه عبارته . 

وذكر في «البويطي » أيضاً ما يدل على أنه حجة فقال في باب 
الدلالة : « لا يحل تفسير المتشايه إلا بسنة عن رسول الله ملي » 
أو خبر عن أصحابه » وقال بعد ذلك : « أو عن أحد من أصحابه 
أو إجماع الماماء » انتهى . 

وفروع المسألة كثيرة » منها المسائل التي ذكرتها عن الشافعي لأجل 
بيان مذهيه في أصل المسألة . 


)١(‏ انظر الأم للإمام الشافمي ( «/ه ١‏ ) وفيه : وإذا أصاب الرجل بمكة حاماً 
من حمامها فعلمه شاة » اتباعا لعمرءر عؤان»ءوابن عياس » رابن عمر » ونافع ينعبد الحارث » 
وعاصم بن عمرو » وابن المسيب » وغيرهم » رضوان الل تعالى علهم أحمسين »2 وقد زعم 
الذي قال فيه قيمة أنه لايخالف واحدآ من أصحاب رمول الله صلى الله عليه وسم * رقد 
خالف أربعة في حمام مكة؟ ! » 1ه. 

(؟) في جيم النسخ « صاب » وااأئيت من « الأم » . 

6 ساقطة من «ط» . 


سا لا و م سم 


اتا (لت وس 
ف 
اسل و سلس 
لتحادل وَالرَج 
ظ مجم 


8 
-١- مساألة‎ 

الأمارتان : أي الدليلان الظنيان يحوز تعارضهما في نفس 
انجتهد بالاتفاق : 

وأما تعادلم) في نفس الأمر »© تمامه جماعة ؛ لعدم فائدتم ما » 
وذهب الجرور كا حكاه عنهم في «المحصول» إلى الجواز » وكذلك 
حكاه أيضأ الآمدي ' » وابن الحاجب '"' واشتاراه وعلى 9) هذا » 
فقبل : يتخير الجتهد بينها »> وجزم به الإمام فخر الدين » والبيضاوي7*» 
في الكلام على تعارض النصين » وقيل '*' : يتساقطان وبرجع الحتهد 
إلى البراءة الأصلية . 

وإذا قلنا بالتخيير » فوقع للقاضي © فحم بأحدها مرة»/ يز 
له أن يحم بالأخرى مرة أخرى . 


. )١7١/)( انظر « الاحكام » للآمدي‎ )١0( 

(؟) انظر « المنتهى » لابن الحاجب (ص/١ )1١‏ . 

(ع) في «ط» على, 

)) انظر « الإبباج بشر جالمتهاج »( + ؟١)م‏ ونهايةالسول » للاسنوي ١/١‏ ) 
(ه) في الأصل و «ط» وقد ء والمثيت من «أ» . 


ع © ١‏ © مس 


واختار الإمام في الأمارتين طريقة ثلثة فقال : إن كانتا على 
حكين متنافمين افمل 2١‏ واحد كإباحة وحرمة > فهو جائز عقا » 
ممتنع شرعاً . 

وإن كانتا على حر واحد في فعلين متئافيين © فهو جائز وواقع» 
ومقتضاه التخمير . 

والدليل على الوقوع : تخير المالك لائتين 4 من 'الإبل بين أربع 

4ب حقاق أو خمس بنات/لبون . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

وما إذا تحير المجتهد في القبلة » فإنه يصلي إلى أي جبة شاء » 
فلو اختار جبة © ثم أراد الانتقال إلى غيرها ٠‏ فقتضى هذه القاعده 
أنه لا يحوز » شواء كان في هذه الصلاة أم 9) في غيرها ؛ ومثله 
إذا خيرناه بين التهدن في الحم . 


مسألة 


إذا تعارض دليلان © فالعمل بها ولو من وجه أولى من 
إسقاط أحدهما بالكلية » لأرن الأصل في كل واحد متها هنتو 0 
الاعمال من فروع المسألة : (١‏ 0 

وها إذا أوصى بعين لزيد > ثم م أوصض بها لعمرو >6 فاله حيح 
الاخصوص التشردك انا ؛ لاحيال إرادته » وقبل : يكون رجوعاً ©» 


)1( في «ط» كقمل ١‏ - 
0( في «ط» لما بين » . هو تصحيف ظاهر ٠‏ وفي «أ» بمائتين . 
5) في«أك» أو. 


- 05م- 





وهذا بخلاف ما لو قال : الذي أوصيت به ازيد [ قد أوصيت به 
أعمرو 6 أو قال : أوصيت لك بالعيد الذي أوصبت به أزيد ار 
فإنه رحجوع على الصحيح ؛ لأئه هناك جوز أن ن يمكون قل اميم ي الوصية 
الأولى » فا ستصحيناها بقدر الإمكان م( وهنا خلافه ٠.‏ 

» - ومنها : إذا قأمتث بشة على أن جمبسع الدار لزيد » وقامت 
أخرى على أن جميعها لعمرو » وكانت في يدها » أو م تكن في بد 


وأحمن مها 6 فإنها تقسم بدنها ٠‏ 


مساألة م 

إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه » وهما اللذان يجتمعان 
. في صورة » وينفرد كل منهما عن الآخر في صورة » كالحبوان والأبيض » 
فطلب الترجيح بينا > لأنه ليس تقديم خصوص أحدههما على عموم الآخر » 
بأولى من العكس » فإن الخصوص يقتضي الرجحان » وقد ثيت هبنا لكل 
واحد منهما خصوص بالنسبة إلى الآخر » فيكون لكل منهها رجحان على 
اللآخر » كذا جزم به في الحصول وغيره . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة ٠‏ 

١‏ - تفضيل فعل النافلة في المست على المسحد الحرام » فإن قوله علمهالصلاة 
والسلام : «صلاة في مسجدي هذا تمدل ألف صلاة فيا عداه إلا السجد 
الحرام » '' . يقتضي تفضيل فعلبا فيه على البيت » لعموم قوله فيا عداه . 





, ساقط من «أ»‎ )١( 

0( الحديث : رواه مسلٍ في الحج م.ه .ذه » والترمذي في الصلاة م؟م »2 
والنسائي في الساجد ؛ »لاء والحج ؟؟٠‏ : والموطأ في القيلة ه » وأحمد في المسند ١/5‏ 
ب ا 20050 رالبغاري فالصلاة١‏ " باب فضلالصلاةفي مسجدمكة والمديئة. 


سل /أا د 6 سه 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « أفضل صلاة امرء في بيته إلا المكتوبة » 200 
يققضي تفضيل فعلبا فيه على المدجد الحرام ومسجد المديئة » والمنقول عندة 
فبه هو الثاني » وقد جزم به النووي في « التحقيق » و « شرح المهذب »229 
وغيرهما . وسيبه : أن حكة اختيار الببت هو اليعدعنالرياء المؤدي إلى إحباط 
الآجر بالكلية . وأما حمكة المسجدين فبي الشرف المقتضي ازيادة الفضيلة على 
ماعداهها مع اشتراك الكل في الصحة وحصول الثواب . ْ 

؟ - ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام «٠‏ من نام عن صلاة أو 
نسها فليصلبا إذا ذكرهاء» 0؟ فإن بينه وبين تبه عليه الصلاة والسلام 
في الأوقات المكروهة ©) عموم وخصوصا من وجه © لآن ابر الأول 
عام في الأوقات » خاص ببمض الصلوات وهي المقضية . والثافي عام 
في الصلاة » مخصوص) ببعض الأرقات ©» وهو وقت الكراهة » فيصار 
إلى الترجيح ؛ ومذهينا الأخذ ,الأول »© لأنه عليه الصلاة والسلام قضى 


)١(‏ الحديث : أخرجه اليخاري في الأذان ١م ٠‏ والاعتصام + ٠»‏ والترمذي في 
المواقيت دوع ومالك في الموطأ في الجاعة ع وأحمد في المسلد وبعما 2 ادا 6ك5لا- 
ومسلقي صلاة المسافرين ه؟ ‏ باب استحبابي صلاة الثافلة في بيته رمم ١١؟‏ . 

(5) في «ط» المذهب ؛ وهو تحجريف . 

(8) الحديث رواه البخاري في المواقيت «0؟ » ومسل في المساجد و.+ - ؛4١ا1+-‏ 
ورج 2 أبس داود في الصلاة همع » والترمذي في الصلاة ٠ ١4 - ١١9‏ والنسائي في 
المواقست +*ه - 6ه » واين ماجه في الصلاة ححد بهد - موود والموطا في الصلاة 
هم »؛ السفر ١*؟‏ » والدارمي في الصلاة 5م , وأجد مر ١٠5-ه/؟؟‏ . 

(5) حديث النوي عن الصلاة يعد الصبح حق تطلع الشمس ويبعد العصر حدق تغرب 
وواه البخاري ومسل » والترمذي » والنسائي ؛ وأبو داود » وابن ماجه و والنبي عن الصلاة 
فيهها وعند الزوال أخرجه أبو داود +7 ١؛‏ ء والترمذي . وانظرأحاديث النهي عن الصلاة 
في الأوقات المكروهة في نيل الأرطار (+/19) . 


ار 60 سس 


سنة الظبر بعد فمل المصر وقال : « شغلني عنها وقد عند القيس'١',‏ 
وأيضاً لما في الميادرة إلى القضاء من الاحتماط والمسارعة إلى براءة الذعة. 

“ - ومنها ه عدم كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة يمكة شرفها 
الله تعالى ؛ فإن قوله عليه الصلاة والسلام : « يابني عبد مناف من 
ولي مذكم أمر هذا الببت فلا عنمن أحد] طاف أو صلى أية ساعة شاء 
من ليل أو نجارع» 00 مع نهيه عن الصلاة في الأوقات المككروهمة ‏ 
متعارضان من وجه © فقدموا خصوص مكة »© ولايد له أيضاً من دليل ٠‏ 


0 

النبي صلى الله عليه وسام له منصب” النبوة المقتضية لتقل 
الأحكام بالوحي عن الله تعالى » ومنصب الإمامة المقتضية للحكم 
والإذن فيا يتوقف عليه الإذن من الأثمة » كالتولية » وقيض الزكوات 
وصرفها ( ونحو دلك » فأنه إهمام الم امين 2( والقام يأمورم ؛ومئصب” 

الافتاء ا يظبر رححانه عندهة » فإنه صدك الجتهدين 1 
فإذا ورد منه تسليط على سَىء ث3 يافظ يحتمل الثلاث ذهب 
الشافمي أ1 9 لا نحمل على الثلاث '4' » بل نحم على التشريع العام, 
لأنه الغالب من أ-واله » ولآنه المنصب الآشرف »2 ولان الل عليه 
أكثر فائدة فوجب المصير إايه » إلا أن الأول أرجح من الثاني » 


. الحديث : ررآه البخاري ومسل‎ )١( 

(؟) الحديث : رواه مسلم ؛ والترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن ماجه ؛ وأبو دارد وأحمد. 
9) في «ط» إنا . 

ك2( في الأصل و دأ» الثالثك » والمشيت من «طه , 


د ة.ثهم ب 


للاتفاق عليه » مخلاف الاجتهاد » وقال أبو حن.فة : يحمل على الثاني» 
لأنه المتيقن . 

إذا عامت ذلك ؛ فلامسألة فروع : 

04 منهأ : حواز الإحياء يفير إدن الإمام 5 خلافا لأبي: حتيفة‎ -١ 
ومدرك الخلاف أن قوله عليه اللام : « من أحيا أرضاً مبتة في‎ 
. له » © - محتمل للاحتّالات السابقة‎ 

» ومنهم| : استحقاق القاتل للسلب إذا / يصرح الإمام يذلك‎ ٠ 
» 92 لقوله عليه الصلاة واللام : « من قتل قتيلآ فله ليه‎ 


3 ء‎ 00 0 ٠. 
. وخااف 4.8 أو سوميقة‎ 


مسألة -م- 


إذا تعارض م يقتضى إيعاب الشىء مع م يقتضي تجرعه فإنها 
الترك » وجزم الآمدي © بيترجيح الحرم » للاعتناء يدقع المهف_اسد» 
وذكر ان الماحب 9( ره أيضاً ق لكن ذكر الآعسدي وان الحاحب 


(1) الحديث : أخرجه البخاري في الحرث »١٠‏ وأبو داود في الامارة 9#.» ؛ 
والدارمي في السبوع م4 » والموطأ في الأقضية لق ؛وأحمد م« 

(0) الحديث : أخرجه اليشاري في الس م١اء‏ والمغازي عد » ومسل فيالجباد ١ع‏ 
وأبو داود في الجهاد 019 008» والترمذي في السير ١0+‏ » وابن ماجه ني الجهاد 
مخمى؟ والموطأ في الجباد ١٠‏ » وأحمد في المسند ل للحن الل 

)؟) انظر « الإحكام » للآمدي (6/١0١؟)‏ 

(:) انظر « المنتهى » لادن الحاجب (ص/ا؟١) ٠.‏ 

د وإه- 





أيضا أنه رجح الأمر بالفعل على النبى عنه © . 

وفي معنى مأ ذكرناه مالو دار الأمر بين ترك المستحب وفع ل 
المنوي 1 

إذا عامت ذلك ؛ فللمسألة فروع.منها : 

و إذا-اختلط موتى اين بوتى الكفار» فإنه يحب غسل 
جمبعمم » والصلاة علهم » فإن صلى عليم دقعة ؛حاز » وقصد المسامين منهم م 
وإن صلى عليهم واحدأ فواحداً جاز » وينوي الصلاة عليه إن/كان مسلماًء 
ويقول : اللهم اغفر له إن كان مسااً 5 كذا ذكره الر افعي 6( وزاد التروي 


أن الصلاة عليهم دفمة أفضل » قال : واختلاط الشبداء بغيرم » كاختلاط: 


الكقار بالمسامين > لآأرت الكفار والشهداء لاتهوز الصلاة علهم . 

؟- ومنها : إذالم يعرف أن الميت مسم أو كافر » فإنكان في 
دار الإسلام صلى عليه » لأن الفالب فيا الإملام » يخلاف' ما إذا كان 
في دار الكفر » كذا ذكره الرافمي »> ومقتضاه أنه لا فرق بين أرن 
يكون الغالب على تلك البقعة المسامون أم 9© لا غالب بالكانية » ولو 
قبل بالتفصيل ؛ لكان متحباً »> وحينئذ فإذا استويا ؛ حرمت الصلاة 
تغلياً للحرمة على الوجوب »© ولأن الصلاة على الكافر لاتفمل أصلاآ » 
وقد يترك ‏ عق المسل كالشهيد ومن مات تحت هدم وتعذر غسله وتسممه 
ثم إن قياس ما سبق أن يأتي بالشرط فيقول : أصلي عليه إن كاتف 
مساما كا سيق في الاختلاط . 








.)1١٠١/ص( انظر هذه القاعدة في الآشباه والنظائ. للسيوطي‎ )١( 
. (؟) ساقط من ط‎ 


ووه 


س١5‎ 


م- ومنها : إذا لم يعم هل الميت شبيداً أو غيره > فالاتجه وجوب 
الصلاة عليه . لان المقتضي وهو الإسلام قائم » وقد شككا في 
الممقط » والأصل عدمه » والتعليق هنا على قوله : إن كان كنذا ؛ 
يعيد © لانه م يعتمد أصلا يتمسك به » مخلاف الاختلاط » فإت 
الوجب عحقق » فيجب تعاطيه با يكن التوصل إليه 

ع ومتبا : إذا كان محدثا أو جنا وخاف على المصحف هبن 
اسة.لاء كافر عتبنه © فإته صحمله > بل لو خاف جرد الضباع فإنه يحمله 
أيضا » لما فى تركه من ضباعه عليه 

واعم أن الشيخ عز. الدين قد عبر في « القواعد » بعبارة أخرى 
فقال : الفعل الواحد إذا كان قي فعله مفسدة وف تركله هغمسدة ©» 
وأحاب عنه يأنه براعى الأخف , وجعل من ذا_ك كشف العورة 
للمداواة . 

ه-ومنها: إذا احتجم المتوشىء أو افتصد يمد أن صلى > فإنه 
ستحب له تحديد الوضوء لمخرج من خلاف أبي حنيفة » فإنه) ناقضان 
للوضوء عنده . فإن لم يكن قد صلى به شيئاً فإنه يكره له التجديد » لانه 
في «عنى الغسلة الرابعة امنهبي عنها > كذا ذكره القاضي الحسين في باب 
صلاة المسافرين من تمليقه » قال : كان ابن سسريج في هذه الهالة © 
يمس فرجه ثم يتوضاً » فدار الأمر في مسألتنا بين ترك المستحب 
اوهو الخروج من الخلاف - وبين فمل مني عنه © وهو عسل 
زائد على الثلاث . 

د ومنها : إذا شك الترضىء هل غسل مرتين أو ثلاثة » فقيل : 


)10( في «ط» و دأ» في هذه اسألد 8 


يأخذ بالأكثر » ولا يفسل أخرى »2 لأنه مرتككب لمدعة بتقدير الزيادة » 
وتارك لسنة بتقدير النقصان 2 ولككن صححوا أنه يأتي بالمشكوك فيه » 
وعلاره أنه إنها يكلون بدعة بتقدير الإتيان به مم العم بالزيادة . 


0 ومنها : أن المستحب لمن بريد الإحرام بالحج أو اله-مرة أن 
يتزين بقلم الأظفار » وحلق الشعر » ونحوها > وأنه يكرء ذلك من 
دخل عليه عشر ذي الحجة وهو بريد أن يضحي » لقرله عليه الصلاة 
والسلام/ر: « من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا 
يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيا حق يضحي > (2 رواء مل » 
والدبح » يكسر الذال : الددردة ؛ وقمل يحرم ذلك » والءلة فِ 
اانهي حصول المغفرة والتطبسير ليم0© أجز اله » وقيل : للتشبيه 
بالحرمين > فلو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من بريد الأضحمة 


م- ومتنها ه غسل اليسرى ثلاث قبل اليمنى » ثم غسل الممنى » 
فالأقرب أنه لا يستحب غسل السرى ثلاث » مراعاة لاستحيساب 
التيامن » لآن الزيادة منهي عنها © والترتيب بين الرجلين مثلآً مستحب » 


كذا قاله الشي.خ ثقي الدين بن دقيق العيد 2 في « شرح الإلسام « 


)١(‏ الحديث : أخرجه مسلم في الأضاحي ٠‏ ؛ ؛ والدارمي في الأضاحي ؟ » رأبو 
داود في الأضاحي 0 ؛ وابنماجدفي الأضاحي 9+ #١6.-+1‏ والترمذي ١١+‏ . 

فم في «ط» ردأ» مجميع . 

(؟) في «ط» و «أ» يقتضي . 

(1) هو شيخ الإملام » تقي الدين » أبو الفتح » حمد بن علي بن وهب » القشيري » 
المصري » ابن دقيق العيد ٠‏ له اليد الطولى في الفقه » والأصول » والحديث وعلومه » قال 
عنه ابن السبكي في الطبقات ؛ وم ندرك أحداً من مشاخنا يختلف في أن أبن دقيق العييد 
هو العام المسءوث على رأس السبعاثة » له مصنفات منما « الإلمام » وشرحه ء توفيسنة ؟ . بره 
( طيقات الشافعية 3" ٠‏ شذرات الذهب ماك - الدرر الكامنة 5/4 - النحسوم 
الزاهرة م/١1؟).‏ 

ا رافك 5-5 


201517 





قال : فإن غسل البسرى مرة واحدة »2 ثم غسل البمنى » ثم غسل 
المسرى ففيه نظر © ثم إن الشيخ قرر النظر بتيء فيه ضعف . 

واعام ان المسألة يتلخص منبا أربعة أقسام : 

القس.م الأول : المعروف . 

والثاني : أن يبدأ باليسرى فيغسلا ثلاث » ثم اليمنى ,ذلك » 
ففي استحداب إعادة الثلاث في اليسرى ما ذكره الشيخ من الاحال . 

الثالث : أن يغسل اليمنى مرةء.ثم اليسرى كذلك . ثم يفعل 
هكذا ثانا وثالئا » فبحتمل أن يعتد له بالثلاث في الممنى وبواحدة "' 
في السسرى » وهي المفمولة بعد تمام الثلاث في اليمين © وفي الف لمتين 
الباقيتين نظر > ويحتمل أن يعتّدة له في اليسار بالشلاث ولا يعتد 
بالأخيرتين في اليمين » لأن حكمها قد انقطم بالأخذ في طبارة اليسرى. 

والرابع : أن يفغسل أولا اليسرى مرة » ثم اليمنى مرة » ويفمل 
هكذا ثانا وثالثا فحتمل أموراً. 

أحدها : فوات سننّة التثليث فه) مما » لأن التثليث المشروع في 
السمين أن يكون قبل الثمال » وفي الثمال أن يكون يعد اليمين . 

الثاني : فواته في اليمين © خاصة » لآن محل ذلك بعد الممنى'"" 
وهو باق . 

الثالث : الاعتداد به فيها مع في هذا القسم وفي الذي قبله. 

كذا قد قبل به فيمن توضاأ مرة واحدة » ثم ترضأ ثانية كذلك » 
ثم ثالثاً كذلك » فإن الفوراني وغيره قالوا : إنه يحصل له فضل التثليث . 


. في «ط» وواحدة‎ )١( 
. (؟) كذا في جميع النسخ » ولعل الصواب فيها فواته في الشهالخاصة‎ 
. 0م( في «ط» اليمين‎ 

- ماه 


مسألة 

إذا تعارض قياسان > كل منه) يدل بالمناسبة على تقديم مصلحة 
إحداهما متعلقة بالدين © والثانية بالدفيا» فالاول مقدم » لأن تمرة 
الدينية هي السعادة الأبدية التي لا يعادلا شيء » كذا جزم به الإمام 
فخر الدين » والآمدي © » وححكى إبن الحاجب قولاً : إن المصالحة 
الدنبويه مقدمة 9©» » لآن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة » وم 
يذكر الآمدي ذلك قولاً بل ذكره سؤالاً . 

إذا عامت ذلك ؛ فللمسألة فروع» منها : 


أع- إذا احتيعتث ت الزكاة و الدين" في تركة » وضاق المال/رء نهها؟ ففمه أقوال : 


أصحما : تقدم الزكاة 2 وفاء بالقاعدة 6 وم ”تقد تقدم الزكاة في حال 
الحياة ويصرف الباقي إلى الفرماء . 

والثاني : عكده 6 »م يقدم القصاص على حد السرقة . 

والثالث : يسدّويان 78 

وهذه الأقوال تحري أيضا قِ الدين مع كل ما حب قي الدمة »6 
كالنذور والكفارات 01 وفي المسألة أمور ذكرتها في « المهمات 2 

٠‏ - ومنها : لو اجتمع الدبن والحج ؛ ف ففي المقدم منها هذه الأقوال» 
مكاها ابن الرفمة وغيره 5 

اا ومنبها : الجزبة والدين لل فمه غلان ©» والصحيح : القطع 

. انظر « الإحكام » لآمدي (6ع/م؛؟)‎ )١( 

)3( انظر « المنتهى » لابن الحاجب (ص/١؟١) ٠‏ 


50 6مس 


و 0 


بالقسوية » وقيل : محري فيها الأقوال الثلائة 2١‏ » كذا ذكرهالرافمي 
في كتاب الجزية . 

غ- ومتها : لو تلبس بالكتوبة في الدار المغصوية » فبتجه تخريحه 
على هذه القاعدة » سواء كان المالك حاضراً أو غائب] » ولا خ-فى 


وجوب الأجرة '" إذا أمرناه بالاستمرار . 


لاسس 00550 
)1( في «ط» الثلاث ,. 
(؟) في هطع الأخيرة . 


لت ب 
ف 
الامتياد والإفتاء 


مساألة -1- 


اختلفوا في جواز الاجتباد لأمة النبي صلى الله عليه وسم في 
زمنه على مذاهب ©» حكاها الآمدي 2١‏ . 


أحدها : جور مطلقاً . 
والثاني: يمنع مطلقا » لآن الاجتهاد يفيد الطن » والأخذ عنه يفيد 
المقين . 


والثالث : يجوز للغائيين من القضاة والولاة » دون الحاضرين . 
والرابع ه أن ورد فيه إذن خاص ؛ حاز » وإلا فلا . 
والخامس : أنه لا يشقرط الإذن ٠‏ بل يكفي السككوت مع الم 
بوقوعه . 
قال : واختلف القائلون بالواز فنهم من قال : وقم التعبد 
به » ومنهم من توقف فيه مطلقاً » وقمل بااتوقف قي الحاضر درر”ك 
الغائب . 





)ع( انظر « الإحكام » للآمدي (6/؟5١١)‏ . 
19م 


قال : والحمتار حوازه مطلقاً » وأن ذلك ما وقم مع حضورة 
وغبيته ظناأ لا قطعا .. 

وذكر الغزالي "2 » وأين الحاجب 9© نحوه أيضا . 

واختار الإمام جوازه مطلقا " . 

وأما الوقوع فنقل عن الأكثرين أنهم قالوا يه في حتى الغائب » 
وأنهم توقغوا قمه فق الحاضر 2 ومال إلى اخشتياره 2( وقيل : إن كان 
الغائب غير متولى من جبة الني َلثم وم يحد أصلآ من كتاب ولا 
سنة فلا يجوز له أن يتهد في حى غيره © لعدم ولايته عليه » ويجوز 
قِ حق نفسه إن كان في شيء يخاف فواته ؛ وعليه إذا قدم على رسول 
الل كل أن يسأله عنه » وليس عليه أن يقدم ليسأل © فإن كان فيا 
لا حاف فواته ؤفي '4) حواز احتهاده وحبان 8 

فان جوزنا > فبل لغيره ممن ليس من أهل الاحتاد أن يقلده ؟ 
فبه وجبان . ١‏ 

وإذا جوزنا له الاجتهاد © فحضر عندالبي صلى الله عليه وسل؛ 
م يعمل به في المستقيل . 

وما تقدم من جواز الاجتهاد من غير أصل من كتاب ولا سنة » 
بل محر د ظبور معى مناسب كُِ هو رأي بعضوم 6 وظاهر م_دمهب 
الشافمي ما قاله الماوردي مخلافه 

واعام أن الخلاف في أصل هذه المسألة قريب من اختلافيم في 


ممم ص ب ا سس م 


. )٠١١/؟( انظر « المستصفى » للإمام الغزالي‎ )١( 

(؟) انظر المنتهى » لابن الحاحب (ص/؟9١)‏ . 

(©) انظر «الإبهاج» لابنالسبككي ( ع/+١؟7)‏ « ونهاية السول للإسدوي » (+/؟؟١).‏ 
(8) في «أ» في . 


او ]أو ل 


جوار/ الاجتاد للني صل الله عليه وسل » وفبه ثلاثة أوجه لأصحابنا 
#اثها "١‏ : ما ذهب إليه الماوردي في كتاب القضاء فقال : إن كان 
المي يشاركه فيه أمته كتحرم الكلام في الصلاة » والمع بين الأختين؛ 
١‏ يكن له أن يمتد » لأنه يؤدي إلى أمر الشخص لنفسه . 

وإن 1 يشار كوم 00 فيه » تملع نوريثك القاتل 3 وكحد الشارب 
حاز . 

وقيل : حور لديا 1 صلى ال عله وسلم 1 ايف دون غيره . 

وإذا قلنا بأنه يجتهد ؛ ففي وجوبه ثلاثة أوجهدء لثما قال 
الماوردي : وهو الأصح عددي بد نمب عليه الاحهاد ف حة_وق 
الآدميين 2 لأنهم لا يصلون إلى حقوقهم إلا بذلك © ولا يحسب في 
حقوق الله تعالى » بل يجوز له » لأنه تعالى لو أراد ذلك منه لأمره 
به . 

شم إذا احتهيد » فاختلف أصحابنا على وبين م( أحدها . أنه 
اإرجع قِ ا-متهاده إلى الككتاب 2 لآنه أعلم معاني ما سعفي ممة 0. 

والثاني هو الأظهر: أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل 
من الكتاب » لأن سنته أصل . في الشسرع . 

(1) ذكر الأمدي في جواز اجتهادء عليه السلام ثلاثة مذاهب أخرى غير المذكور هنا 
عن المأوردي » الأرل : أنه كان متعيداً به وهر لأحمد وأبىيوسف 0 والثافي 0 ريكن متعبداً 
به وهو للبجائي أبي هاشم » الثالث : يجوز من غير قطع وهو للشافعي في الرسالة » وبعض 
أصحايه : وعيد الجبار » وأبي الحسين اليصري . الراييع : يجوز في أمور الحروب » دون 
الأحكام الشرعية انظر « الإحكام » ( ٠ )١4/4‏ 

3( في «ط» نشاركه , 

(9) في زنادة من «دأ» , 

ه275١‎ 


:14 ا 


وذكر الماوردي » والرواني » أوجما أخرى » وتفصيلات 6 فأضريت 


2 عه لعدم فائدته الآن . 

إذا عامت ذلك ؛ فبتفرع على المسألة : 

» جواز الاجتهاد في الفروع مم القدرة “' على النصوص‎ ١ 
ونهو ذلك من الاخذ بالظن مطلقاً مع إمكان القطع؛ وبيان ذلك‎ 
: بمسائل‎ 

الأولى : جواز الاجتهاد بين مياه تنجس بعضها وهو على شاطىء 
البحر مثلآ . 

الثانية ‏ جوازه أيضا في أوقات الصلاة مع إمكان الصبر إلى الرقين. 

الثالثة : جواز مثه في الصوم أيضاً » والأصح في الميع كا قاله 

الرافعي هو الجواز . 

الرابعة : إذا كان في ببت مظلم »2 واشتبه عليه وقت الصصلاة» 
وقدر على الخروج منه لرؤية الشمس © ففي وجويه وجهان » أصحها 
في « شرح المهذب » 9" أنه لا يحب > بل محوز الاجتهاد ٠‏ 

الخامسة ه إذا كان بيمكة في المسجد» وأمكنه الوقوف على عين9) 

الكمية بشي إلى جمتها ولمسها » فإنه لا يحوز له الاجتهاد »> 5 جزم 
به الرافمي ء على عكس المسائل السايقة . 

السادسة : قاذي الحاحجة ف الصحراء ؛ لايحوز له استقيال القلة 

ولا استدبارها » فإذا أمكنه الهلوس في يبت معد لذلك »2 فهل يحوز 


. في «طه المقدرة‎ )١( 
. (؟) انظر « المجموع » شرح المبذب (ع/70)‎ 
. مكررة في «ط»‎ )9 

1955م سم 


له تركه وقضاء الحاجة في الفضاء بالاحتهاد في القبة ؟ لم يحضرني فا 
نقل » ويظهر أنه يتخرج على نظيره من الماء » وقد يفرئق عا عللوه به 
هناك » وهو أن له غرضا صحيحاً في كثرة الالية » والانتفاع بالماء 
الآخر في المستقبل ©» وقد يقال : إن المكان المستور الذي تأمره به 
قد يشى عليه إتيانه لبعد أو غيره . 

السابمة 2 : إذا ر'وي 29 حديث لغائب عن رسول الله صلى 
عليه وسلم » فعمل به » ثم لقيه » هل يلزمه مؤاله ؟ فيه وجهان 
الأصحابنا حكاهما الماوردي © والروياني » كلاها في كتاب/ القضاء » 
أحدهما : نعم »؛ لقدرقه على المقين ٠‏ والثاني : لا »لآنه لو لزمه, 
السؤال إذا حضر ؛ لكانت المحرة تحب إذا غاب . قال الماوردي : 
والصحبح عندي أن الحديث إن دآلء على تغلدظ / يلزمه »> وإن دآل* 
على ترخيص ازمه . 

الثامنة ه إذا ظفر يحديث تعلق بالأحكام » فإن كان من المقلدين» 
م يازمه الال عنه > وإن كان من الجتم- دين لزمه سماعةه 209 
ليكون أصلا في احتهاده » ذكرهء أيضا اللاوردي 2 والروياني » قالا: 
وعلى *متسحَمُل السنة أن يرويا إذا سثل عنبا »> ولا يازمه روايته-ا 
إذا لم يسأل » إلا أن يحد الناس على خلافبا . 

التاسعة : قال الرافعي : لاحب على واضع الجديرة أن يبحث عن 
البرء عند توهمه » بل يستمر على المسح والتيمم » قال : وتوقف فيه 
الإمام . 

. ساقط من «دط»‎ )١( 


(؟) في «ط» رمى , رهو تصحيف ‏ 
زققة في الأصل ماع ؛ والمثيت من «ط» و دأ , 


3 


1:4 اب 


3 
مسالة -؟- 

لا وز للمجتهد بعد اجتباده تقليد غيره بالاتفاق » كا قساله 
الآمدي '" »2 وابن الحاجب9؟©2 . 

وفها قبله مُانية مذاهب © حكاها الآمدي » وكذا ابن الحاجب 
إلا الثامن : 

أصحبا عندهما وعند غيرهما : المنع مطلقا . 

والثاني : يجوز . 

.والثالث : أنه جائز فما خصه > دون مأ يفت 9) يه '4) . 

والرابع : الجواز فما يفوت وقته - أي ما نخصه أيضا >2 كا 
نيه عليه الآمدي © "ولا يجوز فما لا يفوت . 

والخامس : إن كات أعم جاز » وإن كاتف متساويا أو 
أودون ؟؛ قلا . 

والسادس : بحوز تقليد الصحابي يشرط أن يكون أرجح في نظره 
من غيره » وما عداء فلا محوز > وقد تقدم تقله عن الشافعي . 

والسابع ه إلحاق التابعي أيض] بالصحابي . 

والثامن - وهو الذي أسقطه ابن الحاجب - : يجوز تقليد الأعم 
بشرط تعذر الاحتهاد : 

إذا علمت ذلك ؟؛ فمن فروع المسألة : 

وما إذا خفيت أدلة القيلة على امجتهد لهسم » أو ظامة © أو 

. )١؟/)( انظر «الإحكام » للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر « الماتهى » لابن الحاجب ( س/١5١)‏ . 

مط مل أ. 

ا 85س 


تمارض أدلة © فإنه لا يقلد في أظبر القولين » بل يصلى كيف اتفق 
ويقفي » والثاني : يقلكى بلا قضاء في الأصم » ونقل الرافعي عن 
الإمام أن هذا الخلاف محل فيا إذا ضاق الوقت © أما قبله فيصير » 
ولا يقن قطعا لعدم الحاجة © قال : وفيه أسهال له . 

٠‏ ومنها إذا م تخف الأدلة عليه » ولكن ضاق الوقت عسن 
احتاده » وهناك شخص قد احتهد» فأوجه » حكاها الرافعي > أصحبا : 
أنه لا يقد » بل يصلى كيف اتفق ويميد » والثاني » يقلد » والثالث : 
يحتهد ولو خرج الوقت . 

م ومنها : الأعمى »يتهد في الأواني والثياب في أصح القولين » 
فإن عجز قلد » ولا يجوز له التقليد ابتداء » إلا أن الرافعي وغيره 
قد ذكروا في أوقات الصلاة ما يخااف المذكور في الأواني فقالوا : 
يتحرى - أي الأعمى - بين الاجتهاد والتقليد على الصحيح » وقبل : 
يتعين الاجتباد أولاً » وقد ذكرت الفرق بدتها » وكذلك بين كل منها 
وبين اام في القباة مطاة) في الكتاب المسمى « مطالم الدقائق في 
الجوامع والفوارق » قراجعه . 

4+ وما : المؤذن الثقة العارف يحوز للنصبر/اعتاده في الصحو على 
الصحيح » لأنه كالخبر عن مشاهدة » وأما في يوم الغم فوجبان » 
أقريها كا قاله الرافمي : المنم » لأنه في هذه الهالة كالجتيد » وصحح 
الذووي الجواز ٠.‏ 

وقريب من هذه الفروع أن عادم الماء #وز له على الصحيح أرن 


يرجم إلى ص بمحث عله ( ولا بازمه الطلب؛ نقسة 3 


سا اح 5ق سم 


م6 


- 
سس األة - ”8ط 

من لم يبلغ رتبه الاجتهاد > هل له التقليد ؟ فيه ثلاثة مذاهب 
حكاها في « المحصول » أصحها عنده > وعند الآمدي 60 » وغيرهها : 
يحوز » بل يجب © لقوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كتنتم 
لا تعسون )"' »2 ولآاتك اللمعاش يفوت باشتفال جميسع'" الناس 

والثاني : لا يحوز » بل يحب عليه أن يقف على الحم بطريقه » 
وإلنه ذهب المعتزلة المغدادية 8 

وثالثها قال به الجمالني -: دوز دلك في المسائل الاحتبادية 6 
كإزالة النحاسة بالخل ونحوه » دون المسائل المنصوصة » كتحر م الرما 
في الآشياء الستة » ولا فرتى في هذا الخلاف ‏ قاله ابن الحاجب9*) 
بن العاهي اللمحض وغيره . 


إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 


يٍ 


» جواز تقليد العامي في أحكام العيادات » والمعاملات » وغيرهها‎ - ١ 
. وذلك ما لا غلاف فيه عندة‎ 

” وما : إذا 1 يكن عالاً وأدلة القملة 0 ولكنه متمكن من 
تعمها » قبل يحوز له أن يقد » فيه خلاف ب,تيني على أن تعامها فرض 


. انظر « الإحكام » للآمدي (غ/وو؟)‎ )١( 

(5) الأنبياء؟ . 

9) ماقط من «ط» و «أ». 

(5) انظر « الماتمى » لابن الحاجب (ض/54١) ٠.‏ 
0-7 00 


الأول ل وقال النووي : الختار ما قاله غيره 6 أنه إن أراد سفراً ل 
ففرضص عين © اكثرة الاشتياه عليه » وإلا ففرض كفاية لأنه ألم 
ينقل عن الذي وق “ولا الصحابة فمن بعدهم أنهم ألزموا أحداً بذلك . 


قال ابن الحاجب (© إذا قلد بحتهدا في حك >2 فليس له تقليد غيره 
فيه اتفاقا » وبجوز ذلك في حلم آخر على الختار . 

إذا علمت ذلك : فمن فروع المسألة : 

١‏ عدم جواز تقلند الصحابة رضي الله عنم أجمعين - حذا 
ذكره ابن برهان في «الأوسط » » قال : لأن مذاهبهم غير مدونة 
ولا مضبوطة حق يمكن المقلل الاكتفاء مب .0 فموٌ ديه ذلك إلى الانتقال 9) ٠.‏ 

وذكر إهام الحرمين في « البرهان » نحوه فقال : أجمع المحققون 
على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحاية ‏ رضي 
الله عنهم - يل علهم أن يتبموا مذاهب الأئمة الذين سبروا فنظروا 
وبوبوا الأبواب » وذكروا أوضاع المسائل وجمعوها » وهذبوهاكوثيتوها 9) . 

وذكر ابن الصلاح أيضا ما حاصله أنه يتعين الآن تقليد الآئة الأربعة 
دون غيرم » قال : لأنها قد انتشرت »© وعلم تقيبد مطلقها » و تخصيص 
عامها وشرط فروعبا 2 خلاف مذهب غيرهم - رضي الله عنهم أجمعين ٠.‏ 

. )١١/ص( انظر « الماتىى » لابن الحاجب‎ )١( 

(5؟) في « نهاية السول » )١51/+(‏ قبل هذه العبارة قوله : تقليد الصحابة رضي الله 
عنهم ينبني على جواز الانتقال في المذاهب » كا حكي عن ابن برهان في الأرسط الخ. . 

9) في «ط» وييثوها . 

- “!م 


6 ب 


مساألة -م- 


إذا التزم مذهبأ معينأ كالطائفة الشافعية والحدفية/ ففي الرجوع 
إلى غيره من المذاهب ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب (2© »2 ثلثها : 
يجوز الرجوع فيا / يعمل به » ولا يجوز في غيره . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ - ما ذكره الرافعي في كتاب القضاء نقلآً عن الغزالي في الأصول 
من غير محالفة له فقال : إذا تولى مقلكى للضرورة فحم ذهب غير مقلده 
فإن قلنا : لا يحوز للمقشكى تقليد من شاء » بل عليه اتباع مقلده ؛ 


نقض حكه »> وإن قلنا : له تقلمد من شاء ؛ لم ينقض . 


مسألة -- 


ذكر القرافي في « شرح المحصول » أنه يشترط في جواز تقلي-د 
مذهب الغير أن لايكون موقهأ في أمر يتمع على إبطاله إمامه الأول 
الشهوة 34 فلايد أن يدلك دديه 6 و كسح اسع رأسه 3 وإلا فتكون 
صلاته باطلة عبد الإمامين ٠.‏ 

إذا عامت ذلك » تمن فروع المألة : 

إذا نكس بلاولي » تقليدا لأبي حنيفة » أو بلا شهود © تقليداً 
الك » ووطىء »> فإنه لايحد » فلو نكم بلاولي ولاشبود أيضا ؛ حدا 


كا قاله الرافمي » لأن الإمامين قد اتفقا على البطلان . 


(1) انظر «النتهى » لابن الحاجب (ص/55١1)1 ٠‏ 
لك 0 


َ 

إذا وقعت لاسجتهد حادثة » فاجتهد ذما وأفتى وعمل » ثم وقمت 
له ثانيأ » ففي وجوب إعادة الاجتباد ثلاثة أقوال صرح بها الآمدي '" 
وقال » أصحبا إن كان ذاكراً لا مضى من طرق الاجتهاد [ ل يحبء 
وإلا وحب 0 وصحح ابن الماحب لف أن تحديد الاجتهاد | لين لايجب 
وم يفصل بين الذكر وعدمه ) وجزم ف « المحصول » بالتفصيل » قال : 
وإذا تفير ©) اجتهاده فالأحسن تعريف المستفتي بذلك . لآن لايعمل 
به ©» م بحث بحثاً يقتضي عدم الوجوب مطلقاً »؛ فقال : لقائل أرن 
يقول : لا كان الغالب ظنه أن الطريق الذي سك به أولاً كان طريق 
قوياً ؛ لزم بالضرورة أن يحصل له الظن بأن تلك الفتوى حتى »؛ والعمل 
بالظن واجب . 

إذا عامت ذلك ؛ تمن فروع المسألة : 

١‏ ها إذا تنجس أحد الإناءين فاجتهد وتوضأ بما غلب على ظنه 
طبارته منها » ثم حضرت فريضة أخرى وها باقبان » فإنه يحب علمه 
الثانية إذا كان منازلاً في موضعه . وهكذا القياس في الأوقات ونحوها . 


ولو أراد قضاء الحاجة في الصحراء 6 فالقياس وجسوب الات_اد 





.) انظر «الإحكام» للآمدي :غ1‎ )١( 
.)١50/ص( (؟) انظر «النتهى » لاين الحاجب‎ 
/ . (؟) مابين القوسين ساقط من «أ»ى‎ 
. (؟5) في «ط تعين‎ 
-9؟هم-‎ 


٠؛!‏ _ا 


في القبة حتقى لايستقبلبا ولايستديرها » وإذا احتهد فالقياس وجوب 
إعادته كلما أراد ذلك , 

واعلم أن أصل المسألة قد حكى فا الرافمي وحبين » واقتضى 
كلامه تصحيح الإعادة » وزاد في « الروضة » فقال : إن كان ذاكراً لا 
مضى 4 لم بازمه قطعاً , وإن تحدد ماقد بوجب الرجوع ؛ لزمه قطما . 


ساألة م - 


قال في « الغصول » : اتفتقوا على أن العامي لايحوز له أن يستفتي/ إلا 
من غلب على ظانه (2 أنه من أهل الاجتهاد والورع © وذلك بأن 
براه منتصياً للفترى مشبد الخلق ©» ويرى إجاع المسادين على سؤاله . 

فإن أل جاعة » فاختلفت فتاوهم © فقال قوم : لاحب عليه 
البحث عن أورعوم وأعامبم © وقال آغرون : يحب عليه ذلك » 
وحينئدذ فإذا اجتهد ؛ فإن ترجح أحرهها 0 مطلة) في ظنه ؛ تعين العمل 
بقوله » وإن ترجح أحدههما في الدين وامتويا '" في العلم ؛ وجب الآخذ بقول 
الأدين » ولو اتفسكس الحال ؛ 4نهم من خيره 2 وهنهم من أوجب الأخذ 
بقول الأعم » وهو الأقرب © وإن ترجم أحدها في الدين » والآخر 
في العم » فقيل : يرجع إلى الآدين » والأقرب الرجوع إلى الأعم > 
وإن استونا مطلقاً , فقد يقال : لاحوز وقوعه )ع كم قد قبل به قي 





() في «ط» على ماظنه. 
)0 ساقط من «ط» ٠.‏ 
(+) في «ط» واستووا . 
):) ساقط من «هط» ر «أ» . 
حا م هسه 


استواء الأمارتين ؛ وقد يقال يجوازه » وحينثذ فإذا وقم ذلك يخير» 
انتهى كلام « المحصول » . 

ورجح ابن الحاجب )'١'‏ حواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل . 

وما ادعاه الإمام من الاتفاق على المنم من استفتاء المجبول ؛ ليس 
كذلك » ففيه خلاف حكاه الفزالي 9 » والآمدي © وابن الحاجب'؟. 

إذا عامت ذلك كله ؛ فقد اختلف أصحابنا في الفروع » فقال 
الرافعي في الاحتهاد في القبلة : إنه إذا اختلف عليه اجتهاد مجتهدين 
فإنه يقك من شاء منها على الأصم » وفيل : يحب تقليد الأوثق والأعلء 
ورجحه الرافعي في «الشرح الصغير» فقال : إنه الآشبه » وقسل : 
يصلى مرتين إلى الجهتين » وقد أطلق الرافمي السألة » وذكر في 
« الروضة » في كتاب القضاء ما حاصله : إنه إذا علم ابتداء أن أسدها 
أعلم وأوثق وم يحتج في ذلك إلى بحث ؛ وجب عليه تقارده . 


مساألة داك 
ليس كل بحتهد في العقليات مصيبأ ؛ بل الحق فيا واحد »2 مين 
أصابه أصاب © ومن أخطأه أخطأ وأثم بالإجماع » م قاله الآمدي" . 
وأما انجتهد في المسائل الفرعية ؛.ففيه خلاف ينبني على أن كل صورة 
هل لها حم ممين أم لا ؟ 





)1( انظر « الماتبى » لابن الحجاحب (ص مكلا). 
)0( انظر « المستصفى » الإمام الغزالي (؟/ه ؟١١)‏ . 
0 انظر « الإحكام » للآمدي )٠٠٠١/64(‏ . 
)0 انظر « المنتهى » لابن الهاجب ( ص .)١5‏ 
() انظر « الإحكام » الآمدي (64/4٠).ونسب‏ إلى العنبري أنه يقول بالتصويب 
وانظر ماعلتناء على هذه المسألة في تحقيقنا لفشخول (ص|١ه‏ ؛) . 
امام ب 


14 اب 


وقد لخس الإمام فخر الدين هذا الخلاف فقال : اخ'. الماما 
في الواقعة التي لانص. فيها على قولين : 

أحدهما : ويه قال الأشعري 4 والقاصي 6 وجت#بجور المتكلمين » أنه 
ليس لله تعالى قبل الاجتهاد حكم معين » بل حكه تعالى فبها تابع لظن 
الجتهد > وهؤلاء مم القائلون يأن كل بحتهد مصسب واختلف هؤلاء فقال 
بعضهم : لابد أن يوجد في الواقعة مالو حك الله تعالى فها محم ل يحم إلا 
يه » وهذا هو القول بالأشبه > وقال يعضبم : لايشترط ذلك 

والقول الثاني : أن له تعالى في كل واقعه حكم] معيذ ؛ 2 وعلى 
هذا فثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ وهو فول طاك**ة من الفقباء وأ. كلمين - : حصل الحم من 
غير دلالة ولا أمارة 0 بل هو كدفين يمثر علمه الطااب اتفامًا » من 
وعمده فله أحران 4 ومن أشطأه ؤي أجر . 

والقول الثانى : عليه أمارة ‏ أي دليل ظي/ر والقائلون به اختلفوا 
الخطىء فيه معذوراً ماجوراً 2 وهو قول جمبور الفقباء 2 وينسب إلى 
الثافمي وأبي حشسفة . 

وقال بعضهم : إنه مأمور بطليه أولاً » فإن أخطأ وغلب على ظنه 
شيء آخر ؛ تغير التكليف » وصار مأموراً بالعمل يمقتضى ظنه . 

والقول الثالث ؛ أن عليه دلبل قطعيا © والقائلون به اتفقرا على 
أن الحتهد مأمور بطليه . لكن اختلفوا فقال الجهور : الخطىء فيه 


مهد 


لايائم » ولاينقض قضاؤه > وقال بشر المريسي 27 بالتأئم » والأمي؛ 9) 
بالقض . 

والذي نذهب إليه أن لله تعالى في كل واقعة حكما معبناً » عليه 
دليل ظني © وأن الخطىء فيه معذور » وأن القاضي لابنقض قضاؤه . 

هذا حاصل كلام د المحصول » وقال المبضاوي في « المنباج »20 : إنه 
الدي نص عليه الشافعي . 

إذا عاست ذلك ؛ فللمسألة فروع مها: 

١-إذا‏ اجتهد في القبلة وصلى © ثم يقن الخطأ » ففي القضاء أقوال : 

أصحما : أنه تحب . 

والثاني إلا. 

وااثالث : إن تيقن الصواب أيضاً وجب » واإلا فلاء فإن/ يتيقن 
الخطأ بل تغير استهاده ؛ 0 بازمه القضاء » حتى لوصلى أربع ركمات إلى 
أربع جبات فلا قضاء أيض) 4 , 





)1 هر بشر بن غياث بن أبي كرعة » عبد الرحمن ن المريسي © أبو عبد الرحمن » 
فقيه مهتزلي » عارف بالفلسفة » وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء » أخذ الفقه عن 
أي يوسف : وقيل : كاث أبوه هودياً توفي سنة 7١4‏ , 

( وفيات ت الأعيارن 01/١‏ ؟ - تاريخ يغداد عإده ‏ ميزان الاعتدال ١0/١‏ - 
ل اليذان ؟/5؟- اللباب +/4؟١‏ - النحوم الزاهرة ؟ه»؟؟ - المير ١/م0م‏ - 

ت الذهب 0/6 ) . 

2 هو عبد الرحمن بن كيسان » أبو بكر الأصم » المعتزلي » صاحب المقفالات في 

الأصول ؛ ذكره عبد الجبار الهمداني في طبقاتهم » وقال . كانمن أنصح الناس » وأورعهم 
وأفقبهم » وله تفسير عجيب » ومنئلامذته إبراهم ابن إسماعيل بزعلية(لسان الميزان + 0غ ) 
(؟) انظرد الإيهاج » لابن السبتكي (©/0١)ر‏ «نهايةالسول»للاستوي وم ملاوع 

(4؛) ماقط من «ط» . 

-77# هد 


؟-ومنها : إذا صلى خلف من توضأ تركا للنمة » أو الترتيب » 
أو التسمبة في الفاتحة » ونحو ذلك » وفيه () وجوان © أصحها : 
وحجوب الإعادة . 

ومئها : جواز استخلاف الشافعي للسنفي ونحوه من الخالفين » 
وكلام الشافمي يدل على المنع » والمعروف في المذهب خلافه » وحينئد فبحكم 
النائب بمقتضى مذهبه » كذا نقله الرافمي عن الروياني وأقره . 

ومنها : إذا رفم إلى الشافمي .مثلآً حم من قاض آغر لايرافق 
اعتقاده ؛ إلا أنه لابرى نقضه » بل برى أن غيره أصوب منه » فل 
له تنفمذه ؟ فمه وجبان : 

أحدهها : ونقله ابن كج عن نص الشافعي » أنه يعرض عله © 
ولايرى تنفيذه 9) »© لآنه إعانة على ما يعتقد أنه خطأ . 

وأصحها كا قاله السرخسي ؛ وبه أجاب ابن القاص : أنه ينفذه » 
وعليه العمل » ل لوحم بنفسه © ثم تغير اجتهاده تغيراً لايقتضي 
النقض »2 ثم ترافع إليه غرماء الواقعة التي 5-5 فها فإنه 9) عضي 
حكمه الأول وإن أدى استهاده إلى أن غيره أصوب © كذا ذكدره 
الرافمي في كتاب القضاء » والله تعالى أعلم . 

قال المولف - رضي الله عنه : فرغت من تحريره سنة تار 9) 
وستين وسمعائة سوى أشياء ألهةتها بعد ذلك © نفم الله بها مصنفه > 
وكاتيه » وقارئه والناظر فيه » وجميم المسامين © . 

«2 «2 «2 


, في «ط» ففيه‎ )١( 

(؟) الذي في الأصل « وينفذه » والمثبت من «ط» و «أ» . 

[في6 ساقط من الأصل » والمثيت من «ط» و «أ» . 

(:) في «ط» ثاني . 

(ه) في هامش الاصل قوله : بلغ مقابلة بالأصل المنقول منه . 
-5©ه- 


الم لها رس 


مر ٌالأحادمه التَُبَوية 


فصر الأمتلام 


فهمرس الموضوعَات 


وده 


-١‏ فه الأحادم هب الشْموتة 
أ 


1 - إذا بلغ الماء قلتين 1 من .ابم 
> -إذا سممتم المؤذن دين 
؟ -إذا وقم الذباب ان 
؟ -إذا ولغ الكلب يفف 
د - أرخص في صوم أيام التشريق أغرض 
< -- أرخص في العرايا بف 
لا -- أرخص لضماعة 15 
# -- أغيظ رجل عند الله تعالى لض 
4 - أعتق رشضة ع4 
١:‏ -أفضل صلاة المرء | ليك 
١‏ -أفطر الحاجم ل 
١‏ - أقتل الأسودين كل 
١‏ - إلا الإذخر ْ 4 
١‏ أمرت أن أسحد 55" 
١‏ -أمرت أن أقاتل ١‏ 
+-1 - أمر العرنيين 4 
/1 ع أمسك أربماً نضض 
+1--آمنت يكتابك الذي أزلت / 
١1‏ - انظر إلين فق 
ات > إني إذن أصوم ف 
1- إن أخنع اسم عند الله لقن 
لكت - أها إهاب ويم 4 


71 © ا 


بي يعد من ذكرت عيده 


56> - تنزهو من الدول 


جنب -- الثيب أحتق بنفسما 

دخ - 
حي -- خلق الله الماء 

د اس - 
تت سسازيد على السبعين 

ش- 
> 5 م شغلونا عن الصلاة الوسطى 
51 - شغلني عنها وقد 

د هن - 
؟ 9 - صلاة في مسحدي 

ض - 


4 -- ضربة للوحه والكفين 
سخ © هس 


ه2>ي> 


حص 


دحا 
فنا 


4٠ 
5٠ 


ردنا 


باه" 


ع ”7 - عرفة يرم تعرفون بن 
ف 

5 3-2 فإذا كان نوم صيام 0 ١5‏ 

ب -- في أربعين شا ام 
-ق- 

ع80- قشى بالشاهد والممين ايفن 

١7‏ --قواوا اللبم صل ذف 
دك 

-م --كان إذا كرر كلاما” ١/١‏ 
2لا 

]5 -لا تبيعوا الذهب بالذهب اليل 

© م- لا تقريوه طيما 52 

> لا تكح المرأة ممم 

75لا ضرر ولا صرار /امم 4 

6-لا طلاق في إغلاق ا 

١‏ عجسلا نكاح إلا كن 

4 م - لا دقل الل صلاة 25" 

م سكلون فم الصائم ١65‏ 


74م - 


لخج- من أحما أرضا ثلأاه 

“ هع من بدل دينه شْ 4 

01 من حفظ أربعين حديثاً ١ه‏ 

> دمن صام اليوم الذي يشك فيه يفن 

© ع من كان له دبح زه 

؟ 8ح من قتل قتيملا مزه 

2 ع س من نام عن صلاة اهاركمده 

5 6 

1 5 - نهى عن بيع الغرر عض 

“غا 0 حاتهى عن يسع اللحم خض 

اح نهى عن تقلم الأظفار رف 

ن ‏ نهى عن صوم يوم النحر ش ف 
هي 

1-7 هلا أغذتم إهابها 45 
-قي- 

51 - وقت المغرب 7 

>- - وليستنج بثلاثئة أحجار بال 
كيي- 

1) - ! بني عبد مناف 8ه 

مه معشسر الشباب ”> 


؟- فهيسالام- عتلام 


وقد اقتصرت فيه على الإشارة إلى أول صفحة 
ورد فيها ذكر العام وترجمته فيه 


أ 


الآمدي - علي بن أبي علي 

إبر اهم بن إسمميل بن مقسم 
إبراهم بن جابر 

إبراهم بن السري الزجاج 

إبراهم بن عبد الله بن ألي الدم 
إبراهم بن علي بن يرسف الشيرازي 
إبراهم بن حمد بن إبراهم بن موران ...- أبو إسحاق الاسفرايني 
الأهبري > عمد بن عبد الله بن عرد 
أحد بن أبي أحمد بن لأقاص 
أحد بن إدرس القرافي 

أجمد بن الحسين الكلاعي 

أحمد بن عيد الله بن جمد الطبري 
أحمد بن حمر بن صريج 

أجمد بن محمد بن الرفعة 

أحد بن حمد بن عبد الله 

أحجد بن محمد بن القطاك 


- عم ب 


غ3 
22 
كن 
١4‏ 
اين 
كلا 
4 
كل 


ان 
1 
/اه ١‏ 


نكن 


”,> 
ون 
”3 
01 


أحمد بن جمد بن القاسم 

أحمد بن موسى بن يونس الأربيلي 
الآربيلي - أحد بن «هومى 
الأرموي -حمد بن عيد الرحم 
اين الاستاد دعر بن جمد 

أبو إسحق اليصري - إيراهم بن إسمعيل بن مقسم 
إسمميل بن حجن بن مد الروياني 
إمععيل بن حماد الجوهري 

إممصل بن عبد الواحد الموشنجي 
إسمعيل بن جمد بن على الحضرمي 
إسمميل بن يحيى المزتي 

الأشعري - على بن إسعميل 

الأصم - عبد الرحمن بن كيسان 
الأصفبانى ب ممد بن عحمود 
الأصبحي > مالك بن أنس 


الياقلاني - مد بن الطيب 
بشر بن غياث المريسي 
البغوي - الحسين بن مسعود 
ابن بنت الشافمي - أحمد بن حمد بن عمد الله 
اليد نحي ع الحسن بن عمد الله 
البو شنجي ح إسمميل بن عمد الواحد 
الو سحي - خمد بن إبراهم 
البويطي - يرسف بن يحيى 
البيضاوي ح عبد الله بن عمر 
مهم 


؟ ١‏ 
ان 


١ك‎ 


17 


١١+ 
كرف‎ 
عام‎ 


فد 
فيل 


وفك 
5 
م١‏ 


56 
3م 
لا 
1 


7 
م 


ونا 


ا 
الا 


- نكا - 


التبريزي ح ممد بن مظفر 


-2- 
الجماني - عمد بن عبد الوهاب 
الجرجاني > أحمد بن حمد 
الجرمي - صالح بن إسحق 
ابن جني - عناكنف 
الجوهري - إسمعيل بن حماد 
الجويني - عبد الله بن يوسف ( أب جمد ) 
الجويني - عبد املك ( إمام الحرمين) 
-- 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
الحسن بن اليسين بن أبي هريرة 
الحسن بن عبد الله البندنيجي 
أبو الحسن بن حمد بن أحمند 
أبو الحسين البصري - عمد بن على 


الحسين بن الحسن بن عمد بن حلم ( الحليمي ) 


الحسين بن شعيب بن محمد السنجي 

الحسين بن صالح بن خيران 

الحسين بن علي أبو عبد الله البسري 
اوه 


١6: 
م١‎ 


184 
15م 
لا 
ل 
"1 
تغرف 
كا 
55 


2 
"14 
0 

7 
ل‎ 
18 
١7 

7 
رفظ 
4 


الحسين بن علي بن زيد 
المسين بن محمد بن عمد الله 
الحسين بن مسعود البغوي 
الحمضرمى - إمعميل سن هال بن على 
حمد بن خمد الخطابي 
أبو حنيفة ‏ النمان بن ثبت 
أبو سان - عمد بن بوسف 
الخوارزمي ح مود بن همد 
7 كه ليا 
الداري - عبد العزيز بن عبد الله 
الدارمي - همد بن عبد الواحد 
داود بن علي بن خلف الظاهري 
الدقاى - عمد بن عمد بن جعفر 
ان دقيق المبد - محمد ن على 
ابن أبي الدم > إيراهم بن عبد الله 
ديد 
الرازي - همد بن عمر 
عه 


"4١ 
١6 
54 
ليجل‎ 
ضف‎ 
1١11 
ليان‎ 


ب 
0 


١غه‎ 


ان 
وق 
* 17 


54 
هم 


وض 
55١‏ 


آ/ا 


الرافمي - عبد الكرم 

ابن الرفعة - أحمد بن عمد 

الروياني < إسمميل بن أحمد 

الرواني . عبد الواحد بن [سمميل 
-ن- 

الزبير بن أحمد بن سليان 

الزبيري -.. الزبير بن أحمد 

الزجاج .-- إبراهم بن السري 

الزعشري - مود بن عمر 


سس سه 


السرخسي ... عبد الرحمن بن أحمد 
ابن سريج ب أحمد بن عمر 
سعند بن مسعدة الجاشمي 
. السامي د علي بن المسم 
السنجي 558 الحسين بن سعيب 
السهر وردي > عمد القاهر سن عيد الل 


بي 


سس م 
الشائي > عمد بن أحجمد 


الشيرازي ح إبراهم بن علي ( أبو إسحق ) 


ص - 
صالح بن إسحق الجرمي 


-ه6غ© - 


رذن 
لفن 
اذه 
قدل 


16 


>33 


١4 


كلا 


"31 


ابن الصياغ ح عيد السيد بن محمد 
ابن الصلاح ج عمان بن عند الر من 
الصمد لاني عمد بن داود 
الصيرفي عمد دن عيد الله 


الصيمري خ- عبد الواحد بن الحسين 


٠. 


صصص 
ضياءة بنت الزبير بنت عبد المطلب 


ص 
طاهر بن عيد الله الطبري 
عبد الر من بن إنر أهم بن الف ركاح 
عيد الرحمن بن أحد السر خسي 
علد الرحمن بن كيسان 
عبد الرحمن بن مأمون المتولي 
عبد الرحمن بن حمد بن أحمد 
ش عند ال رحمن بن محمد القيرواني 
عبد ال رحمن بن مهدي 
عبد السلام بن جمد الجبائي ( أبو هاشم ) 
عبد العزيز دن عند السلام 
عبد العزيز بن عيد الله الدار كي 
عبد القاهر الجمرجاني 
-8085- 


لاه 


اسن 


مه 
00 
ا 
مان 
1 
للق 
4 


ه: 
49 
5م 
59 
14" 


عمد القاهر بن طاهر البغدادى 


341 
عيد القأهر بن عند الله السبروردي ا 
أبو عبد الله البصري - الحسين بن علي 
عبد الله بن عمر البيضاوي 0 
عمد ألله بن مد بن التامساني ١م‏ 
عبد الله بن مسعود ١:١‏ 
عرد الله بن بوسف الجويني 774 
عبد السيد بن حمد بن الصماغ ٠‏ ”7 
عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني جه 
عبد الكريم بن حمد ( أبو القاسم الرافمي ) 5-5 
عبد الملك بن عند الله الجويني 1 
عبد الواحد بن الحسين الصممري 3 
عبد الواحد بن إسمعيل الروياني م 
عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلي 47 
عئان بن جني 4 
عمان بن عمد الر حمن هه 
عهان بن عمر الأسنائي (ابن الحاجب ) 14 
العز بن عمد السلام ح عبد العزيز كم 
ابن عصفور - علي بن مومن 
علي بن أبي علي الآمدي 7 
علي بن أحمد بن المرزبان 34 
علي بن إسمعيل بن أبي بشر ١١‏ 


أبو على الثقفي - مهد بن عد الوهاب 
أبو على للجبائي ت عمد بن عبد الوهاب 
-/819ه6 مه 


أبو علي الطبري - الحسين بن علي 
أبو علي الفارسي ح الحسن بن أجد 
علي بن عمد بن دب الماوردي 
علي بن المسم 

على بن مثؤمن دن عصفور 

الممرافي - تحيى بن سام 

عمر بن مد بن الاستاد 

عياض بن موسى - القاضي عياض 
عيسى بن أبان 

الغز لي - عمد بن جمد 

غيلان بن سفهة 


فى 


الفراء -ت نحمسى بن زياد 
ابن الف ركام ح عيد ال حمن بن إبر اهم 
ابن فوران - عبد الرحمن بن مد بن أحمد 
قّ 
القامي أبر الطيب الطبري - طاهر بن عبد الله 
القاضي حسين بن سمد بن أحمد 
القاضي عياض بن موسى 
القافي - مد بن الطيب. 
ابن القاص 22 أحمد بن أبي أجد 
أبو القاسم الكرخي > متنصور بن حمر 
قثم بن خسية 
القرافي - أجد بن إدريس 
-058- 


وف 
14 
لل 


؟ه؟ 
545 
انض 
؟ه. 


افيف 


"5 


رذن 
ىه 
584 
56 


7 
مل 


القزويني - عبد الغفار بن عبد الكريم 
ابن القطان ت أحمد بن مد 
قطرب - حمد بن المستنير 
القيرواني - عبد الرحمن بن جمد 

كُِ 
ابن كج - بوسف بن أحد 
الككرابيسي - الحسين بن علي 
الكلاعي - أحمد بن الحسين 
الكلوذاني - محفوظ بن أحمد 


مم 
ابن مالك ح جمد بن عبد الله 
الماوردي ح علي بن عمد 
المبرد عد مد بن يزيد 
المتولي - عبد الرحمن بن مأمون 
الحاشمي حت سعبك بن مسعده 
يمل بن جمسمع الأرسوفي 
حب الدين الطبري - أحمد بن عبد الله 
محفوظ بن أحمد 
حمد بن أبراهم البوشنجي 
جمد بن إبراهم بن المنذر 
حمد بن أحمد بن الحسين الشاشي 
26 بن أحد بن عيد الله العبادي 


جمد بن أحمد الحروي ( القاضي أبر سعد) 


,.-644- 


إن 


ه4١‏ 
وف 


كه 
كل 


5 
1م 
١74‏ 
04 
مه 
ال 


55 555 555545545 


مهد 
هد 


هودن 


بن أحمد الحري ( أبو الحسن العبادي ) 
إدريس الشافعي 

امسن المرعشي 

الحسن الشمياني 

داود الداوودي 

الطب الياقلاني 

.عبد الرحم الأرموي 

عبد الله الصيرفي 

عبد الله بن مالك 

عبد اسه بن عمد الأبيري 


ا ا ل ل ا يحرات 


عبد الوهاب الثقفي 

بن عبد الوهاب .بائي ( أب علي ) 

بن عند الواحد الدارمي 

بن علي الطيب ( أبو الحسين اليصري ) 
بن على بن وهب . 

بن عمر بن حسين ( فخر الدين الرازي ) 


مد بن الفرج بن مدصور السامي 


عمد 
عد 


عمد 


تيد 
مدل 
ثهمد 
مود 


بن حمد بن جعفر 

ين محمد الغزالي 

بن خحمود من تهد الأصفباني 
بن المستثير 

بن مظفر التبريزي | 
بن محبى بن أبي ماصور 
بن يزيد المبرد 


ا + 60 سه 


1١ 
5:6 
1 
٠6١ 
7 

56 
كا 
1 
1.6 
54 
4" 

عضن 
' 
ْؤ/ى 
عازه 
و 
١١‏ 
55١‏ 
ون 
1 
53235 
١6:‏ 
م1١‏ 


4 


مد بن يوسف بن علي 
عحمود بن عمر الزغشرني 
موده بن مد أرسلان 
ابن المرزيان حت علي بن أحجد 
المرعشي - جمد بن الحسن 
المروروزي - القاضي حسين 
المريسي - . بشر بن غياث ٠‏ 
المزني > [سمميل بن يحيى 
ابن المنذر ح محمد بن إبراهم 
أبو منصور البغدادي - عبد القاهر بن طاهر 
منصور بن عمر بن علي الكرخي 
ل 5 
النمان بن ثابت ( أبو حشيفة ) 
النمر بن تولب 
النووي - يحيي بن! شرف 
© د 
ابن ألي هريرة > الحسن بن الحسين 
الشروي عد تمد بن أحمد 
الهري ع عمد بن أحجد 


محمى بن زياد الفراء 


- اهمه 


١١ه‎ 
"16 


؟ل/ا 


اا 


تغيق 
: 


116 


11 
١ 











ميى بن شرف النووي 

يعقوب بن إراهم (القافي أبن يوسف ) 
أبو يوسف - يعقوب بن إبراهم 

يوسف بن أحمد بن كج 

يوسف بن يحيى البويطي 


-667 له 


؟-فهَ رسن الموضوعات 
الصفحة ‏ . االوضصوع 
ه866١‏ المقدمة 
ومم ترجمة الإمام الإسنوي . 
404 الإسنوي والتمبيد 
سيت عمل في التحقيق 
41-8 مقدمة المؤلف للتمهمد 
21 7 لاب الحم الشرعي , 
004 صألة(١)‏ تمريف ‏ المع الشمرعي 
م0 ٠‏ () تعريف الفقه 
مه (©) الفرض والواجب 
وه (4) البطلان والفساد 
(5) امور على أن المباح حسن 
م م () العبادة إن وقعت في وقتها المعين لما شرعاً 
(١ 9‏ إذا ظن المكلف أنه لا بعش إلى مر وقت 
العبادة الموسعة 
هد صاألة(م) إذا لم يبادر المكلف لفعل العبادة رغم ظنه أنه: 
لا يعيش ثم عاش 
04 مساألة(4) الأمر الأداء هل هو أمر بالقضاء 
)٠١( « 54‏ دخول النيابة في الأفعال المدنية 
)١١( « 7‏ تعريف الرخصة وأقسامها 
. 4/ا 2 « )١1١(‏ فرض العين > وفرض الكفاية 


“667 مه 


م 


5١ 


م 








,1/4 مسألة )١(‏ الواجب الممين . والواجب الخير 
١م‏ د« (4١)تحريم‏ وأحد يعيئه 
“لم « )١6(‏ الآمر بالشيء أمر مما لا بم الشي ء إلا به 
3 (<5) الواجب إذا م يكن معلق) بقدار ممين 
ب 4ه «(19)الأمر بالشيء هل هو نبي عن ضده 
48 د(١)‏ المطلوب باانهي إنما هو فمل ضد النهى عنه 
3-3 «(؟١)‏ إذا أوجب الشارع شيئاً ثم نسخ وجوبه فيجوز 
الإقدام عليه 
ل بإب أركان. لمكم 
و مسألة )١(‏ الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسل 
«ررد «١‏ (؟)هل يصح تمليق التكليف بإيقاع الفمل ممن لا يفهم 
15 « (#)لا يشترط التكليف في خطاب الوضم 
م2 «١‏ (؛) شرط التكليف بالفمل حصول التمكن منه 
١ 00‏ (ه)التكليف مع الإكراء 
د ١١15‏ « (5) مخاطية الكفار بفروع الشريعة 


اي 


ر 41 مم١‏ أيحاث الكتاب 
[1١5‏ الباب الأول في اللفات 
© وم١‏ الفصل الأول في الوضع 
ه٠1‏ مسألة )١(‏ الكلام يطلقى على اللساني والنفساني 
“11 , (م) العا هل هي توقيفية أم صطلاحية 
ييا ١ ١4‏ () القراءة الشادة هل هي حبر راسد أ يا 
201 « (4)الإنشاءات يترتب معناها على ترقب. لفظبا 
د م١‏ الفصل الثاني في تقسم الألفاظ 
6 مسألة(١)‏ الفعل المضارع المئيت مشترك بين الحال والاستقبال 
والمذاهب قمه 


©6864 - 


لل 


١5١ 
١6 
و16‎ 
١ا5١‎ 
أ‎ 5١ 
١5ا/‎ 
١ا/‎ 


١ا/ا‎ 
١ا/‎ 


يفنل 
يفن 
ك/ا١‏ 
اما 


3 هما 


| 
148 
11١ 
ل‎ 


لحل 


مسألة )١(‏ المضارع المذفي (بلا) يتتخلص إلىالا- تقبالوالمذاهب فيه 
ه (#) الكلام هل يشترط فيه أن يكون من ناطق واحد 
« (4) إذا تمكن إحمال اللفظ فهو أولى من إهماله 
الفصل الثالثك في الاشتقاق ش 
مسألة )١(‏ إطلاقالمشتق كاسم الفاعلوالمفمول باعتبار الحا ل حقيقة 
الفصل الراسع في الترادف والتأ كيد 
مسألة )١(‏ هل يازم إقامة كل من المترادفين مقام الآخر 
)١( ٠‏ تعريف التوكيد وأقسامه » وفيه مسائل 
الأولى : التأسيس أولى من التأكيد إذا دار اللفظ بينها 
الثانية : لامحوز الفصل بين التأ كد والمؤكد 
الثالثة : لايشترط في التأكد .اتفاق الألفاظ 
الرابعة : العرب لا تؤكد أكثر من ثلاث مرات 
الفصل الخامس في الاشتراءك !؛ 
مسألة )١(‏ إذا امتنع الجع بين مدلولي المشترك لم يجز استعماله فييما. 
المسألة الثانبة : إذا ل يمتنع المع بين مدلولي المشترك . 
المسألة الثالثة .: استمال الافظ فى حقيقته ومجازه . 
الفصل السادس في المقيقة والمجاز ' 
تعاريف الحقيقة وامجاز 
مسألة )١(‏ من علاقات المحاز الإضمار 
٠‏ () السيبية 
و (ج) من أنواع الجاز أيضأ إطلاق البعض على الكل 
0 ل( المجاورة 
,2 زه( إطلاق الشيء باعتسار ما كان عليه 
ه (1) الجاز لايدخل في الحروف 


- 066 سس 








534 
"٠ 
3525 


مسألة (7) أقسام الجاز 
ه (4) إذا غلب الاستمال المجازي على الحقيقي 
ه (4) صيغ العقود والفسوخ والالتزامات إخيارات في 
أصل اللغة . 
الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم 
مسألة ١١‏ ) إذا م ينتظم الكلام إلا بارتكاب انجاز 
0 6 إذا تعارض المجهاز والإضار 
الفصل الثامن في تفسير الحروف 
مسألة )00( الواو العاطفةتشرك في الكبينالممطوف والمعطوف عليه 
, 0( إفادة الواو المع والخلان فيه ٠‏ 
(#) واو العطف بثابة الف الثنية مع الاثنين . 
(؛) الفاء تقتضي تشريك ما بمدها لا قبلها . 
0 (ه) ثم » من حروف العطف . 
)00( إلا » للحصر على المعمروف ٠‏ 
(0) لفظ من" للتبعيض . 
)0( ومن معاني من »2 التعليل . 
(و) إلى » لانتهاء الغاية . 
)١ '‏ إلى »قد تكون لابتداء الغاية . 
1١ ١‏ قِ 3 للظرفمة . 
الفصل - في كيفية الاستدلال بالألفاظ 
مسألة )١(‏ في تعارض الحقيقة الشرعية والعرفية والاغوية . 
« (١)يصرف‏ اللفظ إلى المجاز عند القرينة 
هو (خ)الحم اللازم عن المركب ( فحوى الكلام ) 
, ل( دلالة الالتزام مجه 
0 (ه) مفهوم الصفة والشرط . 


ل 5 


1 


د 


د 


4 مسألة (4) شروط العمل بمفبوم الصفة والشرط 

1 , 0( مفهوم العدد 

«١ "64‏ (م)هفهوم الزمان والمكان 

55" «< (ه) مفبوم اللقب 

وك 0002 لسع للق على الاسم 

00 الماب ٠‏ الثاني في الأوامر والتوامي؛ 

4 الفصل الأول في الأوامر 

04 سألة )١(‏ لفظ الأمر حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب 

التعل. 

1555 < (7) مدلول صيغة الأمر من .الوجوب وغيره . 

فوم «١‏ (م)الأمر بشيء عند الأمور وازع عليه . 

الالط «١‏ (4)الأمر بعد الحظر 

عاك <١‏ (ه)الآمر بمد الاستئذان 

وف , (5) حجية الاقتران 

01 2 60 الأمر بالأمر بالشيء 

“ا .. «١‏ (م)الأمر بالعم بالشيء 

لالاا ‏ «ه (4و) إذاورد أمران متعاقيان بفعلين متائلين والثانىي 

غير معطوف ٠.‏ 

333" ه )٠١(‏ إذا كان أحد الأمرين عام والآخر خاصا 

ذف و (١١)دلالة‏ الأمر على التكرار 

)١1١( <١ 0564‏ تعلبق الخبر على الشرط لايقتضي التكرار 

/ا4" « (18) محل ماذكرمن كون الحمكم المعلق (يمن') اللشرطية 
٠‏ لايقتفي التكرار إذا اتحد الحل . 

ام «< (14١)دلالة‏ الأمر على الفور 
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الفصل الثاني في النواهي 
مسألة )١(‏ النبي هو القول الدال بالوضع على الترك . والخلاف 
قِ عدلول صيغمة 


١‏ (؟) النبي بعد الوجوب 


0 )2 دلالة المي على الفساد 
د (4)الترك هل هو من قسم الأفمال أم لا ؟ 


الاب الثالك في العموم والخصوص) 


الفصل الأول في ألفاظ العموم 
الجبور على أن المرب وضمت للعموم صيغة 
الفرق بين الككلي » والكل . والككلية » والحزئي » والجزء » 
والجزشئة 
مسألة (١)صيغة‏ (كل ) عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة 
على التفصيل 
مسألة (؟) «من' » عامة في أولي العلم 
د (ع) صيغة وأي » عامة في أولي العلل وغيم 
د (4)الجم إذا كات مضافا أو تحلى بأل 
د (ه)إذا احتمل كون أل للعبد 
د (1)الجم إذا لم يكين مضافاً ولم يدخل عليه أل 
ه () النكرة في سياق النفي 
د (م)النكرة في سياق الشرط 
ه (84)التكرة في سباق الإثيات إذا كانت للامتنان 
)٠١( :‏ التكرة في سماق الإثيات إذا لم تكن للامتئان 
[(١1()إذا‏ أمر جمعاً بصيغة جمع 
0 (؟١)‏ المفرد ال حى يأل 


668 


“م مسألة )1١(‏ قول الصحابي نهى رسولافه أو قَشى لايفيد العمرم 
خف « (4١)ترك‏ الاستفصال في حكاية الحال مم قيام الاحهال 
ينزل منزلة العموم في المثال 

ع2 ١‏ (0١٠)المدح‏ والأم يخرجان الصيغة عن العموم 

وعم «(5) مساواة الشيء الشيء 

«١ ١4#‏ (7١)الأمور‏ به إذا كان اسم جنس مجروراً يمن 

:2*4 «(١18)الفرد‏ الغادر يدخل في العموم 

دكن « (19) المتكلم يدخل في عوم متعلق خطابه والخلاف فيه 

١ه‏ «(١8٠)دخول‏ الحخاطب في العمومات الواقّعة معه 

وه «(70) العموم الوارد من".الشرع كاامين هل يتناول الرقيق 

دوم «(؟؟) لفظ الذكور الذي تناز عن الإناث بملامة 

ظ كالمالين لا يدخل فيه الإاث تبما 

جم «د(مم) خطاب المشافبة نحو با أا الناس ليس خطايا لمن 
بعدم إلا بدليل 

4دم2 « (6؟)التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص 

الفصمل الدانى فى الخصوصض 

8 مسألة )١(‏ تخصيص العلة 

1 ه )١(‏ تخصيص العام المؤكد 

#لام 0 « (ح)استنباط معنى من النص بزيد على ما دل عله 
( وهو القياس ) ١ ١‏ 

هلام «١‏ (4) استنباط معنى من النص يمخصصه 

باس « (ه) المقدار الذي حب بقاؤه بعد التخصيص 

٠م”‏ الفصل الثالك في الخصص وأنراعه 

هلم فصل في الاستثناء 
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مسألة )١(‏ الاستثناء من العدد 

د (0) الخلاف في الاستثناء هل هو إخراج قبل الحكم 
أو بعده 

« (#) يشترط اتصال الملأنى منه بالمسكثى 

« (4)لا يحوز تقدم ا ستثنى في أول الكلام 

د (ه)الاستثناء المنقطم 1 

ه (5)إذا احتمل الاستثناء أن بكون متصلاً ومنقطعاً 

د (؛) الاستثناء من الإثيات 

(8) الاستثناء المستغرق ش 

(1) إذا م يكن الاستثباء مستغرة) جاز أن يكوت 
المستثنى أكثر 

)٠١(«:‏ الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطف 

د (١١)الاستثناء‏ عقب الجل المتماطفة بالواو 
فصل في الششرط 
مسألة )١(‏ الشرط إذا قيد به أحد المتعاطفين 
ه (؟)وقوع المشروط مقارة للشسرط 

فصل في التقيبد بالحال 

مسألة )١(‏ إذا قبد المعطوف أو المسطوف عليه بالحال 
)١(‏ الأصل في الحال أن تكون مقارنة لصاحبها 
(») التقبيد بظرف زمان أو مكان 

فصل في التقبيد بالصفة المتعقبة للجمل 

فصل في التقبيد بالتمييز بعد المملف 

فصل في التقسيد بالغاية بعد الجل 
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مسألة )١(‏ الخاص إذا عارض العام 

0 (؟) وروه العام على سلب خاص 

(١ ,‏ الراوي لحديث عام إذا فعل ما خالفه 

, © الخصص بسي ء معين ححة قي الماقي 

2 )0 إفراد فرد من أفراد العام 8 العام 

هو (0)إذا ذكر العام وذكر قبه أو يعده اسم لو لمم 
م) إذا علق بالمفة حم » ثم عطف عليه حم آخر 
0 ))" إذا وره لفظ مطلق ولفظ مقبد ففيه حالات 

د ٠)إذا‏ ورد تقسد المطلق بقعدين متنافمين 


2 د (١1)صورة‏ أخرة أخري من صور العقبيد 


اباب ارح الرايع في فى المحمل والبين 


1_مسألة )١(‏ جوز تأخير البسآن عن وقت الخطاب على الصحيح 
ااا« (#) الاختلاف ْ في إجمال آية السرقة 
الباب الخامس في ١‏ لقاع والمفسوج» 
مسألة )١(‏ اتفقوا على أن النسخ لا يثدت قمل تبليغ جبديل 
واختلفوا قبل تبليغه إلينا من الرسول عليه السلام 
الكتاب الثاني في السنة ْ 
/ الماب الأول في أفعاله عله الصلاة والسلام 
مسألة () ما كان من الأفمال منوءعاً لم يكن واجما » فإذا 
قعله علية السلام ذل على وحويه 
(؟) إذا أمكن حمل فعل علمه السلام على العبادة والعادة 
حمل على العمادة 
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, 0( الخير إما صدق أو كذب 
و (س) خبر الصبى الذي م يحرب عليه الكذب 
ه (4)اشتراط العدالة في الخحير 
الكتاب الثالث في الإجماع ظ 
مسألة )١(‏ تعريفٍ الإجماع وشروطه 
د (م) اتفاق أهل العصير الثاني على أحد قولي العصر الأول 
د (ع)اشة تلاف أهل العصر على قولين ثم اتفاقهم على قول 
د (4)إذا أجمعوا في شيء على حك ثم حدث فيه صفة 
الكتاب الرابع في القباس ظ 
مسألة )١(‏ القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات 
« (0)القياس في اللغات 
ه (م)ترتيب المي على الوصف الناسب يقتضي العلية 
0 (4) صلاحية كون الشيء جوابا لسؤال مغلية على الاسن 
أنه. جواب له من أقسام الإيماء إلى العلة 
د (ه) التمليل بلطنة 
() تردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهها في الصورة 
والآخر في المعنى 
د م) إذا استتيط المحتهد من النص وصفا مناسيا » لاينعه 
الحمصم . 
« (ه) تطلل الحم يعلتين . 
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مسألة (ه) المعلول هل هو مقارن لتام علته أم يتأخر عنها ٠‏ 
الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيا ٠‏ 
_الناب آلباب الأول ل في المقول منها 
مسألة () )١‏ الأصل في المنافم الإباحة وفي المضار التحريم 
, 0( استصحاب الحال 
لباب ٠‏ الثاني في المردودة 
مسآلة )١(‏ قول الصحابي والخلاف فنه 
الكتاب السادس في التعادل والترجسح 
مسألة )١(‏ تعادل الأمارتين 
د (؟)إذا تمارض دليلان فالعمل بها ولو من وجه 
أولى من إسققاطم| 
د (#) إذا كان بين الدليلك: عموم وخصوص من وجه 
د (4) مناصب رسول الله على الله عليه وسم ثلاثة: النبوة 
والإمامة » والإفتاء » فإذا ورد منه تسليط على شيء 
فمى أما لك ١‏ 
« (ه) إذا تمارضص ما ه قتضي إمحماب شيء وتجريعه 
« (0)في تعارض لقياسين 
الكتاب سابع في الاستهاد والإفتاء 
مسألة ( ) احتهاد المساين قي زمله عليه السلام 
, (؟) لأرار يجتهد أن يقلد آغر بعد الاحتهاد » وأما 
قله ففمه خلاف 
د (م) تقليد من ل يبلغ رتبة الاجتهاه 
ه (4) إذا قد بجتهداً في حك فليس له تقليد غيره فيه اتفاقاً. 
مهد 


604 مسألة (ه) رجوع المقلد إلى مذهب آخر يعد التزامه مذهيا معيئاً . 
0.4 « (1) شرط جواز تقليد مذهب الغير. 
6 (؛) الخلاف ف وحوب إعادة الاءتهاد المحتتسدد إدا 
تعدد وقوع الحادثة . 
.مه «(م)لاحوز للعامي أن يستفتي إلا من غلب على ظهسم 
أنه ورع مجتهد . 


١ه «١‏ (4) ليس كل يجتهد في المقليات مصيب » وفي الفروع 
خلاف . 





